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Suis‏ وتقدير 


يتقدم المحررون بالشكر والتقدير إلى معهد البحوث GUY‏ للإدارة العامة في 
سباير» وكلية الشؤون العامة والبيئية في جامعة إنديانا؛ وذلك للدعم الذي حظوا 
به من قبله. 
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المساهمون في هذا الكتاب: 


ليزا بلومغرن أمسلر :Lisa Blomgren Amsler‏ (سابقاً بينغهام) هي أستاذ à‏ 
الخدمة العامة في كلية LS‏ - روندن للشؤون العامة والبيئية بجامعة إندياناء بلومينغتونء 
إنديانا. وتركز بحوثها على المشاركة في الحوكمة وإدارة النزاعات» مع التركيز على الحوكمة 
التعاونية» والمشاركة العامة وتسوية le Ul‏ وتصميم نظام النزاعات. وهي زميل في 
الأكادممية الوطنية للإدارة العامة. 

مايكل و. باور :Michael W. Bauer‏ هو أستاذ في جامعة جون مونيٽ» ويشغل 
منصب رئيس الإدارة العامة اممقارنة وتحليل السياسات في الجامعة الأمانية للعلوم الإدارية 
في سباير. وهو مهتم بالحوكمة المتعددة المستويات؛ والإدارة العامة على الصعيد الأورويء 
والوطنيء والإقليمي؛ والتحليل المقارن لصنع السياسات. 

نينا بويغر :Nina Boeger‏ هي محاضرة في كلية الحقوق بجامعة بريستول. وحاصلة 
على درجة في القانون من كلية لندن الجامعية» وماجستير من معهد الجامعة الأوروبية في 
فلورنس. وهي محامية أطانية مؤهلةء وقبل انضمامها إلى كلية الحقوق بجامعة بريستولء 
عملت محامية في شركات القانون التجاري الدولي. 


بورغ بوغوميل Jorg Bogumil‏ هو أستاذ الإدارة العامة السياسة الإقليمية وال محلية 
في جامعة )+ eg‏ أطانيا. ومن بين اهتماماته البحثية تحديث الإدارات المحلية والإقليمية 
وعمليات التنظيم الإقليمي وأزمة امميزانية البلدية. 

إبرهارد بوهن :Eberhard Bohne‏ هو أستاذ في الإدارة العامة والسياسة وقانون 
حماية البيئة والطاقة في معهد الأبحاث الأطاني للإدارة العامة سبايرء أطانيا. وقبل انضمامه 
إلى جامعة سباير في عام e YAT‏ كان رئيس شعبة القانون العام في الوزارة الاتحادية الأطانية 
للبيئة والحفاظ على الطبيعة والسلامة النووية. وتركز أنشطته البحثيةء من بين أمور أخرى. 
على المفاهيم النظرية لدراسة الإدارة العامة وعلى التحليلات التجريبية والقانونية المقارنة 
للسياسة التنظيمية في الاتحاد )139999 


às‏ بوفايرد :Tony Bovaird‏ هو أستاذ الإدارة العامة والسياسة في إنلوغوف» ومركز 
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أبحاث القطاع الثالث. جامعة برمنغهام» المملكة المتحدة. وتركز أبحاثه على إستراتيجية 
إصلاح القطاع العام وتحسين الخدمات» وتقييم السياسات» والعمل في مجال الشراكة, 
والمستخدمين والمجتمعات المحلية في إنتاج الخدمات العامة. وهو يعمل مديراً للحوكمة 
الدوليةء وشارك في تحرير كتاب الإدارة العامة والحوكمة (الطبعة Y * € AILI‏ 


جيفري .J‏ برودن ‘Jeffrey L. Brudney‏ هو أستاذ متميز في الابتكار في القطاع غير 
الربحي في جامعة كارولينا الشماليةء ويلمينغتون. وهو رئيس تحرير مجلة القطاع غير 
الربحي والتطوعي. وفاز كتابه ”تعزيز برامج التطوع في القطاع العام: التخطيط وامبادرة 
وإدارة الأنشطة التطوعية“ بجائزة جون غرينزباش للأبحاث المتميزة في الأعمال الخيرية من 
أجل التعليم. 

سويتا تشاكرابورتي :Sweta Chakraborty‏ هي من كبار العلماء في لوتوك المحدودة, 
وكانت سابقاً استاذاً في معهد العلوم للسياسة العالمية. وقد أنجزت مؤخراً بحث ما 
بعد الدكتوراه في مجال تنظيم المستحضرات الصيدلانية والمسؤولية عن المنتجات في 
مركز الدراسات العليا في جامعة أكسفورد. وهي لا تزال عضواً نشطاً في كلية ولفسون. 
وقد حصلت على الدكتوراه في إدارة المخاطر من كلية كينغز في لندن. 

جوزيف كوركين Joseph Corkin‏ هو poles‏ في القانون في جامعة ميدلسكس. 
وهو dele‏ على درجة القانون الألماني من كلية لندن الجامعيةء وجامعة كولونيا Lalli‏ 
ودكتوراه من معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا. وهو محام مؤهلء وقد كان Gob‏ زائراً 
في جامعة كاليفورنيا في بيركلي. 

نعومي كروتزفيلدت :Naomi Creutzfeldt‏ انضمت إلى برنامج البحوث في eB‏ 
العدالة المدنية الأوروبية والمقارنة في مركز الدراسات السياسية بأكسفورد. في عام «Y Vs‏ 
وهي عضو في كلية ولفسون. كما أنها حاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية 
من جامعة جورج أوقست,ء غوتنغن, أطانيا. اهتماماتها البحثية هي OLT‏ التسوية خارج 
المحكمة (تسوية المنازعات بطرق بديلة) للمستهلكين في أوروبا وتنظيم المخاطر والاتصالات. 

سوزانا فوكسورني :Susanna Foxworthy‏ هي مساعد باحث للأستاذة ليزا بلومغرين 
أمسلر في جامعة إنديانا. كما أنها حاصلة على درجة الماجستير من كلية الشؤون العامة 
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والبيئية في جامعة إندياناء ومتخصصة في الإدارة غير الربحية. وتركز أبحاثها على المبادرات 
الحكومية المفتوحة على المستوى الاتحادي والمنتج غير الربحي. 

مايكل م. فرانك :Michael M. Franke‏ هو Eel‏ مشارك في كرسي السياسة الدولية 
في جامعة روهر بوخوم؛ حيث يعمل أيضاً على رسالة الدكتوراه. درس في بوخوم وتيرامو 
(Lh!)‏ وتخرج في جامعة zag‏ وحصل على دبلوم في العلوم الاجتماعية (يعادل درجة 
الماجستير). تركز أبحاثه على الاقتصاد السياسي للأزمة المالية العالمية وأزمة اليورو. 

جون د. جراهام John D. Graham‏ هو أستاذ وعميد كلية الشؤون العامة والبيئية 
في جامعة إنديانا. وحاصل على الدكتوراه من جامعة كارنيجي - ميلون في بيتسبرغ (AY)‏ 
وقد أسس مركز جامعة هارفارد لتحليل المخاطر. وف الفترة ما بين عامي ۲۰۰۱ و5١٠٠م,‏ 
dis‏ منصب مدير مكتب شؤون الإعلام والتنظيم في مكتب الإدارة والميزانية في المكتب 
التنفيذي للرئيس. وتشمل اهتماماته البحثية تحليل ال مخاطرء والإصلاح الحكوميء والطاقة 
والبيئةء ومستقبل المركبات في البلدان المتقدمة والنامية على do‏ سواء. 

ستيفان غروهس Stephan Grohs‏ هو أستاذ cline‏ ورئيس السياسة العامة 
والإدارة المقارنة في جامعة كونستانزء LGU‏ ويرتكز عمله على الإدارة العامة المقارنة 
والإصلاح الإداري والحكم المحليء Le‏ في ذلك السياسات الاجتماعية المحلية. 

بولونسا كوفاتش  :Polonca Kovac‏ حاصلة على درجة الدكتوراه في عام 5١٠٠م‏ 
حول تفويض السلطات العامة من كلية الحقوق. جامعة ليوبليانا. وقد عملت في وزارة 
الداخلية والوحدة الإدارية» كما أنها باحثة ومحاضرة في كلية الإدارة في ليوبليانا منذ عام 
١م‏ وتعمل كأستاذ مشارك منذ عام AYAY‏ وهي متخصصة في مجالات القانون 
الإداري وإصلاحات القطاع العام. 


سابين كوطان :Sabine Kuhlmann‏ تشغلٌ منصب الرئيس للعلوم السياسية والإدارة 
والتنظيم في جامعة بوتسدام بأمانيا. وكانت سابقاً أستاذة الإدارة العامة المقارنة في الجامعة 
الأمانية للعلوم الإدارية في سباير. وترتكز أبحاثها على الإدارة العامة المقارنة. وإصلاحات 
القطاع العام والحكم المحليء والتقييم. 
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جيسي بول ليرك Jesse Paul Lehrke‏ هو باحث في معهد الأبحاث GUY‏ للإدارة 
العامة سبايرء LSU)‏ حصل على درجة البكالوريوس في الدراسات الدولية من جامعة 
واشنطن» سياتل (V+ Y)‏ ودرجة الماجستير في دراسات التنمية من كلية لندن للاقتصاد 
(V+ *£)‏ ودكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة كينت في بروكسل (V+\+)‏ وتغطي 
نشاطاته البحثية والتدريسية مجالات الدراسات الأمنية» وتحليل «lel pall‏ وعلم الاجتماع 
العسكري» ونظريات الثورةء والعنف السياسي. 

إلك لوفلر Whe Elke Loeffler‏ هي الرئيس التنفيذي للحوكمة الدولية. وقد كانت في 
السابق موظفةٌ في دائرة الإدارة العامة التابعة ممنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي في باريس 
وكلية الخدمة ال مدنية في سبايرء أطانيا. وقد تولّت قيادة الاستشارات للمنظمات الدولية؛ 
مثل: برنامج الأمم المتحدة LEYI‏ ومجلس أوروباء ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديء 
والهيئات الوطنية؛ مثل: مكتب مجلس الوزراء (المملكة المتحدة)» والمكتب الوطني مراجعة 
الحسابات» ومؤسسة برتلسمان» والعديد من السلطات المحلية في المملكة المتحدة والدولية. 

سلفادور بارادو :Salvador Parrado‏ هو أستاذ مشارك في قسم العلوم السياسية 
والإدارة العامة في الجامعة الإسبانية للتعليم عن بعد (مدريد). وأستاذ في AUS‏ هرت للإدارة 
(برلين). وتشمل اهتماماته البحثية النظم الإدارية المقارنة, والخدمة المدنية, والعلاقات 
الحكومية الدولية» والإدارة العامة وإصلاح القطاع العام. وهو يعمل كمحرر أوروبي في 
مجلة الإدارة العامة كمدير للحوكمة الدولية. 

ألون بيليد :Alon Peled‏ هو poles‏ في قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية 
في القدس» إسرائيل. Goll‏ مهتم بدراسة تدفقات المعلومات داخل القطاعات العامة في 
الدول الكبرى الدهمقراطية» والاتحادية. وهو مؤلف كتاب عبور بابل الرقمية - اممعلومات» 
الحكومة الإلكترونية» والتبادل (YNE)‏ 

جوس س. ن. :Jos C. N. Raadschelders jul)‏ هو أستاذ الإدارة العامة, 
والمدير المساعد لكلية جون gle‏ للشؤون العامة, جامعة ولاية أوهايوء ويعمل أيضاً في 
معهد الإدارة العامة, جامعة GLY‏ هولندا. وتشمل اهتماماته البحثية طبيعة دراسة 
الإدارة العامة والتاريخ الإداري والحكومة المقارنة. وقد dak‏ منصب مدير تحرير مراجعة 
الإدارة العامة خلال الفترة من ٠٠١1‏ وحتى ١١١5م.‏ 
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آرثر ب. رينجلينغ :Arthur B. Ringeling‏ هو أستاذ فخري ف الإدارة العامة 
جامعة إراسموس» روتردام. وقي الوقت الحالي هو عميد برنامج متروبول في كلية هولندا 
للإدارة العامة في لاهاي. وتنحصر مجالات اهتمامه في السياسة العامة ودراسات db JI‏ 
ومشكلات الدمقراطية الحكومية ddadl‏ وتطوير دراسة الإدارة العامة. 


ديفيد ه . روزنبلوم :David H. Rosenbloom‏ هو أستاذ للإدارة العامة في كلية 
الشؤون العامة في الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة. وقد حاز سابقاً على جوائز 
والدو» جاوس وبراونلو لإسهاماته في مجالي الإدارة العامة والعلوم السياسية. يرتكز عمله 
على الإدارة العامة» والنظرية الدستورية» والقانون العام والتاريخ الفكري للإدارة العامة, 
وإدارة الموارد البشرية في القطاع العام. 

راهيل :Rahel Schomaker plod‏ هي أستاذ مشارك في الاقتصاد والإدارة العامة 
في الجامعة الألمانية للعلوم الإدارية في سبايرء وتشغل منصب رئيس قسم الاقتصاد في كلية 
كولونيا للأعمال. كما تدرس في الاقتصاد والسياسة الاقتصادية والدراسات الأوروبية والشرق 
أوسطية في جامعات مختلفة في أمانيا والنمسا. وترتكز اهتماماتها البحثية على الاقتصاد 
المؤسسي والاقتصاد الانتقالي والقضايا الأمنية. 

تينا سيفر :Tina Sever‏ هي إحدى خريجات القانون في جامعة Ub SJ‏ سلوفينياء 
في dog bi We indy els ele‏ حول آلية التوصّل إلى القرارات في المسائل الإدارية في 
وقت معقول. منذ أكتوبر 8١٠٠م‏ وتعمل مساعداً في AUS‏ الإدارة في جامعة ليوبليانا؛ حيث 
تقوم بتدريس القانون الإداري (الإجرائية وا موضوعية). وهي تُجرِي بحوثاً بشأن الإدارة 
العامة والقانون الإداري. 

أليساندرو سيينا Jos: :Alessandro Spina‏ حالياً موظفاً قانونياً à‏ وكالة الأدوية 
الأوروبية في لندن. وهو dolo‏ على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة سييناء 
ودرجة الماجستير في القانون من جامعة أكس فورد, ودكتوراه في القانون والاقتصاد من 
جامعة سيينا. وهو يعمل في هيئة تحرير المجلة الأوروبية لتنظيم ال مخاطر. 

فيليب ستودينجر :Philipp Studinger‏ يعمل حالياً مساعداً aas‏ مكتب لعضو في 
OU‏ ولاية Gob‏ - فورتمبيرغ (أطانيا). وتشمل اهتماماته البحثية الإدارة المتعددة ا مستويات 
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في الاتحاد الأورويء والتعبئة دون الوطنيةء وإدارة الاتحاد الأوروبي (المفوضية الأوروبية). 
وقد تخرج في جامعة كونستانز في عام ۲٠١۲م‏ مع dog bi‏ عن ”تطوير المكاتب الإقليمية 
في بروكسل". 

غريغ ج. فان ريزين :Gregg G. Van Ryzin‏ هو أستاذ مشارك في كلية الشؤون 
العامة والإدارةء جامعة روتجرز نيوارك. وترتكز أبحاثه على كيفية حكم المواطنين على 
الخدمات والمؤسسات العامة Aeg‏ استخدام الدراسات الاستقصائية وغيرها من الأساليب 
لتقييم الأداء الحكومي. وقد FÉS‏ على نطاق واسع في Grek!‏ العلمية في مجالات الإدارة 
العامة وتحليل السياسات» والشؤون الحضرية وهو مؤلف GUS‏ «ممارسة الأساليب 
البحثية» (بالاشتراك مع Wh‏ رهلر). 

دايونخ :Dayoung An Woodworh 555355 ol‏ هي محاضرة في كلية ماكسين 
غودمان ليفين للشؤون الحضرية في جامعة ولاية كليفلاند. Clas‏ على درجة الدكتوراه 
في التنمية الاقتصادية من جامعة ولاية كليفلاند. وركرّت أطروحتها على فعالية برامج 
ستيم التعليمية؛ من خلال إجراء تحليل البحوث الأخرى. وتشمل اهتماماتها البحثية إدارة 
ا منظمات غير الربحية وتحليل السياسات والمنهجية. 
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المقدمة 

«إيبرهارد بوهن»» و«جون غراهام». و«جوس رادشلدرز» 
يواجه المسؤول في القطاع العام في JS‏ من البلدان المتقدمةء ودول العام النامي 
في وقتنا الحاضر تحديات متشابهةً وغير مسبوقة. هذه التحديات تشتمل على عوممة 
«Sly al (Globalization)‏ والأزمات الاقتصادية وامماليةء والاستقطاب السياسي والتقدم 
السريع في تكنولوجيا الاتصالات, والسرعة الفائقة في Jä‏ المعلومة (وبعبارة أخرى؛ الوقت 
Jad s‏ رسالة من شخص إلى GST‏ وعدم الثقة في القطاع celal‏ وارتفاع نسب 
عدم الممساواة في الدخلء والقطاع غير الربحي المزدهر والمجتمع adl‏ والأشكال الجديدة 
للجريمة lay Vig‏ ومعدلات الاستهلاك للموارد غير امُستدّامة, والمخاوف البيئية العايلية, 
وتصاعد التوتر في المجتمعات بين الأعراق والثقافات المختلفة. إن المشكلات التي كان من 
المتوقع على الحكومات التعامل معها م تكن بالهينةء ولكن يبدو أن العديد من المشكلات 
المعاصرة تتجاوز قدرات الحكومات بالرغم من مشاركة الجهات غير الربحية والقطاع 
الخاص؛ لمساعدة هذه الحكومات. إنها (مشكلات شريرة) كما يصفها ريتل وويبر Rittel)‏ 

(and Webber, 1973‏ والتي في أحسن الأحول مكن تسويتها بدلاً من حلها. 


ونظراً لندرة الموارد وتزايد استقلالية الدول الإقليمية عن بعضها البعضء كان لزاماً 
على الحكومات أن تستجيب من خلال التعاون والتنسيق فيما بينها؛ call‏ على هذه 
المشكلات. sade slg‏ فإن المؤلفات المتعلقة بنظرية الشبكة والحكومة التعاونية يت 
بسرعة في السنوات العشر الماضية (انظر على Jew‏ امثال: Donahue and Zeckhauser,‏ 
Agranoff, 2012‏ ;2011(. ومع ذلك؛ فإن هذه المؤلفات ركرّت على العمليات اليومية 
للحكومة» بينما نسعى هنا Boley‏ الدولة (والحكومة) إلى الدراسات المتعلقة بعلم الإدارة 
العامة. ól‏ الغرض من هذا الكتاب هو دراسة كيفية Sb‏ الاتجاهات في الدولة الحديثة 
على الأسس ال معيارية» والوظائفء والهياكلء والعمليات المختلفة للإدارة العامة. 


S|‏ معظم الدراسات العلمية حول الدولة (الإقليميةء الوطنية) تتركز في العلوم السياسية, 
ele‏ الاجتماع» أو ele‏ الإنسان؛ حيث تركز هذه الدراسات على طبيعة و/ أو أصول الدولة. 
والعلماء ا مختصون بعلم السياسة طوروا 2 البداية نظريات (نظام) مختلفة للدولة, والتي 
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Talcott Parsons على إطار الهيكلية الوظيفية لعام الاجتماع تالكوت بارسونز‎ co 
وف العقود الأخيرة لفتت النظرية المؤسسية‎ .(Chilcote, 1994 (للاستزادة يمكن مطالعة‎ 
وكذلك نظرية‎ (Heady, 2001 امثال:‎ Jew السلوكية الانتباه إلى التاريخ الإداري (انظر على‎ 
ومسارات تطور‎ (Chase-Dunn and Hall, 1997 Wallerstein, 1979) الأنظمة العامة‎ 
والأسئلة حول دور وموقف الدولة في‎ (Chase-Dunn and Anderson, 2005) الدولة‎ 
(Active state) العام الحديث والتي عبرت عنها مثل هذه المفاهيم بالدولة النشيطة‎ 
والحكومة و/ أو‎ (Enabling state) والدولة التمكينية‎ (Hollow state) والدولة الجوفاء‎ 
الحكم. وسوف نتحدث بالتفصيل عن هذه المواضيع لاحقاً.‎ 

في القتسم التالي سنناقش التصورات والمفاهيم للدولة وتأثيرها على الخصائص الرئيسية 
للإدارة العامة. ومع Ol‏ الدولة في US‏ مكان هي عبارة عن سلطة قضائية مَقيّدة إقليميا؛ 
إلا إن النظرة أو التصور المجتمعي لها قد يختلف. ومن OS‏ لا يمكننا أن نفهم حقاً الإدارة 
العامة دون فهم الدولة. Gadi vg‏ القسم اللاحق إلى تحديد اذا وكيف يتحول التركيز 
على gall‏ التقليدي لمفاهيم الدولة تدريجياً إلى خصائص النظام المؤسسي للدولة؟ هذا 
التحول بدوره يؤثر على الأمس المعيارية» والوظائفء والهياكلء والعمليات. ويقدم القسمُ 
الأخير المخطط الموضوعي ABS‏ الكتاب. 


hi Skye‏ وتصورات» ومفاهيم حول الدولة: 

في دراسة ele‏ الإدارة العامة التركيز على الدولة غائبٌ بشكل واضح. على الرغم من 
كونها هي اللْكوٌنَ الإقليمي والقانوني الأساسي في الحكومة. css‏ الدولة بأنها نظام حكم 
يتميز Nb‏ 
-Í‏ السيطرة الدائمة على حدود واضحة المعاط. 
ب- إدارة مركزية نسبياً 
ج- التمايز عن المجتمعات الأخرى؛ من خلال تطوير مؤسسات اجتماعية دائمة يصل نفعها إلى الجميع. 
د- احتكار القدرة على استخدام الإكراه المشروع؛ لتأكيد بَسط العدالة باسم سلطة الدولة. 

(Tilly, 1975, .م‎ 27 Dyson, 1980) 
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هذا التعريف deg‏ الدولة بوصفها (أ) إقليمية. (ب) من أعلى إلى أسفلء (g)‏ مستقلة, 
و(د) ولها كيان سيادي ذو سلطة قانونية. وهو أيضاً التعريفٌ الذي أكد عليه مؤتمر 
مونتيفيدو Montevideo‏ لحقوق الدول وواجباتها ۱۹۲۳ء والذي بدوره يسيطر على القانون 
الدولي. وفي هذا ا معنى الاعتباري؛ فإن الدولة لا تتغير؛ إذ إن موقعها واضح مقارنةً بالدول 
الأخرى. غير أن الدولة من منظور اجتماعي هي التي تركز على الجانب المحلي الذي بميزها؛ 
فالدولة متغيرةٌ باستمرار؛ بسبب المتغيرات الاجتماعية, والاقتصاديةء والسياسية والثقافية. 
إن النظرة ا مجتمعية للدولة تسمخ UJ‏ بوضع الدولة في الحاضر والماضيء وربما حتى في 
ا مستقبل. 

إن ريتشارد ستلمان Richard Stillman‏ هو أحد الباحثين القلائل في مجال الإدارة العامة 
والذي درس بعناية الطريقة التي ينظر بها مجتمع ما Ag WU‏ ومدى تأثير هذه النظرة على 
الحكومة والإدارة العامة. وقد ميز أربعة أصناف للدولة. والجدول )1-1( Gus‏ هذه الأصناف 
والتصورات المشابهة Mow‏ ومدى تأثيرها على الخصائص الرئيسية للإدارة العامة. 


في GLE‏ الدولة تكون الحكومة والإدارة العامة في الحَد الأدنى؛ بحيث يكون أداؤها 
للح الأدنى من الأدوار؛ لحفظ النظام العام والأمن والدفاع عن أراضي الدولة ضد الأعداء 
الخارجيين (للاستزادة يجب الاطلاع على دولة الحراسة الليلية). وفي ما يخص الولايات المتحدة 
الأمريكية كان هذا المصطلح شائعاً لفترة من الزمن عطفاً على فترة انعدام وجود الدولة؛ 
]3 إنه [....] في مرحلة تأسيس المؤسسات السياسية الدهقراطية سبق تأسيس المؤسسات 
الإدارية ) 561 (Nelson, 1982, p. 775 Nettl, 1968, p.‏ ولكن نوفاك )2008 (Novak,‏ 
بين بشكل Jio GI giño‏ هذه الصورة للولايات المتحدة الأمريكية لا تعدو كونها ”خرافة“. 
وهناك Jila sida‏ طهر في فترة الثمانينيات والتسعينيات الميلادية» وهو مفهوم الدولة 
الجوفاء. واطيزة الأساسية Lib‏ هذه الدولة هي اعتمادها على تقديم الخدمات العامة من 
خلال القطاع الخاص ule)‏ سبيل المثال: المنظمات غير الربحية) والاستعاضة عن الهياكل 
الإدارية العامة بشبكات من القطاع الخاص )2000 (Milward and Provan,‏ 


وف المقابل Jos‏ أن الدولة الجريئة (Bold)‏ أو النشطة Jod‏ أن تكون الحكومة ناشطة, 
وهو ما تفضله الإدارة العامة CUIS‏ وهو ما يمكن أن يُطلّق عليه الدولة الريعية؛ ]5 إن 
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الدولة توفر الأمن ممواطنيها ضد أي عدوان خارجي؛ لوجود قوات مسلحة. وكذلك ضد 
الأخطار الداخلية؛ لوجود الشرطة على سبيل JELI‏ وأقسام الإطفاء ومكتب التحقيقات 
الفيدرالي (Federal Bureau of Investigation)‏ في الولايات المتحدة الأمريكية» ومكتب 
الشرطة الجنائية الاتحادية Bundes Kriminal Amt; Federal Criminal Police)‏ 
(Office‏ في أطانياء 99 AIS‏ الجريمة الوطنية à (National Crime Agency)‏ ال مملكة 
المتحدة بالإضافة إلى الدوائر الحكومية المختلفة؛ مثل: دائرة الأمن الوطني المنشأة حديثاً 
في الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن المواطنين يتوقعون من الدولة توفير 
الرعاية الطبيةء والتعليم Llp‏ التحتية (الطرق» والسكك الحديدية: والموانئ... إلخ). نظم 
التخطيط هي الأدوات المُفضّلة للدولة النشطةء وتحسين القرارات الإدارية هو المفهوم 
العقلاني للإدارة العامة )193 .(Jann and Wegrich, 2004, p.‏ إن مصطلح الدولة النشطة 
,155 على الطابع التداخلي في الخدمات (النظام والأمن)» والرعاية التقليدية التي تقدمها 
الحكومة. 
الجدول )١1-١(‏ 
مفاهيم Howl!‏ وآثارها على دور الإدارة العامة 


مفهوة الذولة اناف NE‏ الآثار المترتبة على دور الإدارة 
à E E‏ العامة في المجتمعات 


ole‏ الدولة" / الدولة الحد GSI‏ من dé‏ الدولة | محدودة دل 2s‏ الاعتماد 
الجوفاء* 
جوفاء 


الدولة Paes od)‏ / الدولة تدخل كبير من الدولة à‏ 1 
Gb al‏ ا مجتمع: دولة ريعية. 
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الآثار المترتبة على دور الإدارة 
العامة في المجتمعات 


dL]‏ نللا هن تحسين 


di dle‏ ذات دور شامل 
للإدارة «A aJ]‏ مع حدود 
غير واضحة بين القطاعين: 
العام والخاص. 

دور الإدارة العامة محدودٌ في 
مساعدة المواطنين لممساعدة 
أنفسهم. ثقافة العميل في 
الإدارة العامة الجديدة. 
الاحتفاظ باحتياطي من 
اختصاص الإدارة العامة؛ 


Colossal‏ بدلا من تقدمها. 


- Stillman (1999, .م‎ 183). 


مفهوم الدولة التطورية 
بين الحذ الأدنى من الدولة 
والدولة التدخلية. 

دولة محترفة تدّار من UB‏ 


Gc Su‏ المواطنين؛ لأخذ 
مسؤولية مشتركة مع الدولة 
فيما يتعلق بمعيشتهم. 


الدولة تلتزم بضمان تقديم 
الخدمات العامة 2 حال 
القطاع الخاص. 


1 
2- Milward and Provan (2000, p. 359). 
3- Jann and Wegrich (2004, p. 193). 


4- British Government (2007). 
5- Schuppert (2003, p. 54). 


Source: Partially adapted from Stillman (1999, p. 226). 


مفهوم الدولة الميزات الأساسية للدولة 


الدولة البدائية© 


الدولة التأكيدية© 





مفهوم الدولة النشطة أو الدولة الريعية تم نقضه من LB‏ المفهومين الحديثين: الدولة 
التمكينية والدولة التأكيدية Ol (Ensuring state)‏ برامج الرعاية الاجتماعية تتطلبٌ 


۲١ 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 


المقدمة 


وجود عاملين بشكل ضخم؛ ولهذا فإن حقبة الثمانينيات الميلادية شهدت نشوء glaas‏ 
الدولة التمكينية كجزء من الجهود الرامية إلى إضفاء الشرعية على doll‏ من JE‏ الدولة؛ 
من خلال التغفيضات ف dole JI goly‏ الاجتماعية.. وظهرت فكرة الدولة التأكيدية فى Bj‏ 
التسعينيات الميلادية. ويسودٌ مفهوما الدولة التمكينية والدولة التأكيدية في النقاش حول 
الدولة الأوروبية المعاصرة. 

في حين SI‏ مفهوم الدولة التمكينية دم الأخذ به بدايةً في المملكة المتحدة S$‏ فعل 
على النماذج الليبرالية الحديثة للدولة كد Giddens, 2003, p. 13; British) Gol‏ 
.(Elvidge, 2013 ;5-Government, 2007; Page and Wright, 2007, p. 3‏ وتكمَنْ 
الفكرةٌ الأساسية للدولة التمكينية في تمكين المواطن. slag‏ عليه؛ ÓL‏ المهمة الرئيسية للإدارة 
العامة هي La‏ المواطنين Le‏ يكفي من الموارد لتطوير حياتهم الخاصة. وفكرةٌ توجيه 
العملاء هي المفهوم المتجذَّر ف الإدارة العامة للدولة التمكينية. وفكرةٌ الهيئات التنظيمية 
المستقلة التي تنظم الأمواق ”عن بعد والتوجه نحو مفهوم السوق ف الإدارة العامة 
الجديدة. وكلتا الفكرتين أصبحتا رائجتين خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات As Sb)‏ 
والتي أيضاً تعكس الانقسام الحاصل بين الإدارة والسياسة. 

أما مفهوم الدولة التأكيدية؛ فقد تم تطويره في البداية في LUT‏ حيث يندرج تحت 
مصطلح الدولة الضامنة .(Gewahrleistungsstaat)‏ وهو uer‏ على فكرة مأخوذة من 
الدولة المكينية تقوم على أنساس أن هناك ioco‏ مقنعكة بين tablas Dali‏ من 
أجل تحقيق رفاه المجتمع )13 (Giddens, 2003, p.‏ مع EUS‏ فهنالك مسؤولية أمام 
الدولة التأكيدية. على عكس الدولة التمكينيةء تجاه المواطنين؛ من حيث التأكد من توفير 
جميع الخدمات العامة وتلبية جميع احتياجات العامة وذلك في حال فشل القطاع الخاص 
في توفير هذه الخدمات )57 .(Schuppert, 2003, p.‏ وكنتيجة لذلك؛ يكمن دور الإدارة 
العامة في تنظيم عملية تقديم الخدمات العامة من 8( الجهات الفاعلة الخاصة بدلاً من 
الأخذ على عاتقها القيام بهذه المهام )13 .(Giddens, 2003, p.‏ وعلى النقيض من Vow!‏ 
النشيطة والدولة التمكينية؛ فإن الانقسام بين السياسة والإدارة ليس مبدأ أساسياً في هيكلة 
الدولة التأكيدية؛ ولكنه as‏ عنصراً ظرفيًا للدولة. liag‏ يعني أن عمل الحكومة؛ مثل 


yy‏ الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 


المقدمة 


العمل على مشاريع البنية التحتية هكن أن يكون إداريًا bou‏ في سياق ماء وسياسيًا للغاية 
في ab‏ آخر عندما يؤثر ذلك على بنية السلطة السياسية. ومن الأمثلة على ذلك الموافقة على 
تطوير محطة السكك الحديدية الجديدة في مدينة شتوتغارت Stuttgart‏ الألمانية. والذي 
خول ميزان Goll‏ في ولاية بادن-فورتم بيرغ Baden-Wiirttemberg‏ أطانياء لصالح حزب 
الخضر اليساري التوجه J‏ مرة في هذه الولاية» والتي as‏ هينية تقليدياً. 

ومفهوم الدولة المحترفة يؤكدٌ أن الحكومة أصبحت SS Able‏ بتقنيات نُستخدّم من 
قبل quigh!‏ والمتخصصين. والإدارةٌ العامة لها دور FSİ‏ شموليةً مع حدود غير واضحة بين 
القطاعين الخاص والعام. ودار هذه الدولة المحترفة من LB‏ خبراء ss‏ عليه؛ فإنها أقل 
الأنواع دهقراطية من الأنواع الأربع التي ذكرها ستيلمان Stillman‏ 

وكما هو متوقع؛ GB‏ الدول ليست ثابتةٌ؛ حيث يتغيرٌ ule‏ من كونها دول ضعيفة إلى 
قوية أو من دول منهارة إلى (des Lib‏ هذا .(Hanlon, 2011) gow!‏ الدولة البدائية 
تمثل الحالة الوسطى بين الحالتين المتطرفتين المتمثلتين في: GLE‏ الدولة/ الدولة الجوفاء 
والدولة الجريئة/ الدولة النشطة. ويتناول هذا المفهوم أصلء أو التطور التدريجي للدولة 
وأنصارها غير المتيقنين من الدور الصحيح Lib‏ هذه الدولة؛ إذ إنهم يشيرون إلى أهمية 
ما يسميه برايس )9 (Price, 1983, p.‏ ”الدستور غير المكتوب»“ الذي يتضمن أفكاراً 
سياسية/ فلسفة أساسية تكون في كثير من الأحيان ضمنيةً وأحكاماً مسبقةً ومواقف من 
الناس. وبامقارنة مع الأنواع الأخرى للدولة؛ فإن اتخاذ القرار في الإدارة العامة في هذا النوع 
من الدولة FSO‏ فيه الأخذ lue‏ الترضية أكثر من مبدأ الاستفادة القصوى )1997 (Simon,‏ 
من سلطة الدولة إلى النظام المؤسسي للدولة: 

إن مفاهيم الدولة في الجدول ١-١‏ لديها ميزةٌ واحدة Sits‏ وهي أنها تركز على 
جوانب من سلطة Howl‏ وهو pais‏ من التعريف المذكور أعلاه للدولة. صف سلطة 
الدولة بالقدرة على العمل» وتقوم على مفهوم السيادة, الذي بدوره يقوذ إلى احتكار الدولة 
لاستخدام الإكراه البدني المشروع. والدولة الجريئة/ النشطة لديها صلاحيات واسعة للتدخل 
في المجتمع. ومفهوم GLE‏ الدولة/ الدولة الجوفاء يعبر عن أن سلطة الدولة محدودة, 


yy العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات‎ àjlayl 


المقدمة 


ويُعزّز أولوية السوق والقطاع الخاص. وفي سياق مماثل؛ فإن مفهوم الدولة التمكينية 2383 
سلطة الدولة بحصر مهامها في الحفاظ على النظام العام والسلامة العامة وتزويد المواطنين 
با موارد اللازمة لمساعدة أنفسهم. وبالنظر iyo‏ أخرى إلى مفهوم الدولة التأكيدية؛ فإنه 
m ose‏ سلطة الدولة؛ ولكن ليس بالقَّدْر نفسه كما هو الحال في مفهوم الدولة الجريئة/ 
الدولة النشطة. 

وعلى الرغم من I‏ النطاقات المختلفة لرؤية سلطة الدولة؛ لها بعض الأهمية في تطوير 
الدولة والإدارة العامة؛ إلا إن التركيز على مفهوم سلطة الدولة يؤدي إلى إغفال حقيقة 
أن الدولة والإدارة العامة تمثل النظام المؤسسي الذي ظهر من خلال عملية تاريخية طويلة 
û .(Benz, 2012, p. 226)‏ النظام اممؤسسي هو شرط أساسي لضمان فعالية وكفاءة الحك» 
وتقييد للسلطة السياسية تحسباً لاحتمال أن تكون تعسفية. وفيما يبدو فإن الطبيعة 
المتغيرة لمشكلات العصر الحالي» والتي يجب على الدولة أن تتعامل معها يحدث تغييراً في 
السمات الأساسية في النظام المؤسسي للدولة وكذلك الإدارة العامة. وبالتالي؛ فإنه من خلال 
agi‏ الخلفية التاريخية يمكننا أن نتوصل إلى فهم الطبيعة GIS‏ الأهمية البالغة للتغيرات 


وقد وَضعَت في أواخر القرن phe Goll‏ وأوائل القرن التاسع عشر أسس إدارة الدولة 
المعاصرة والإدارة العامة؛ وذلك من خلال العديد من الابتكارات الرئيسية في البناء الهيكلي 
للمؤسسات,. والتي Lid,‏ وضعها في ثلاثة مستويات من التحليل (انظر: Kiser and‏ 
.(Ostrom, 2‏ على المستوى الدستوريء للبناء الهيكلي» كان هناك على الأقل خمسة 
تغيرات رئيسية هي: تغير الناس (ولكن ليس بين عشية وضحاها) من كونهم مجرد رعايا 
إلى مواطنين مشاركينء وظهور القطاعين العام والخاص بشكل منفصلء وتم (Lad‏ الكنيسة 
عن owl‏ وتم إنشاء الدساتير بصعوبة ولكن ليس Ulo‏ في شكل مكتوب ule)‏ سبيل المثال: 
في المملكة المتحدة)؛ وتم فصل السياسة عن الإدارة إلى Le AS‏ 


بروز دور مدير الإدارة العامة المتخصص, كان له SUT‏ عميقةٌ على المستويات التنظيمية 
والفردية؛ فعلى المستوى التنظيمي dogSo‏ انتشر إنشاء الأقسام المختلفة على نطاق واسع. 
وفي حين كانت هناك إدارات حكومية قبل هذا الوقت )12 ‘(Raadschelders, 2003, p.‏ 


j‏ الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 


المقدمة 


إلا 5 فكرة هيكلة الجزء الأكبر من القطاع العام في وحدات محدّدة وواضحة تم تنظيمها في 
بيروقراطية (وحدة ILII‏ وتسلسل هيكلي واضح» وهكذا) Vay‏ من كونها خاضعةً لهيمنة 
السياسة؛ فهي منتج آخر من القرن الثامن عشر. والتنظيم الجماعي الذي يتمحور حول 
كون أي قسم يُدَار من JS‏ مجموعة من الأشخاص - الوضع الطبيعي على مستوى الإدارة 
المتوسطة والعليا (على سبيل المثال: الأوصياء على دور الأيتام) - تم اقتصاره على مكتب 
انتخابي (على سبيل المثال: هيئات تشريعية) وفي أحيان أخرى لمكتب قضائي de)‏ سبيل 
المثال: المحكمة العليا). ومن التطوير الذي تم أيضاً؛ الفصلٌ بين شاغل المنصب وأعمال 
الإدارة؛ فعلى s‏ التاريخ كان إسنادٌ المناصب على أساس القرابة أو الصداقة أمراً شائعاً dao‏ 
بحيث كان من الممكن uos‏ أو بيع هذه المناصب. وقد ES‏ على ذلك الأبوان: سلستين 
الأول I Popes Celestine‏ وليو الأول Leo I‏ في القرن الخامس اميلادي Miller, 1983, p.)‏ 
do (84‏ وقت لاحق ŠÍ‏ ذلك مارتن لوثر «Hattenhauer, 1978, p.15) Martin Luther‏ 
إذ إن الفصل بين أعمال الإدارة وشاغل المنصب م يكن شائعاً حتى نهاية القرن الثامن عشر 
أو بداية القرن التاسع عشر 

وقد كان لهذه التطورات أيضاً عواقب على مستوى المناصب الفردية. وقد ÉIS‏ الفصلٌ 
بين السياسة والإدارة مع الأخذ في الاعتبار بعاملين مهمين: Uae‏ الإداريين أقلَّ اعتماداً على 
”الزعماء السياسيين“ بالرغم من كونهم خاضعين تحت سلطة السياسيين؛ إلا إنهم أقل تأثراً 
بالعوامل الخارجية الأخرىء وزيادة مؤهلات ال موظفين Jedd‏ المناصب الإدارية. 

في السابق كانت الوظائفٌ الحكومية ما دون ال مراتب العليا في كثير من الأحيان تتطلبٌ يوماً 
أو يوم عمل في الأمبوع على JSS‏ باستثناء SU)‏ فأي شخص كان das:‏ في وظيفة 
حكومية يلزمه العمل 2 أي مكان tel‏ لزيادة دخله. وحيث cU, ól‏ كانت تدقع 
نقدياً aues‏ وم يكن هناك نظام رسمي للتقاعد؛ لذا كان العاملون في وظيفة حكومية 
يعتمدون اعتماداً bus‏ على الإعانات. وحقيقة i‏ الموظفين الحكوميين كانوا مضطرين 
للعمل بوظائف أخرى؛ 8 GUI‏ أمام تضارب المصالح والفساد. وفي أوائل القرن التاسع 
عشر أصبحت المناصبٌ الإدارية في الحكومة وظيفةً بدوام كاملء وأصبح QUI‏ المتحصل من 
المرتبات كافياً للحفاظ على الأسرة؛ بالإضافة إلى أنه لم usd‏ هناك حاجة GÙ‏ يستمرٌ الموظفٌ 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات yo‏ 


المقدمة 


الحكومي في العمل حتى سن Boke‏ ويرجعٌ ذلك إلى إنشاء نظام التقاعد Wunder,)‏ 
SLAI 5955 Sly .(2000‏ وام معاشات التقاعدية كافيةً ماديا وذلك كان واحداً من الملامح 
النموذجية المثالية للبيروقراطية في نظر ماكس فيبر: وفي ضربة واحدة أصبح الموظفٌ المدني 
مستقلاً إلى do‏ ما من المناصب de alea]‏ وم ax;‏ بحاجة إلى العمل لدى أصحاب عمل 
G2)‏ وف «JUL‏ كان من اتوق من.موظقي الخدمة المدثية خدمة الإدارة dics‏ 
بأفضل ما لديهم» والتي شملت الحصول على الخلفية التعليمية المناسبة» والخبرة. 

ومن منظور تاريخي طويل يتبين أنه من الواضح أن JS‏ وعم ل الدولة ا معاصرة 
وحكومتها يختلفٌ as‏ عما كانت عليه في السابق. وفيما يتعلق بالبناء الهيكلي المؤسسي 
سوقت ترات قليلة في المائتي سنة الماضية. وهذا يعني ój‏ الدهقراطية alas Cowal‏ 
السياسي اممهيمنء باستثناء بعض DENT‏ الآميوية الناجحة. والذي تغير هو أن مهام 
الحكومة EG‏ وتوسّعت. وخاصةً منذ أواخر القرن التاسع عشرء ويرجع ذلك إلى الطبيعة 
المتغيرة للمشكلات التي تواجه الدول. وأصبحت جميع الحكومات الغربية والحكومات 
الدمقراطية قوية وتسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات والسياسات. 

ومع ذلك؛ فقد تغيّرت الدولة إلى أبعد من مجرد زيادة في الكمية فقط في وظائف 
الحكومة. وإذا كانت هذه هي الحالة؛ BIS‏ الإدارة العامة ليست في Gite”‏ طرق“ إذ 
يمكنْ معالجة الزيادة الكمية في المهام ببساطة عن طريق زيادة وتوسيع الإدارة العامة. 
وعلى الرغم من gag]‏ في الدولة؛ فإن حلول المشكلات المستعصية ستكون فقط لحظية 
Lélog‏ سوف تواجه الحكومات هذا النوع من المشكلات الصعبة لمعالجتها. ويعرّى هذا إلى 
كون عملية تنمية الدولة ا مذكورة LAT‏ والتي مفادها Si‏ العام قد تطور إلى نظام ale‏ 
مترابط. وفي حال تطور النظام» يكون رد فعل الدولة بإحداث تغييرات في الإدارة العامة 
وبالفعل؛ فإنَّ الدولة تسعى إلى تخفيف سيطرتها على السمات التي layed‏ على أمل 
أن تكون dig yo FSÍ‏ وابتكاراً. وأصبحت السيطرةٌ المباشرةٌ على أراضي الدولة Q8]‏ أهميةً, 
وقد cad‏ سلطة الدولة Sail‏ وأصبح ull GU‏ مستويات متعددة من الهوية. deg‏ 
الرغم من gad EUS‏ استمرار عملية العصرنة على قدم Joll ÓL Slug‏ ذاتها للتحدذيات 
التي نواجهها تخلق lasd‏ مشكلات جديدة. Oh sads slug‏ التحديات التي تواجهها 


n‏ الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 


المقدمة 


الدولة الآن مترابطة بعضها مع بعضء في قطاعات مختلفة ومعقدة. وتزخر بعواقب 
غير مقصودة. 1 i‏ 

S) حل المشكلات‎ Aggies مواجهة هذه التحدّيات؛ فإن البنية التقليدية‎ ds 
م تعد مناسبةً للسياق الاجتماعي ا لمعاصرء وهو الأمر الذي يتطلبٌ طرقاً‎ (ole Más 
للإدارة العامة/ حوكمة الإدارة. وهكذا؛ فإن الإدارة العامة نفسها أصبحت مستمرةً؛‎ Suay 
ومتعددة المستويات. وهي تعمل‎ <(Polycentric) ومتعددة المراكز‎ Jus لتصبح أكثر‎ 
dole Doll والتعلّم. وبالرغم من أنَّ‎ dà ll على زيادة التغذية الراجعة؛ من أجل إنتاج‎ 
حلول المشكلات الاجتماعية‎ Sf ذاته لا يعني‎ La التكيّف مع سياقها المجتمعي؛ فهذا‎ 
عن كونه‎ glo هو مفترقٌ الطرق الذي تمرٌ به الإدارات العامة والنقاش لا‎ liag واضحة.‎ 
As) في الإطار العايلي العام‎ Elsah! أيديولوجياً بقدر ما هو تكنوقراطي. وقد أثارت‎ 
ell والتحدّيات الاقتصادية) مشكلات جديدةً تتحدّى‎ lay Vy البيئة»‎ JE سبيل‎ 
ملاءمةً‎ S] الإدارة العامة بطريقة‎ ASS وبالتالي؛ فإن الدولة تسعى إلى‎ Mow المؤسسي‎ 
Lili! ols ف مواحية‎ lale Le Uo! أن فمافظ‎ Jal Le CASU oda عا‎ 
في الشرعية والسلطة.‎ 


ويركز هذا الكتاب على الاتجاهات dish)‏ بالخصائص المعيارية والفنية والهيكلية, 
والإجرائية ela‏ المؤسسي للدولة والإدارة العامة'. والخصائص المعيارية للنظام المؤسسي 
للدولة تعنى بالقيم مثل: العدالة وا لمساءلة والمشروعيةء وغير ذلك من المفاهيم التي 
تتجاوز فعالية وكفاءة الإدارة العامة. وف ble‏ العولمة Jois‏ الجوانب المعيارية أيضاً 
ضرورة التعاون التنظيمي الدولي. وف حين SI‏ حماية المواطنين من الأذى وظيفةٌ أساسية 
للدولة تقليدياً (الدولة الحامية)؛ فإنه cans‏ على النظام المؤسسي BSA!‏ مع التحديات 
الجديدة: والمخاطر الناجمة عن عومة الاقتصاد والتهديدات العابرة للحدود Ac)‏ سبيل 
المثال: الإرهاب). المناقشات الحالية حول تنظيم الأسواق امالية الدولية أو الإبقاء الوقاني 
للبيانات الإلكترونية الشخصية (انظر: EU data retention directive, European‏ 
(Union, 2006‏ هي حالات جديرة بالاهتمام. Ól‏ مطالبٌ المواطنين ممزيد من الشفافية 
وا مشاركة في صنع القرار الحكومي Callas‏ ترتيبات إجرائية وهيكلية جديدة في النظام 
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المؤسسي Vow‏ والإدارة العامة (الدولة القائمة على ا مشاركة والدولة القائمة على الشفافية). 
وفي الوقت نفسه؛ OB‏ الحكومات نفسها تعمل على زيادة الشفافية ومشاركة المواطنين 
من أجل: (أ) إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات الجماعية خارج الحكومة نفسهاء و(ب) 
لاستعادة الثقة وبالتالي الشرعية والسلطة. fols‏ أصبحت الهياكل المتعددة المستويات 
من الإدارة العامة Le‏ في ذلك الوطنية والأوروبية والمستويات الدولية المتعددة لصنع القرار 
من الخصائص المؤسسية للحكم الحديث (الدولة المتعددة المستويات). وهذه في الوقت 
الحاضرء هي الخصائص السائدة في النظام المؤسسي الحديث للدولة والإدارة العامة والتي 
م يتم التقاطها أو التطرق ]1 في مفاهيم الدولة في الجدول .١-١‏ 


iki‏ الكتاب: 
ينقسم هذا الكتاب إلى خمسة أجزاء مستَمدّة من خصائص النظام المؤسسي للدولة 
(LEU‏ إليها في الفقرة السابقة. وقد تم اختيارٌ موضوعات الأجزاء في ضوء المناقشات التي 
دارت في معهد الأبحاث GUY!‏ للإدارة العامة وكلية الشؤون العامة والبيئة في جامعة إنديانا 
.(School for Public and Environmental Affairs)‏ وقد عقد E‏ في الجامعة 
à3U‏ للعلوم الإدارية (German University of Administrative Sciences)‏ سباير 
Speyer‏ أمانيا خلال الفترة من ۲۰-۱۹ پوليو ۲۰۱۲. ومن بين £A‏ 1355 عمل تم عرضها 
ومناقشتها في هذا المؤتمرء تم اختيار lbs Jas 3,5 Yo‏ من مؤلفي هذه الأوراق إبداء 
رغبتهم في bole]‏ صياغة ls]‏ العمل؛ لتتناسب مع الهدف العام لهذا الكتاب» والذي هو 
توفير منظور دولي حول تطور JS‏ من الدولة والإدارة في الدول المتقدمة. وقد شجعنا 
الباحثين على الأخذ بالمنهج المقارن؛ لإضفاء النظرة الدولية؛ ولكن الأخذ با منهج المقارن 
(انظر: على سبيل JELI‏ الفصول © و5 و۷ 19) م يكن من المتوقع أن يتجاوز الفصل المعني 
إلى فصول الكتاب الأخرى. وم يكن الهدف أن odd‏ المقارنةٌ منهجية الكتاب كله. وتركز 
bus‏ فصول من الكتاب على الاتحاد الأوروبي وبالتالي؛ ÓB‏ الكتاب ذو صبغة دولية (الفصول 
(Yo ۳‏ وعلاوةٌ على ذلك؛ OB‏ بعض أجزاء الكتاب 65 تأليفها من JB‏ باحثين في 
ub‏ معين وأدرجّت كتاباتهم من ضمْن فصول الكتاب CAU‏ الانتباه إلى oles!‏ مهم في الدولة 
الحديثة. ds‏ هذه الحالات طلبنا من المؤلفين مناقشة إمكانية تطبيق النتائج التي توصلوا 
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إليها على نطاق أوسع (على سبيل المثال: الفصلان ۸ +1( by‏ أيضاً من جميع المؤلفين 
إعادة تحرير الأجزاء الخاصة بهم في ضوء الإطار العام لهذا الكتاب. 


وتتناول افتتاحيةٌ الكتاب المنظور المعياري وأثره على الدولةء وهو مجالٌ بحثي uly‏ 
وقد تم دعوةٌ الباحثين ممن عملوا جزءاً كبيراً من حياتهم في هذا المجال إلى المشاركة 
في هذا الكتاب» وهو مجالٌ بحثي يتم تجاهله أحياناً من JE‏ الباحثين الذين يكتبون 
عن الدولة النشيطة و/ أو التمكينيةء وكذلك من قبل الباحثين الذين يركزون على فعالية 
وكفاءة الحكومة. وهناك iey‏ في عهد الإدارة العامة الجديدةء مع تركيزها على إدارة الأداء 
والقياس؛ لإغفال أهمية التفكير في الدولة. وبدلاً من التسرع أو الاندفاع من مشكلة إلى 
أخرى؛ ينبغي لنا أن نأخذ خطوةً إلى الوراء ونتفكر في دور ومكانة الدولة في المجتمع. 
ولخسن الحظء أصبحت وجهاتٌ النظر المعيارية SIS‏ أهمية 5,5 أخرى. خاصةً dig‏ دراسة 
الإدارة العامة & يعد e‏ إليها على أنها مجردُ تكنوقراطء دراسة علمية تتضمن قيّماً ليست 
dico dads‏ ومحددة ممهمة أو خدمة. 


يركز روسنبلووم Rosenbloom‏ على exl‏ العامة غير المتأصلة 2 مهمات أو سياسات 
محدّدّة ا في US‏ على سبيل JELI‏ الشفافية والمشاركة الشعبية. ويؤكد على أهمية 
غرس قيّم الإدارة العامة (الكفاءة, والأداءء والفعالية؛ من حيث التكلفةء والمهمة الأساسية) 
والأهداف الجوهرية للمهمة من الخارج في قيّم النظام السياسي. يناقش غراهام Graham‏ 
كيف أن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكيةء على الرغم من بعض الاختلافات بينهما في eA‏ 
القيم والهيكل السياسي؛ إلا إنهما تسعيان إلى تحقيق قدر من التعاون التنظيمي. وعلى 
غرار ذلك يجادلٌ رينقلنق Gi Ringeling‏ الإدارة العامة تشملٌ أكثر من المشكلات الإدارية, 
وبالتالي يجب معالجة القضايا الدستورية المتعلقة بهيكل الدولة والسلطة السياسية. وعلى 
خلفية مفهوم ريتشستات Rechtsstaat‏ الذي يناقش أنواعاً مختلفة من العلاقات بين 
القانون والسياسة: هل القانون سياق للسياسة. أم أن السياسة قاعدة للقانون؟ الالتفات إلى 
القانون والسياسة كبيئتين يتوجبٌ على الإدارة أن تعمل ضمنهماء وبالتالي تقوي النموذج 
الأنجلو أمريكي المهيمن في دراسة الإدارة العامة. 

إن حماية ا مواطنين من الأذىء كما S$‏ سابقاً تعد أقدم وظيفة للدولةء وقد أسهم JS‏ 
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مباشر في تشكيل الحكومة والإدارة العامة. ولتلبية هذه الوظيفة drool‏ وجودية للدولة 
Y patents‏ سيما في مواجهة الإرهاب الدولي. ويعني الجزء المعنون ب «الدولة الحامية» 
با مهام التقليدية للحكومة. ولكن بعد ذلك يركز على كيفية PLA‏ بهذه الوظائف في البيئة 
المعاصرة. إن التنظيم هو مهمة تقليديةٌ للحكومة, ولكن تكمن صعوبة التحدي للقيام 
بهذه المهمة في Ub‏ نظام اتحادي (على سبيل المثال: الاتحاد الأوروبي). بالرغم من كونه 
لم يصل إلى هذه المرحلة Ó aso‏ التكاملً الأوروبي هو عبارة عن عملية توحيد للمقاييس 
والمعاييرء من بين أمور أخرى. ومن أحد مجالات النقاش داخل الاتحاد الأوروبي هو ما إذا 
كانت المنتجات (على سبيل المثال: المواد الكيميائية واممواد الحافظة والمضافات الغذائية) 
والأنشطة التي ينبغي أن Bos‏ بأنها خطرةٌ (والذي يتجاهل احتمال الضرر) أو خطر (التي 
تشمل بياناً حول احتمالية وشدة الضرر) تشاكرابورتي وكروتزفيلد Chakraborty and‏ 
.Creutzfeldt‏ ومن god‏ المهام التقليدية الأخرى للدولة هو التدخّل؛ لحماية القاعدة 
الاقتصادية التي تعتمدٌ عليها الدولة وا مجتمع. ويكمن UIS ud]‏ المهم في مقدار درجة 
Jos] Jol‏ للدولة خلال الأزمات الاقتصادية Able)‏ 

وبمقارنة Lal]‏ مع المملكة المتحدة مكن تقديم مقارنة بين نمط الاستجابة لأزمات 
السوق ف الاقتصاديات الليبرالية (المملكة المتحدة) بالمقارنة مع استجابة الاقتصاديات 
التنسيقية للسوق (GU)‏ و(فرنسا). ÅS‏ الدولة هو JST‏ )8,8 للجدلء وبالتأكيد أكثر 
ضرورةً عندما تشعر بخطر الإرهاب الدولي. هل ينبغي على الدول مواءمة لوائحها الأمنية 
بالنظر إلى الارتباط الحاصل فيما بينها؟ dlo‏ أي مدّى يمكنْ أن تتأثر سياساتٌ الدول 
بالسياسة الخارجية (الولايات المتحدة الأمريكية) بالرغم من كونها منهمكةً في تلبية 
الاحتياجات المحلية؟ ويوضح التحليلٌ المي - بدعم من دراسة أعمق للحالة الأطانية - أنه 
بالرغم من السطوة القوية للولايات المتحدة الأمريكية؛ فإن المستويات والأنماط الأمنية يتم 
تصفيتها من خلال الهياكل ال محلية .(Lehrke and Schomaker)‏ وهذا الجزء من LSI‏ 
sian‏ للارتباط الحاصل بين الدول فيما also‏ بوضع السياسات. 


يشير الجزء الثالث من الكتاب» قضايا ذات dba‏ بالدول القائمة على المشاركة» والتي 
دعي Lil‏ تمثل الدهقراطية؛ مثل: ما الآليات التي وضحَّت لتشجيع مشاركة ا مواطنين؟ 
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أظهرت دراسة مقارنةٌ لجمهورية التشيكء الدنمارك. فرنساء أطانياء ا مملكة Bax‏ مدى 
شيوع مبدأ التطوع في oSI‏ على نطاق واسع (Bovaird ef al)‏ وقد تناول ذلك فصل 
”الموظفين المواطنين "Citizen functionaries‏ وهو ما لا ds eb‏ 35 من مقدمي الخدمات 
المحليين؛ من حيث مدى أهمية هؤلاء المتطوعين لسلامة المجتمع والبيئة ا لمحلية والصحة. 
كان ”الموظفون امواطنون“ كما يسميهم )436 (Raadschelders, 1994, p.‏ لهم دور مهم 
في الحكومات ال محلية تاريخيًا؛ واستجابةٌ للمتغيرات الاجتماعية الكبرى (التصنيع والتحضر 
والنمو السكاني السريع)؛ فقد تم استبدالٌ الموظفين المواطنين موظفي الخدمة المدنية 
المهنيين Alay‏ من منتصف القرن gubil‏ عشر. وبالرغم من ذلك ما زال لهم دورٌ حيويٰ في 
الحكومة ال محليةء وسيكون من المفيد استكشاف ما إذا كان الشيء نفسه aso‏ في بلدان 
أخرى. وحتى الآن؛ توجد ندرة في الأبحاث العلمية dash!‏ من قبّل الباحثين في مجال 
الإدارة العامة حول هذه الفئة من الموظفين. وبالنظر إلى الإقبال على التطوع؛ فإنه ليس 
من المُستغرب JI‏ هذا ol‏ إلى وجو مراكز للتطوع (Brudney and An Woodworth)‏ 
حيث توجدٌ هذه المراكز بالفعل في )+1( Jo»‏ وهذا الفصل من الكتاب Iles‏ تلك المراكز 
الموجودة في كوريا الجنوبيةء وَفْقَاً لصيغة دراسية مقارنة في GU‏ دول. وقد خَلْص الباحثون 
إلى أنه عندما 515 هذه المراكز كمنظمات غير ربحية؛ فإنها ستكون ناجحةً جداً في تسخير 
جهود المتطوعين. وأخيراً؛ SB‏ المدى الذي ea ud‏ فيه سلطة المشاركة في عملية التنظيم 
الإداري Opie‏ للاهتمام وتلفت الانتباه Òl .(Kovac and Sever)‏ الإجراءات الإدارية هي 
luc‏ عن أعمال lee‏ أداة؛ لضمان العلاقات الدهقراطية بين الحكومة والمواطنين عبر 
الانفتاح» والمساءلة والكفاءة. 

والمقارنة في هذا الفصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وأممانيا تذكرنا Gb‏ هنالك تقارباً 
وفي الوقت نفسه هنالك اختلافٌ. هنالك تقاربٌ من حيث زيادة مشاركة المواطنين. وهنالك 
تباي واضحّ في كون الولايات المتحدة الأمريكية تركز وبشكل JST‏ على حماية الأطراف في أي 
إجراء يتم وعلى dedi‏ من احتمال إساءة استخدام السلطة التنفيذية: في حين olti YF‏ هي 
أكثرٌ توجهاً نحو التنفيذ الفعال للسياسات العامة. byo‏ أخرى؛ فقد Cs‏ وسائلٌ الإعلام 
الاجتماعية المواطنين أن يكونوا أكثر ارتباطاً بشكل أكبر مع حكوماتهم من (el‏ وقت مضى. 


يحتوي الجزء الرابع من الكتاب على ثلاثة فصول تُعنّى مصطلح الدولة القائمة على 
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الشفافية؛ ]5 إِنَّ هذه الفصول تتجاوزٌ مرحلة ما paw‏ ”المعلومات المفتوحة» التي بدأت في 
أوائل ól eVe‏ ا مواطنين اليوم يريدون ال مزيد من الشفافية؛ على سبيل المثال: من خلال 
إنشاء مراكز لتبادل المعلومات في القطاع العام .(Peled) aky‏ وگونٌ القطاع العام عبارة عن 
”محيط من قواعد البيانات ال معزولة عن بعضها Ol “asd!‏ القطاع العام بحاجة للتأكد 
من أنَّ المعلومات يمكن تبادلها بسهولة بين الهيئات وكذلك بين المسؤولين. leg‏ النقيض؛ 
فإن بيليد يتعارض مع برنامج هولندي ناجح ylis‏ بنظام المعلومات الأمريكية OW‏ 
الداخلي؛ إذ يشير البرنامج الهولندي إلى استحسان وجود لغة بيروقراطية آلية. وهذا من 
WIS als‏ أن gaws‏ في الشفافية. هل هكن تعزيرٌ الشفافية عن طريق الحكومة الرقمية 
سبينا S(Spina)‏ سبينا Chas‏ اتجاهين حديثين نسبيا: الأول هو مبادرة الحكومة المفتوحة 
(Initiative Open Government)‏ والذي يدف إلى dss‏ البيانات التي تحتفظ بها 
الحكومات متاحة؛ بغرض 5 83b‏ انخراط ا ممواطنين. والاتجاه الثاني هو الهمسات النظامية 
(Nudge)‏ وهي إستراتيجية تستندٌ إلى المعلومات؛ للتأثير على السلوكيات التي لها زخم. 
وسيتم مناقشةٌ أوجي أيضاً في الفصل التالي والأخير من هذا الجزء. والذي يركز على الحكومة 
التعاونية وتعزيزها؛ من خلال قدرات الإنترنت (Blomgren Amsler and Foxworthy)‏ 
bods‏ يبدو؛ فإن استخدام البنية التحتية للشبكة الحالية؛ مثل تلك التي تم وصفُها في 
الفصلين (V)‏ و(۸)» 55a‏ القدرة على الحكم التعاوني. 

الجزء الأخير من الكتاب (الدولة المتعددة المستويات) يحتوي على ثلاثة فصول 
تتكلم عن الاتحاد الأوروبي باعتباره نظاماً متعدد المستويات للحكم. ويركز فصلان 
في هذا sjal‏ على المستوى دون الوطني؛ أحدهما basa‏ عن التغيرات في الأداء على 
ا مستوى pod‏ في كل من فرنساء وأمانياء وا مملكة المتحدة chads (Kuhlmann et al)‏ 
آخر eas‏ عن شبكات المشاركة السياسية دون الوطنية (Bauer and Studinger)‏ 
وقد لاحظ كومان Kuhlmann‏ وَمَنْ معه بأنَّ هناك fèe‏ طرديةً بين السياسة اللا مركزية 
(Decentralization)‏ والقدرات التنسيقية الأفقية. كما لاحظوا أيضاً أنَّ اعتماد مبدأ 
اللا مركزية في المهام الإلزامية للدولة؛ نتج dis‏ تراجع في الجهود التطوعية على مستوى 
الحكم GIUI‏ المحلي. ass‏ هذا مثيراً للاهتمام خصوصاً عند مقارنته ا SÈ‏ في IS‏ من 
الفصلين السابع والثامن. 
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وموضوع الحكم KÉ‏ وكيفية Ug od‏ الحكومات الأوروبية هو موضوعٌ 
فصل آخر (Corkin and Boeger)‏ ). وبالنظر إلى السياسات الأوروبية 2 
مختلف ال مجالات. نجد أن كوركين وبویرجر (Corkin and Boeger)‏ قد استنتجا 
أنَّ الشبكات العابرة للحدود الوطنية rai‏ عنصراً loge‏ في التكامل الأوروبي؛ إذ Sce‏ القول 
ail,‏ لا هكن للعلاقات الحكومية الدولية ولا وجهات نظر المحافظين الجدد - في ÍS‏ ذاتها - 
أن تشرح عملية التكامل الأوروي. 


في الفصل الأخير Oi‏ بور وستودينجر أهمية وجود مستويات للحكومة الإقليمية 
في Js‏ من فرنساء وأممانياء وا مجر وبولنداء وإسبانياء gaisg‏ الباحثان إلى ES GF‏ القرار 
الإقليميين هم بالأحرى محافظون متواضعون وتدريجيون في مشاركتهم في النظام المتعدد 
المستويات. بينما كان مفهوم ”أوروبا من الأقاليم “Europe of the Regions‏ رائجاً 2 
فترة الثمانينيات والتسعينيات الميلادية؛ إلا ]5 الباحتين أشارا إلى GF‏ هذا التحول لمم يحدث. 

وبشكل Aad! ol grg‏ الهيكلية المؤسسية للدولة t‏ تتغير بشكلٍ جوهري خلال 
القرنين الماضيين؛ ولكن السياق المجتمعي اليوم» والذي تعمل فيه الدولةٌ tasks‏ قد E‏ 
بشكل كبير في النصف الثاني من القرن الماضي. مفاهيم aai‏ الاد glo us gatean‏ 
من حيث كونه محدوداً أو dauly‏ كما هو موضح في الجدول Y‏ تناسب مفهوم ويبيريان 
äg Weberian‏ مع التركيز على السلطة. 


في هذا الكتاب ننظرٌ إلى أدوار الدولة وهي تتسعٌ بفضل مبادرة ورغبات d$‏ من 
المواطنين والمسؤولين الحكوميين. وليس لدينا Gol‏ شك Sb‏ وصفنا للاتجاهات السائدة في 
الدولة (باعتبارها cool‏ وتشاركيةء وشفافةً ومتعددةً المستويات) مازال ناقصاً أو لا يعطي 
Lo‏ $5 متكاملةً لهذه الاتجاهات. ولكن خروج هذا الكتاب بتصور حول هذه الاتجاهات 
السائدة خارج الإطار التقليدي السلطوي للدولة أفضلٌ من عدم وود is‏ هذا القصون 
وبالاعتماد على ذلك Ls‏ الخوض في التطورات المعيارية والفنية» Gilly‏ حدثت بدرجات 
متفاوتة في العام الغربي. I‏ 
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ملاحظات: 
-١‏ كما ذكرنا سابقاً؛ فإننا Jad‏ الانقسام السياسي الإداري عنصراً ظرفياً وليس عنصراً أساسياً 
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الجزء الأول 
وجهات النظر المعيارية للدولة 


y" 


الفصل الأول 
القيم العامة الخارجية Dán‏ في المهام 

في الإدارة التنفيذية dgr gol‏ نحو الأداء 

«نظرة من الولايات المتحدة الأمريكية» 
*ديفيد روزنبلو 
osi‏ المجالات الأكاديمية للإدارة العامة والإدارة العامة التنفيذية متباينةً في الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ إذ إِنَّ الإدارة العامة 55,5 في المقام الأول على القيم التقليدية من الكفاءة 
والفعالية من حيث التكلفة» ونسبة الفائدة للتكلفة من حيث المنفعةء وقياس الأداء. كما 
أنها تعتى ب «أدوات» الإدارة العامة والعناصر الرئيسية المعاصرة للحوكمة التعاونيةء ها في 
ذلك الاستعانة بمصادر خارجيةء وتصميم العقود والإدارة والإشراف على المقاولين والأداء 
داخل الإطار العام للدوائر المختلفة. ورؤية الإدارة العامة لمبدأ المساءلة يكون من خلال 
الحصول على نتائج (مخرجات) Sls‏ القيمة مقابل UL‏ وقد e$‏ تعريف النتائج بشكل 
مُوسّع من حيث الأهداف الأساسية للمهمة والعمليات المتطلبة لتحقيقها؛ مثل استخدام 
ال موارد امالية والبشرية. وغيرها من اموارد بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة. والإدارة 
العامة التنفيذية JS daga‏ ما سبق أيضاً. ومع ذلك؛ فإن هذا الحقل من العلم يعتني 
بالاهتمام التاريخي للقيّم والعمليات العامة. وهذا التحليل يؤكدٌ أنه بالرغم من كون قياس 
القيم العامة iái‏ في المهام من الصعوبة بمكان؛ إلا إنه ممكن من خلال ELSI‏ نهج بطاقة 
الأداء المتوازن. oeg‏ على ذلك؛ فإن عدم القدرة على gad‏ هذه القيم في الإدارة العامة 

المعاصرة يعيق تحقيقها؛ وبالتالي سيؤثر ذلك سلباً على جودة وطبيعة الحكومة والإدارة. 


معضلة القيم العامة المتضمنة في المهام: 

aŠ القيم العامة المتضمنة في المهام معضلةً في إدارة الأداء الحديثة؛ وذلك لكونها لا‎ aa 
الهيئات الحكومية. وفي نظر كوبل هذه القيم‎ JE من المهام المركزية المتطلب تحقيقها من‎ 
بل إنها تشبه ”تفضيلات لا علاقة لها‎ s(Koppell, 2003, p. 5 -72) «elge ليست «متعلقة‎ 
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با مهمة“. ويمكن تعريفٌ الأنشطة ذات الصلة بأنها عمليات ”تقع في قلب مهام المنظمة“ 
و”ذات صلة بمدى الاستفادة من تقنيات وكفاءة المنظمة“ )73 .(Koppell, 2003, p.‏ 
وعلى النقيضء التفضيلات التي لا علاقة لها deo‏ تهتم ب ”الطريقة التي تنتهجها الوكالة 
لتحقيق أهداف سياستها“. وهي Ule‏ ”إجرائية بصفتها“ و”تتميز 452 Koppell,) "las‏ 
p. 73‏ ,2003). 

sling‏ على ما ذكره كوبل )2003 K «(Koppell,‏ أن تكون هذه التفضيلات جزءاً داخلياً 
لا يتجزأ أو خارجياً لتحقيق أهداف المهمة الأساسية. وهي جزء لا يتجزأ عندما تعطينا 
asl‏ النتائج للمهمة الأساسية؛ فعلى سبيل امثال: المهمة الأساسية للوكالة الاتحادية 
لحماية البيئة الأمر يكية (United States Environmental Protection Agency)‏ هي 
”حماية صحة الإنسان United States Environmental Protection Agency,) “diwlg‏ 
2. وتقوم بهذه المهمة من خلال وضع القواعد؛ مثل الهواء النظيف؛ (às‏ للتفضيلات 
الإجرائية ذات الصلة المتعلقة بالشفافية والمشاركة العامة التي تضمنتها وثيقة الإجراءات 
الإدارية Wick!‏ لعام e YET‏ ويمكن ób Ug Bil‏ هذه الإجراءات Cll‏ من الدعاوى؛ مما 
Gol‏ بدوره إلى قواعد أفضلء وبالتالي فهي جزء لا يتجزأ من إنجازات الوكالة الاتحادية 
لحماية البيئة الأمريكية المتعلقة بمهامها الأساسية. 

وقد تكون التفضيلاتٌ غير المتعلقة با مهمة الأساسية doyle‏ بالنظر إلى تحقيق الأهداف 
المهمة الأساسية للوكالات. às.‏ هذه الحالة؛ فإنها: 
-١‏ لا تدعم تحقيق الأغراض المركزية» والأنشطة الأساسية» وسبب وجود الهيئات والبرامج. 
-Y‏ لا علاقة لها بالكفاءات والتقنيات الخاصة بالوكالة. 
-Y‏ تشجيع التفضيلات التي هي خارجة عن المهام التنظيميةء وفي أحيان قد تعرقلها. 
-E‏ يتم فرضها على جميع الهيئات في صيغة واحدة للجميع؛ إذ م يتم تفصيلها إستراتيجياً 

للمهمات الفردية. 
0- غير مدعومة بالضرورة من قبل قادة الوكالة والموظفين. 

لا ترقى جميع التفضيلات إلى مستوى القيم العامة. وفي حين أن تلك التي ترقى 
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القيم العامة الخارجية امُتضَمّنَة في المهام 


إلى مستوى القيم العامة تكون dole‏ على ارتباط مع سمات النظام السياسي أو الأهداف 
السياسية الكلية. وتتمتع بشرعيتها بحكم صبغتها الرسمية؛ لارتباطها بالعمل الحكومي 
النظامي و/أو لوجود قاعدة عريضة تقبلها على نطاق واسع في مجال الممارسة اطهنية 
والاجتماعية والاقتصادية: أو السياسية؛ فهي موجودة في الدساتير والقوانين العامة» والأوامر 
التنفيذية» والأحكام القضائية, والأنظمة واللوائح التي تسر أعمال وكالة رسميةء وكذلك في 
os‏ النظام السياسي ól (Rohr, 1978; Rosenbloom, 2012a, 2012b)‏ قانون السياسة 
البيئية الوطنية ela‏ 1۹7۹م (Environmental Policy Act National)‏ والذي يتطلبٌ 
من الهيئات الاتحادية إصدارٌ تقارير عن الأثر البيئي للإجراءات التي لها أثر بشكل كبير على 
البيئة؛ حيث ag‏ إلى تعزيز أهداف السياسة الكلية؛ لإيجاد ”سياسة وطنية gais‏ على 
الانسجام المثمر بين الإنسان وبيئته. [...] وكذلك تعزيز الجهود التي بدورها تمنع أو تقضي 
على الضرر الذي يلحق بالبيئة والمحيط الحيويء ويحفز عوامل صحة ورفاهية الإنسان ]...[ 
ويثري معرفتنا بالأنظمة البيئية ayo blo‏ الطبيعية المهمة للوطن ]...[ Government of)‏ 
.(the United States, 1970‏ وقد Az‏ فان ريزن )2011 (Van Ryzin,‏ وكذلك ويتشوسي 
وموينيهان )2008 ól (Wichowsky and Moynihan,‏ هذه الصفات والسياسات على 
ارتباط بمدى الثقة في الحكومة» و”نتائج المواطنة“ لها أهمية كبيرة في الدهقراطية الفعالة. 
وتشتمل هذه النتائج على رأس JUL!‏ الاجتماعيء والفعاليةء وا مشاركة السياسية, وا مشاركة 
المدنية. وعلى سبيل المثال: حرية المعلومات تتعلق بسمة الشفافية في النظام السياسيء 
وهو ما يعزز المساءلة وال مواطنة المستنيرة؛ بل هي dad‏ خارجيةٌ لعدد هائلٍ من الهيئات, 
باستثناء إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية. 

ليس هنالك Lalo‏ خط فاصلٌ واضحٌ بين القيم العامة الخارجية للمهمة من التفضيلات 
الأخرى أو غير المتعلقة بالمهمة. وهنا؛ من امهم التمييز بين ما هو خارجي من جهة 
وما هو فوقي؛ الموظفون بدلاً من الإدارة التنفيذية» والنشاط الداعم للمهمة؛ مثل: إدارة 
الموارد البشرية» ووضع الميزانيات» وتقنية المعلومات. إِنَّ الأنشطة والعمليات التي تسهم في 
قدرة الوكالة على تنفيذ مهمتها الأساسية هي جزء لا يتجزأء وليست دخيلةً. ومع ذلك؛ فإن 
التمييرٌ بين الاثنين قد يكون من الصعب أو المستحيل أحياناً. على سبيل المثال: .$3 p‏ القوى 
العاملة هل هو مكونٌ دعم مهم لإدارة الموارد البشرية لجميع أو بعض الهيئات أو هو 
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مظهر من مظاهر القيّم الخارجية من مبدأ $5155 فرص العملء هذا تساؤلٌ مفتوح ومحور 
الكثير من الأبحاث عن البيروقراطية التمثيلية )2003 (Dolan and Rosenbloom,‏ ومع 
ذلك؛ فإن التمييز Jol-‏ إلى e‏ معقول عموماً وبشكل جيد وأساسيء وهو كذلك مهم 
للمحورين ال مختلفين: الإدارة العامة والإدارة العامة التنفيذية. 


gud‏ الأمريكية العامة الخارجية للمهمة: 

سيكون من الصعب إنشاء قائمة شاملة من القيم العامة الخارجية في الإدارة الاتحادية 
في الولايات المتحدة الأمريكية. ails «LIS us‏ بالنظر إلى قانون حرية المعلومات 
(Freedom of Information Act, 1996)‏ وقانون السياسة البيئية الوطنية National)‏ 
PH oe «(Environmental Policy Act‏ توضيحيةً من القيم العامة الخارجية للمهمة 
بشأن سمات النظام والأهداف السياسية الكلية. 


سمات النظام السياسي (أمثلة): 


أ- النظام الأساسي: 

- قانون الإجراءات الإدارية )1946 :(Administrative Procedure Act,‏ مشاركة الجمهور 
وأصحاب المصلحة في وضع القواعد والشفافية والنزاهة في التقاضي الإداريء واممساءلة 
والالتزام بسيادة القانون؛ من خلال ال مراجعة القضائية لإجراءات الوكالة. 

gab -‏ اللجنة الاستشارية الاتحادية )1972 :(Federal Advisory Committee Act,‏ 
my‏ الجهات اممعنية والمشاركة à‏ صنع القرار في الوكالة. 

- قانون الخصوصية )1974 «(Privacy Act,‏ حماية الخصوصية الشخصية الفردية. 

- قانون الحكومة تحت الشمس )1976 :(Government in the Sunshine Act,‏ شفافية 
اتخاذ القرارات من قبل مجالس وهيئات متعددة الأعضاء. 

- قانون تقنين التفاوض )1990 :(Negotiated Rulemaking Act,‏ مشاركة أصحاب 
المصلحة المباشرة في كتابة القواعد الإدارية الموضوعية (التشريعية). 

- الانفتاح يُعرْز الفعالية في حكومتنا الوطنية. قانون الحوكمة المفتوحة Open)‏ 
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القيم العامة الخارجية AIAX‏ في المهام 


:(Government Act, 2007‏ تحسين الشفافية تحت قانون حرية المعلومات Freedom)‏ 


(of Information Act 

ب- الأوامر التنفيذية (خاضعة لإلغاء وتعديل لاحق): 

۸١١ -‏ (1998): المبادئ التوجيهية لوضع القواعد العامة والحصول على وجهات نظر 
الدولةء الحكومات الم محليةء والحكومات القبلية. 

:(Y443) ١١ -‏ الفيدرالية الحيوية. 

(Y.Y) ١101/5 -‏ حكومة تتسم بالكفاءة والفعالية» وخاضعة للمساءلة. 

١01/9 -‏ (5011): المراجعة الدورية للأنظمة من قبل وكالات تنظيمية مستقلة. 

(P.S) APT e -‏ تحديد وتقليص الأعباء التنظيمية. 

ج- القرارات القضائية: 

- غولدبرغ ضد :Goldberg v. Kelly (1970) AS‏ الإجراءات القانونية الإجرائية في إدارة 
الرعاية الاجتماعية. 

- شركة سندريلا Cinderella‏ للتوظيف والتشطيب الطمدرسى» ضد لجنة شركة التجارة 
الاتحادية :)۱۹۷١(‏ تعزيز المبادئ والحيادية في الفصل في bu‏ صنع القرار في الوكالة 
الاتحادية. 

- المواطنون للمحافظة على منتزه أوفرتون Overton‏ ضد فولبى )1971( :Volpe‏ يعزز 
سيادة القانون في الإجراءات التقديرية للوكالة. l‏ 

- ماثيوز Mathews‏ ضد الدريدج )1976( :Eldridge‏ هيكل من الإجراءات القانونية 
الإجرائية في إدارة شبكة الأمان. 

- الرويد Elrod‏ ضد بيرنز )1976( :Burns‏ جعل الفصل موظفي القطاع العام الأكثر حزبية 
غير دستوري. 

- هارلو Harlow‏ ضد فيتزجيرالد )1982( :Fitzgerald‏ مسؤولية موظفى الإدارة العامة 
التنفيذية ”عن الأضرار الدستورية“. l‏ 
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- مجلس التعليم في كليفلاند ضد لاودرميل )1985( :Loudermill‏ الإجراءات القانونية 
الإجرائية في فصل موظفي الخدمة المدنية. 

- روتان Rutan‏ ضد الحزب الجمهوري 2 ولاية إلينويز الأمريكية de> :(YA3-)‏ الانتماء 
لحزب سياسي أساسا غير دستوري بمقدوره التأثير على إجراءات شؤون الموظفينء والتي 
تؤثر على معظم موظفي القطاع العام. 

د- دستور الولايات المتحدة الأمريكية: 

- المادة الأولى» البند 9 (يجب تشر كشف حساب وقائمة بجميع إيرادات ونفقات جميع 
الأموال العامة من وقت لآخر): الشفافية. 

- المادة AGW‏ البند Y‏ (الرئيسٌ ”يجب الحرص على تنفيذ القوانين بأمانة“): سيادة القانون. 

الأهداف السياسية الكلية (أمثلة): 

-Í‏ النظام الأساسي: 

- قانون تنظيم المرونة (VAA+)‏ وقانون تنظيم الأعمال التجارية الصغيرة؛ لإنفاذ العدالة 
:(Y43)‏ تقييم الآثار السلبية لإجراءات الوكالة على الشركات الصغيرة والحكومات. 

- قانون JEU‏ من الأعمال الورقية dod :)1190 AAAs)‏ من أعباء الوكالة المرتبطة بجمع 
المعلومات من الكيانات الخاصة. 

- قانون تقييم أثر الأنظمة والسياسات على الأسرة (119): النظر في أثر إجراءات الوكالة 
على بنية الأسرة. 

ب- أوامر تنفيذية (خاضعة لإلغاء وتعديل لاحق): 

:(YAAV) ١١505 -‏ تأثير قواعد وإجراءات الوكالة المقترحة على بنية الأسرة. 

- ۷۲ (199): تقييم الجوانب البيئية ela‏ والخدمات التي تم شراؤها. 

(599E) ۳۸۹۸ -‏ العدالة البيئية. 

(149A) ١١١ -‏ إعادة التدوير وتقليل النفايات. 


E‏ الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 


القيم العامة الخارجية امُتضَمّنَة في المهام 


eii (Ye e+) VENEA -‏ الإدارة البيئية (على سبيل المثال: الحد من التلوث). 

(V+ eV) ۲۲ -‏ شراء السلع والخدمات وارتباطها بالحفاظ على البيئة. 

(Yee) tore -‏ شراء المنتجات الصديقة للبيئة (على سبيل المثال: كفاءة الطاقة. إعادة 
التدوير... إلخ). 

(Yet) 1585 -‏ التميّز التعليمي للأمريكيين من أصول أفريقية. 

ج- القرارات القضائية: 

- وزارة الدفاع ضد دائرة العلاقات العمالية الاتحادية (VANE)‏ حماية الخصوصية الشخصية 
موجب قانون الخصوصية» وقانون حرية المعلومات. 

:(34331) Umbehr yf ضد‎ Wabaunsee مقاطعة وابونسى‎ ica SAL) مجلس مقاطعة‎ - 
ا ا‎ a Risers Soll TE 

- الأرشيف الوطنى والسجلات الإدارية 1d‏ فافيش (Y+ £) Favish‏ حماية الخصوصية 
الشخصية تحت قانون حرية ا معلومات. 

د- دستور الولايات المتحدة الأمريكية: 

- اطادة السادسة» الفقرة V) Y‏ يجوز أبداً اشتراط إجراء امتحان دينى باعتباره المؤهل dot‏ 
أي منصب أو مسؤولية عامة في الولايات المتحدة): الحرية الدينية. l‏ 

- التعديلات المختلفة التى AS‏ الحقوق المدنية والحريات» وخصوصية المعلومات واتخاذ 
القرارء وا مساواة في التمتع بحماية القانون. 

وتمكن هذه القيّم الخارجية للمهمة وغيرها مجتمعةً الحكومة من إعطاء نفوذ للوكالات 


في المجال القانوني والتنظيميء والتوظي ف والموارد المالية؛ من أجل السعي إلى تحقيق 
الأغداف التي هي doyle‏ عن الأهداف الرئيسية التي cá ail‏ ومكُنت من أجلها هذه 
الوحدات الإدارية” . وهي كذلك تمكن الحكومة من استخدام الإدارة العامة كأداة ليس 
فقط لتحقيق النتائج المهمة الأماسية؛ ولكن أيضاً من أجل الإسهام في تحقيق مجموعة 
متنوعة من أهداف النظام السياسيء وكذلك أهداف السياسة الكلية. وهي أيضاً تحدد 
المكونات الأساسية للأنظمة الإدارية وما pgi‏ به موظفوها على مستوى الدولة» وعلى 


ev العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات‎ àjlayl 


الفصل الأول 


مستوى الأنظمة المحلية. وهي بذلك تسهم بشكل كبير في تعريف ماهية الإدارة العامة 
السياسات المؤسسية للقيم العامة الخارجية للمهمة: 

إن القيم العامة مشحونةٌ سياسياً سواء كانت خارجية عن المهمة أو غير ذلك؛ ففي 
الولايات المتحدة الأمريكية يتم فرض هذه القيم على الإدارة العامة من قبل الرؤساء 
وكونغرس الولايات المتحدة الأمريكية في كثير من الأحيان كجزء من محاولة الفصل بين 
الصلاحيات؛ بسبب النزاع على الإجراءات الحكومية والرغبات الإجرائية؛ ففي عام «MET‏ 
os‏ كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية نفسه وجها لوجه مع البيروقراطية الفيدرالية؛ 
بسبب ds‏ قانون الإجراءات الإدارية (Administrative Procedure Act)‏ والذي يدعو 
الهيئات الحكومية إلى إعادة تنظيم نفسهاء ويدعو اللجان إلى ممارسة LS) LI”‏ ا مستمرة » 
التي Gist‏ من قبل بعض الأعضاء ب JI"‏ 28 على الهيئات والبرامج في إطار اختصاصاتهاء 
وكذلك الاستحواذ على المزيد من السيطرة على مراقبة إنفاق الهيئات على مشاريع الأشغال 
العامة )2000 (Rosenbloom,‏ وقد جلبت هذه التدابير ا مزيد من الشفافية على النشاط 
الإداري. وسعى كونغ رس الولايات المتحدة الأمريكية إلى ربط الهيئات بالجهات التابعة 
لها Lalii‏ وذلك لهدف تشريعي وعلى vas‏ لهدف تحديد الأدوار. xis! F‏ هذا 
القانون بمثابة ”وثيقة حقوق GLE‏ الآلاف من الأمريكيين الذين شؤونهم د يتم التحكم بها 
وتنظيمها بطريقة أو بأخرى من قبل وكالات الحكومة اتحادية الشؤون" United States)‏ 
EP (Congress, 1946, p. 2190; Rosenbloom, 2000, p. 8‏ الرئيس هاري ترومان 
Harry Truman‏ قانون الإجراءات الإداريةء الذي عارضته بعض الهيئات؛ ولكن ee‏ من 
النائب العام» توم كلارك Tom Clark‏ ومكتب الميزانيةء على الرغم من I‏ الأخير أعرب عن 
قلقه من أنها تعكس وجهة النظر ”القانونية بدلاً من التفكير الإداري“ )1993 Brazier,‏ 
e599 .(p. 329; Rosenbloom, 2000, p. 35‏ الرئيس ليندون جونسون Lyndon‏ 
Johnson‏ قانون > 4 المعلومات على الرغم من أنه كان يعتقدٌ أن مشروع القانون Bow‏ 
يكون ضد مصلحة إدارته )180 .(Warren, 1982, p.‏ على النقيض من US‏ رفض الرئيس 
جيرالد فورد Gerald Ford‏ تعديلات رئيسية على قانون حرية المعلومات في عام 111/6م؛ 
فقط ليستعرض صلاحياته أمام كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية. 
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القيم العامة الخارجية AIAX‏ في المهام 


وبا مثل» هكن للرؤساء استخدام أوامر تنفيذية» مثل تلك المذكورة في وقت سابق من 
التعامل مع ا مسائل البيئية؛ لدعم العمليات الإدارية بالقيم العامة الخارجة عن المهام 
ولتوسيع نطاق الحكومة. وف كثير من الأحيان dels)‏ مثل هذا بمعارضة شديدة من قبل 
كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية؛ فعلى سبيل المثال: في أبريل ۲٠۲۰ء‏ إحباط الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما Gol‏ به إلى القول: «إذا رفض كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية 
التحرك؛ فإننا سوف نستمرٌ في S J5‏ ما في وسعنا للعمل بدونهم» )2012 ds (Savage,‏ 
سبتمبر من العام نفسه. وبالرغم من انتقادات حزبية كبيرة في كونغرس الولايات المتحدة 
الأمريكيةء أصدر الرئيس الأمر التنفيذي رقم ATTY‏ لتعزيز الحماية لمكافحة الإتجار بالبشر 
في العقود الاتحادية. 

كما Cab‏ القضاء الاتحادي دوراً رئيسياً في الإدارة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
حيث يقوم بفرض القيم العامة الخارجية للمهمة في الإدارة؛ من خلال تحديد الحقوق 
الدستورية للأفراد الذين هم على اتصال مع الهيئات المختلفة كعملاء أو مستخدمين 
أو موظفين أو سجناء أو مرضى أو مقاولين )2010 .(Rosenbloom et al.,‏ ومن ضمن 
الجهود المبذولة ممعالجة انتهاكات الحقوق الدستورية, أخذت محاكم المقاطعات الفيدرالية 
بزمام المسؤوليةء وذلك بالسيطرة على سجن DISI‏ ونظم المدارس العامة المحلية» والمرافق 
العامة للصحة النفسيةء وعملية الترويج للوظائف والتوظيف في ظل مجتمع متعدد 
الأعراق. قامت المحاكم أيضاً بالكثير؛ لتحديد نطاق المسؤولية عن الأضرار الدستورية 
ونطاق المراجعة القضائية للعمل الإداري للموظفين العموميين والمقاولين. إن عملية وضع 
القواعد الإدارية. والمقاضاة. والتنفيذ تتأثر بشكل كبير بالق رارات القضائية في ما يخص 
الشقافية, والغصوصية ومجموعة كبيرة من أنظمة القاضون الإذارق: وقد كان القضاء 
نشطاً جداً في تضمين الإدارة العامة بمبادئ مثل: العملية الدستورية الإجرائية الواجبة 
وحماية متساوية» والحقوق المتضمنة بالفصل الأول من الدستورء والتي يمكن القول عنها 
أنها دخلت مرحلة ”الشراكة“ مع الإداريين )1976 (Bazelon,‏ 


هل يستطيعٌ Zarzo‏ الإدارة العامة GE‏ قيم خارجية dole‏ للمهمة؟ 


Ól‏ الرغبة في القيم الخارجية العامة للمهمة pa‏ جدلي بطبعه. البروفيسور ستيفن كيلمان 
Steven Kelman‏ القيادي في حركة الإدارة العامة يعارض ترسيخها من ضمن العمليات 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات £o‏ 


الفصل الأول 


المناطة بالوكالة. ويؤكدٌ أنه ”عندما نحاول أن نفعل US‏ شيء» ينتهي بنا ا مطاف إلى فعل 
لا شيء.“ )2011 Gibby .(Kelman,‏ يتساءل نخبةٌ من أبرز الباحثين في القانون الإداري 
عن العبء التراكمي الذي فرضته هذه القيم على الدور MIS IL bib‏ ويدعون إلى تحليل 
الأثر التنظيمي“ [...] لتقرير ا مواصلة في مثل هذه المتطلبات من عدمها Strauss et al,)‏ 
p. 217‏ ,1995). وف الوقت نفسه us‏ باحثون آخرون موقفاً أقل bbe‏ عند الجدل حول 
عدم pled!‏ قيمة معينة على الإدارة؛ فعلى سبيل المثال: هناك نقاش puine‏ حول الرغبة في 
استخدام تحليل التكلفة والعائد والجلسات ال مفتوحة في الإدارة التنظيمية );1995 Coyle,‏ 
(May, 1997: Shapiro, 2010 ;950-Strauss et al, 1995, p. 1‏ ويتضمن النقاش بشكل 
أوسع مسألة ما إذا كان يمكن فرض هذه القيم من LS‏ مجتمع الان العامة gael (yo‏ 
وممارسين وأكادميين ممارسين (انظر: 2009 Lynn, 2009; Moynihan,‏ للاطلاع على بعض 
أوجه النقاش). 


وقد نوقش هذا السؤال الساخن في بداية ظهور ”الإدارة العامة الجديدة“ في أواخر 
الستينيات والسبعينيات ال ميلادية. وقد خرج مؤتمر مينبروك Minnowbrook‏ 1518م Lg‏ 
يسمى الإدارة العامة Sted!‏ والتي دعت ممارسي الإدارة العامة إلى استغلال مناصبهم؛ 
لتعزيز العدالة الاجتماعية» والتي e$‏ قبولها الآن من قبل العديد على أنها ”الركيزة الثالثة“ من 
الإدارة العامة Ge‏ إلى جنب مع الاقتصاد والكفاءة )2010 .(Frederickson,‏ وعلى الرغم 
من التعريف ال معيب للعدالة الاجتماعية؛ فإن تعزيز العدالة الاجتماعية يعني استخدام 
الإدارة العامة باعتبارها وسيلة لتحسين ظروف EA‏ المحرومة سياسياً واقتصادياً dass‏ 
الحكومة أكثر شمولاً )2005 .(Rosenbloom, 2005: Savra and Brunet,‏ تومسون 
(Thompson, 1975, p. 66)‏ هاجم بشدة الجهود الرامية إلى رض هذه القيمة على 
الممارسات الإدارية doll‏ معتبراً إياها å w”‏ لسيادة الشعب“. 


وقد يكون النقد القاسي الذي وجهه تومسون بشكل واسع النطاق للإدارة العامة 
الجديدة قد تجاوز C‏ النقاش؛ ولكنه في الوقت نفسه طرح سؤالين شرعيين بقيا بدون 
جواب إلى يومنا الحاضر؛ أولاً: هل الإدارة العامة كمهنة Ute‏ القانون أو الطب تفرض على 
وار ا قيّماً ومعايير أخلاقية معينة؟ بالتأكيد؛ إذ إن الجمعيات مثل الجمعية الأمريكية 


0 الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 


القيم العامة الخارجية KAAI‏ في المهام 


للإدارة العامة (American Society for Public Administration)‏ قد قامت بوضع 
قواعد أخلاقية American Society for Public Administration,) (Ethical codes)‏ 
2). ومع ذلك؛ على عكس القانون» والطب وايلهن الأخرىء لا يوجد ترخيص أو عضوية 
مطلوبة Jeb‏ هذه الجمعيات؛ لممارسة الإدارة العامة. ولا Sce‏ للجمعية الأمريكية للإدارة 
العامة أن تؤدب أعضاءها عن الانتهاكات الأخلاقية أو سوء الإدارة. Ó‏ القيم الخارجية 
العامة للمهمة وأول ”ركنين“ من أركان الإدارة العامة Cle‏ عليها رسمياً في التشريع 
الرسمي والتنفيذي والعمل القضائي. ومع EUS‏ فليس هذا هو تصرف الكثير من مجتمع 
الإدارة العامة الذين يرون أن الالتزام بالوظائف العامة والأخذ بمجموعة من القيم التي 
ليس بالضرورة أن تجد طريقها إلى العلّن أو اللوائح الرسمية؛ فعلى سبيل المثال فقد أدرجت 
الجمعية الأمريكية للإدارة العامة قانون الأخلاق والذي Gadi‏ تشجيع ”الآخرين طوال 
حياتهم ال مهنية؛ للمشاركة في الأنشطة digh!‏ والجمعيات" American Society for)‏ 
Lule . (Public Administration, 2012‏ فإن تحفيز الخدمة العامة تقف جنباً إلى 
جنب مع العدالة الاجتماعية باعتبارها dad‏ خارج all‏ والتي يرى كثيرون وصفها جانباً 
مدن جوائي alie‏ 

ثانياً: )18 كانت الإدارةٌ العامة مهنة؛ فإنها dige‏ الحكومة )1959 .(Chapman,‏ وعلى 
هذا gail‏ هل هكن للجهات الخاصة أن تخلق قيمها أو يجب أن يتم إنشاؤها من خلال 
الإجراءات الحكومية و/أو الممارسة الطويلة الأمد المقبولة؟ 

في الدمقراطيات. sad‏ الإدارةٌ العامة Jai‏ أهميةً في نهاية المطاف أمام الناخبين؛ ولكنها 
تخفف SLT‏ ال مراقبة وا مساءلة, ورقابة السلطة التشريعية. بالنسبة ممسؤولين القطاع 
العام» اعتبار الشيء من المصلحة العامة لا يعني ضرورة السعي إلى تحقيقه. ”حكومة 
حرب العصابات “Guerilla government‏ ممكن أن تعزز المصلحة العامة؛ ولكن شرعيتها 
مشكوك فيها في أحسن الأحوال )2006 .(OrLeary,‏ ويمكن للعدالة الاجتماعية أن 5353 
الإنصاف؛ ولكنها في الوقت نفسه قد تقوم بانتهاك بند حق الحماية المتساوية في الدستور 
الأمر $ )1995 (Adarand Constructors v. Pena,‏ 


eles! هذه القضايا بشكل نهايء كن أن يؤثر سلباً على‎ JS عدم القدرة على‎ J 
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الفصل الأول 


مجتمع الإدارة العامة بوجود دور مشروع لهذه القيم الخارجية العامة؛ ولكن الحدود لهذه 
القيم غير واضحة. فالقانون الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية يضع قيوداً كبيرةً على 
حرية التعبير مموظفي القطاع العام أكثر من التركيز على المواطنين العاديين والمقيمين بصفة 
قانونية .(200-Garcetti v. Ceballos, 2006; Rosenbloom et al., 2010, p.196)‏ 
ويكمن اللغز في كون أنه في حين أن النهج LUM‏ لتحديد والدعوة لهذه القيم الخارجية 
العامة هو التشجيع الذي يتمتع بشكل من أشكال الاعتراف الرسميء كما أن هذه ecl‏ 
تعد مقاومة للتغيير. 


قياس القيّم الخارجية العامة للمهمة: 

قياس الأداء للقيّم الخارجية العامة للمهمة يعزز الشفافية في حين يواجه العديد من 
المشكلات عند تقييم مدى تحقيق أهداف المهمة الأساسية Kravchuk and Schack)‏ 
6).. على الرغم من EUS‏ فكون ما يقيسه المرء هو Bale‏ ما يحصل عليه؛ إذ إن 
تجاهل القيم الخارجية العامة للمهمة في قياس الأداء يخاطر بعدم إعطاء الاهتمام الكافي 
للعديد من الصفات التي تحدد سمات النظام السياسي وتسهم في تحقيق أهداف السياسة 
الكلية والأداء Gus‏ لأهداف المهمة الأساسية» سواءً كان من LB‏ الوكالات أو بشكل فردي 
أو جماعي» ليس ”بيت القصيد“ الذي يحدد الحالة الإدارية للعمل في مجال الجودة الشاملة 
للحكومة والسياسة العامة. 


وحقيقة Ui‏ القيم الخارجية العامة للمهمة في كثير من الأحيان ”ناعمة“ يزيد الأمور 
تعقيداً ولكن هذا لا يغطيء على مشكلة كيفية قياس هذه القيم؛ إذ إنه من الأسهل بكثير 
قياس أطنان من النفايات التي e$‏ جمعهاء وأميال من الطرق Seb‏ والجرائم التي َم 
عله والفقل والسلامة c UE‏ ومكافعة الأمراض والعديد هق Sisal‏ الحكومية SN‏ 
مقارنة بالقيم الخارجية العامة للمهمة؛ مثل الخصوصية الفردية والعدالة البيئية. بعد 
ما يقرب من 7٠٠١0‏ سنة من كتابة أرسطو Aristotle‏ لكتابه الذي يحمل اسم السياسة 
(Y3)‏ ما زلنا نفتقر إلى تعريفٍ مقبول Calle‏ ل «العدالة». وبالرغم من هذا الضعف؛ 
فإن وجود التدابير البديلة غالباً ما يكون أفضل من لا شيء على الإطلاق. 


2 الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 


القيم العامة الخارجية امُتضَمّنَة في المهام 


الأمر التنفيذي رقم WOVE‏ حول القيادة الاتحادية في الطاقة البيئية» والأداء الاقتصادي 
a so (V+ +4)‏ مثالاً مثيراً للاهتمام. Eling‏ على هذا الأمر التنفيذي ode‏ الرئيس أوباما في 
عام ١٠٠٠م Bas‏ لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من قبل الحكومة الاتحادية بنسبة 
8 بحلول slog pY Y^ ele‏ على هذا الأمر أيضاً وبالنظر إلى الاحتياجات SIS‏ الصلة؛ 
فقد صاغت ونشرت الهيئات الحكومية LAS‏ الاستدامة السنوية» والتي هي بالطبع مهمة 
خارجية للجميع مقارنة مع القلة التي تتمحور مهامهم حول الحماية البيئية. بدأ مكتب 
الإدارة واميزانية Budget and Management of Office)‏ ( وضع بطاقات الأداء gus‏ 
أداء الوكالة في ١1١7م.‏ وف يونيو ١٠١۲م‏ قامت وكالات الحكومة المختلفة بتشر بطاقات 
الأداء للاستدامة والطاقة SEL)‏ من LS‏ مكتب الإدارة والميزانية (انظر: Performance.‏ 
.(gov, 2012‏ ومن المفترضء أن zias‏ هذه البطاقات الأداء داخل الهيئات؛ للحد من 
الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراريء حتى وإن فم تكن هذه من المهام الأساسية للوكالة 
أ اق لقذرنها Stew do‏ أهداقها الرس إعان سل dedi BURL‏ فن سق 
موظف مرغوب فيه). 
سواء باستخدام بطاقات الأداء أو نهج القياسات الأخرىء يمكن GU‏ أن يكون مخرجات 
نستطيع من خلالها قياس القيم الخارجية العامة للمهمة: 
- الأداء المقارن: الكفاءة, والفعالية؛ من حيث التكلفة أفضل الممارساتء والقياس. 
a SUI aries SL trod -‏ الأطدان aL RU]‏ تدويرهاء Cll‏ العصول Skabt (le‏ 
المستجابة» Al UY!‏ بالوقت» والشكاوى والدعاوى القضائية المرفوعة. 
- إجراءات التحكيم: الكفاءة (الالتزام بالوقت)ء والإنصاف (من وجهة نظر الطرفين)» 
والكفاءة (المحفوظة بالاستئناف) وتأثيرها على النظم الإدارية (الإرهاق» والملل» واستعداد 
للمسؤولين لاتخاذ إجراءات مثل فصل الموظفين ضعيفي الأداء). 
La; -‏ العملاء: دراسات ومقارنات بين المنظمات الحكومية lends‏ 
tele JS aus‏ فإن قياس النتائج ST Jas‏ إشكالية؛ إذ إنها في الغالب تكون خارج 
سيطرة HSI‏ ومتعددة الأسباب» ومحددة للقيم العامة الفردية بدلاً من الأداء الإداري 
العام؛ فعلى سبيل JEL‏ مقاييس الأداء الخاصة بقانون حرية المعلومات of Freedom)‏ 


£4 العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات‎ àjlayl 


الفصل الأول 


US slow الوقت المناسبء والنسبة المئوية للطلبات المستوفاة‎ Lois (Act Information 
ومعدلات التقاضي وقدرة الوكالة على النجاح في الدفاع عن حجب المعلومات.‎ Lsj أو‎ 
قياس أثر شفافية الوكالة على القيم العامة القامة على تعزيز الفعلم ومشاركة المواطنين‎ ÓI 
أكثر صعوبة بكثير. عند النظر بشكل عام إلى بعض القيم الخارجية العامة للمهمة: ها في‎ 
هذا يتطلب تقييم نتائج المواطنة‎ ol ذلك الشفافية وأداء الأسرةء والعدالة البيئية - نجد‎ 
.(Wichowsky and Moynihan, 2008) 


وبمنظور ضيق نجدٌ ulus OI‏ بعض القيم الخارجية العامة للمهمة تشبه تلك المُستخدّمّة 
لأهداف المهمة الأساسيةء ويمكن تلخيصها على gal‏ الآن: 
- تدابير التخفيض dol)‏ من): ومن الأمثلة على ذلك؛ تفكك الأسرة, والفساد العام وانبعاث 
الكربونء وتوليد النفايات الصلبة. 
- تدابير الإنتاج: ومن الأمثلة على ذلك مشاركة القوى العاملة الفيدرالية في الدستورء ويوم 
املواطنة \V)‏ سبتمبر سنويا) )2012 (Office of Management and Budget,‏ والعقود 
اة لهات الف وال oy Ecce‏ فاون حرية jii als cca]‏ 
الأسري. 
- الثقة في الحكومة: مسوحات. 
- تدابير السّعادة الوطنية الإجمالية: استخدام المسوحات والبيانات الإحصائيةء ومقاييس 
لتقييم الحالة الاقتصادية والبيئية والجسدية والعقليةء والاجتماعية» والسياسية. ومكان 
العمل مع التركيز على محددات مثل: الديون الاستهلاكية. والتضخم وتوزيع الدخلء 
والتلوث والضوضاء والازدحام والصحة doled!‏ والاكتئاب» والبطالةء والشكاوى من مكان 
العمل والدعاوى ASLAM!‏ ومعدلات GWI‏ والصراعات الداخليةء ومعدلات الجرمة 
والحرية 253,41« والصراعات الخارجية )2012 (Wikipedia,‏ 
ووضع تدابير Gate‏ عليها للقيم الخارجية العامة للمهمة Y‏ يؤدي إلى إيجاد حلول بشكلٍ 
تام لصعوبات القياس. وكما هو الحال بالنسبة لأهداف المهمة الأساسيةء وإعطاء الأولويات 
للقيم والتعامل مع المفاضلة بينها هو أيضاً محل نظر. حتى OII‏ يبدو أنَّ بطاقة الأداء 
ا متوازن هي النهج Udall‏ لتقييم الأداء Sherk!‏ مهام غير متناسقة وغير مرتبة. ويتطلبٌ 
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القيم العامة الخارجية AIAX‏ في المهام 


هذا الأمر الاهتمام ب «المحركين للأداء المستقبلي» في دورات قياس وتقييم الأداء السنوية 
أو الأكثر من سنوية )8 «(Kaplan and Norton, 1996, p.‏ وبالنسبة لقطاع الأعمال؛ فهذا 
قد يشمل تدابير AJL”‏ والعملاء والعمليات التجارية الداخلية والتعلم والنمو“ Kaplan)‏ 
(and Norton, 1996, p. 8‏ الحفاظ على جميع هذه المكونات في حالة توازن في JS‏ وقت 
يعد Lal‏ غير مطلوب. ويمكنْ استخدام نهج قياس مختلف لكل pais‏ على le Bde‏ في ذلك 
حتى بطاقات الأداء للإشارة الضوئية الخضراء - الصفراء والحمراء )2007 (Rosenbloom,‏ 
ds‏ حال كان أداء المنظمة ضعيفاً في d:‏ واحدة أو أكثر؛ فإنه ينبغي عليها أن تتخذ إجراءات 
تصحيحية. وبطاقة الأداء التي 23 SIS a‏ من القيم الخارجية للمهمة والمهام الأساسية 
للأداء هكن أن تبدو كما في الشكل .١-١‏ 
الشكل )5-5( 
بطاقة «lol‏ مهام تشتملٌ على JS‏ من القيم 
الخارجية العامة للمهمة والأهداف الأساسية للمهمة 





السياسة الكلية خصائص النظام السياسي* 


الأهداف 





الأداء الإداري النتائج المرتكزة على المهمة 











* يتم قياس كل فئة في الدورة نفسها؛ للتأكد من عدم تجاهل Gl‏ برنامج من برامج الوكالة لكامل القيّم والأهداف 
التي يكون هذا البرنامج مسؤولاً عنها. 
الخاتمة: وضع أداء المهمة الأساسي في مكانه الصحيح: 

GI‏ نتائج ال مهمة الأساسية ليست IS‏ شيء ولا الشيء الأوحد في الإدارة العامة؛ فهي 


تتأثر بشكل واضح بسمات النظام السياسيء وقد أشارت eStock!‏ الأمريكية إلى ذلك في كثير 
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الفصل الأول 


من الأحيان؛ على سبيل المثال: ففي قضية ستانلي ضد ولاية إلينويز Stanley v. Illinois‏ 
)1972( لاحظت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية ما يلي: 


يعترف الدستور بالقيم الأسمى JST‏ من اعترافه بالسرعة والكفاءة؛ ففي الواقع, 

Laos وفقرة الضمانات الإجرائية‎ dalol ما أن وثيقة الحقوق‎ do القولٌ إلى‎ Xe 

لحماية القيم Ag!‏ للمواطنين الضعفاء؛ لإزالة القلق من التعجرف في تحقيق 

الكفاءة والفعالية التي قد Char‏ بها بعض المسؤولين الحكوميين المحبين للثناءء 

أو حتى الموظفين العاديين. 

وفي قضية هاميلتون ضد لوف )1971( C55 Hamilton v. Love‏ معي المقاطعة 
الاتحادية جانباً مشكلة المقايضات بإعلان GI‏ ”عدم ALS‏ الموارد لا مكن أبداً أن يكون 
مبرراً كافياً للدولة من حرمان Gi‏ شخص من حقوقه الدستورية. إذا كانت الدولة 
galt as y‏ الحضول le‏ اللوازة اللازقة E late‏ الذين يتعظروق الاك (bs‏ 
ax‏ الأدنى للمعايير الدستورية؛ فإن الدولة ببساطة لا تستطيع احتجاز هؤلاء الأشخاص. 
35( قضية جوردن ضد غاردنر )1993( asi Jordan v. Gardner‏ قاضي محكمة الاستئناف 
o‏ ”المفتش الذي يفكر بطريقة أحادية هو عبارة عن utes‏ على الرغم من كونه يؤدي 


«c 


واجبه. 

موظف أمريي لطيف هكن أن يكون Lites‏ شرساً؛ مثل حراس مخيمات الاعتقال؛ إذا 
لم يفكر في عواقب أفعاله [...] إن نصف الوحشية التي co‏ على مر التاريخ كان سببها 
ضمير موظفي الدولة. ÓL‏ أقل ما يمكن أن Goss‏ به البيروقراطية هو كونها غاشمة 
إذا كان الموظف لا gòn‏ عينيه عن diaga‏ وينظر إلى الإنسان الذي كان oig‏ البيروقراطية 

أهداف السياسة الكلية تخدمها القيم العامة الخارجية للمهمة؛ مثل: الاستدامة البيئية, 
والعدالة البيئية والتي هي أيضاً من دون شك لها drool‏ كبيرة. 

ولقد انهارت النظرةٌ الضيقة لحقبة الثلاثينيات الميلادية لعقيدة الإدارة العامة؛ بسبب 
رفضها الاعتراف GI‏ المخاوف السياسية هي جزء لا يتجزأ من الناحية النظرية الإدارية 
والممارسة (انظر: 1949 .(Waldo, 1948; Appleby,‏ قبل ثلاثين Lule‏ تم تبني وجهة 
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القيم العامة الخارجية IAS‏ في المهام 


النظر الخاصة بالإدارة العامة والتي كان لها قبولٌ على نطاق واسع بعد ذلك والتي تشتمل 
فان الأقل GL aeg CAD le‏ نظر هة فصلل اللات AS: AI) Ba ll‏ لكل عن 
السلطات dr Lad!‏ والتشر case‏ والقضائية: الإدارةء والسياسة» والقانون Rosenbloom,)‏ 
3.. وف وقت لاحق؛ عندما e$‏ استخدام هذا الإطار خارج الولايات المتحدة الأمريكية 
وجدت Gf‏ جميع الحكومات لديها هذه الوظائف إلا lil‏ قد يتم تكوينها؛ لتشارك كل 
السلطات الثلاث في الإدارة العامة. كما أورد البروفيسور رادين Radin‏ في تحَدّي حركة 
الأداء )9 «(Challenging the Performance Movement, 2006, p.‏ أنه مع تركيزها 
الشديد على الأداءء Sce‏ للإدارة العامة أن تخرج عن السياق العام للقيم الحكومية dios‏ 
نطاقاً ضيقاً في الإطار النظري والعملي للإدارة العامة إذا فشلت في الاعتراف [...] بوجود 
أهداف معقدة للعمل العام» والاكتفاء بنتائج الكفاءة. على الرغم من صعوبة قياس القيم 
الخارجية العامة للمهمة؛ Ud‏ هناك مخاطرةً في عدم دمجها في الإدارة العامة المعاصرة ذات 
الأداء العالي تعوق تحقيقهاء liag‏ بدوره يؤثر سلباً على نوعية وطبيعة الحكومة والإدارة 
ويقلل من فرص تحقيق الأهداف الكلية للسياسة. 

ملاحظات: 

(Baehler et al., و(2014‎ (Rosenbloom, 2012a, 2012b) يستند هذا الفصل على روزنبلوم‎ 


.١‏ روهر )65 - 6 2o (Rohr, 1978, p.‏ 34 قيم النظام باسم «المعتقدات, والمشاعرء 
والمبادئ المتبناة لعدة أجيال من قبّل الأكثرية الساحقة من الناسء وهي في الوقت 
نفسه من ضمن القانون العام» كقابات وخظانات القادة elo «Qa juez] gu ela]‏ 
العلماء وتفسيراتهم التاريخية لتاريخ doll‏ والأعمال الأدبية من جميع الأنواع» والخطب 
الدينيةء والخطب الوطنية. 

؟. كما ذكر سابقاً فيما يتعلقٌ بإدارة الأرشيف والوثائق الوطنية National‏ 
ù «Archives and Records Administration‏ أن تشكل القيم 
العامة الخارجية للمهمة الركيزة الأساسية لبعض هذه الهيئات؛ على سبيل 
الخال" d Lae), ole‏ حول Atul‏ تعد Wy A os d ago‏ حمابة البيثة, 
Y‏ الدراسات حول دوافع الخدمة العامة لا تُظهر ارتباطاً بشكل gbb‏ لهذه الدوافع 
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الفصل الأول 


مع الأداء أو ما إذا كان الأداء الناجح djs‏ الدافع للخدمات العامة. انظر: بتروفسي 
.(Petrovsky, 2009)‏ 
€. الطبعة dail JI‏ من النص الذي قدمته مع -Clerkin Richards Robert Kravchuk‏ 
Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in‏ 
the Public Sector (1998)‏ الذي يقوم على أساس هذا الإطار, تم اختياره من ضمن 
الكتب الخمسة الأكثر LSE‏ في lob!‏ والتي نشرت من عام ٠115م‏ إلى عام ١٠١٠م.‏ 
انظر: كاسدان )2012 (Kasdan,‏ 
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الفصل الثانى 
أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية 
السعى الحثيث من أجل التعاون التنظيمى 


* جون جراهام 

المقدمة: 

من العام ۲۰۰۱م وحتى العام 7١٠٠م:‏ عملت مع الرئيس جورج بوش الابن؛ حيث 
CLS‏ « قيصر التنظيم» (وهي عبارة صيعّت من قبل صحيفة نيويورك تاهز)» وهو ما كان 
معروفاً سابقاً لكونغرس الولايات المتحدة الأمريكيةء باسم مدير مكتب الإعلام والشؤون 
التنظيمية (Affairs Regulatory and Information of Office)‏ داخل مكتب الولايات 
ا متحدة الأمريكية للإدارة واطيزانية (Budget and Management of Office)‏ كانت 
مهمتي الإشراف على اللوائح الجديدة التي أصدرتها إدارات مجلس الوزراء؛ لضمان عملية 
تقييم الأثر إن Sole) Sieg‏ تحليل التكاليف والمنافع) والتي تتم من أجل دعم المقترحات 
s(Graham, 2008)‏ ولكنني أعطيّتٌ أيضاً Bota fago‏ للاهتمام وغير معتادة لمدير مكتب 
الإعلام والشؤون التنظيميةء وهي: أن أذهب إلى أوروبا وأعرّز ا مزيد من التعاون التنظيمي 
بين الاتحاد الأوروبي وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الفيدرالية. 

مع هذه المهمة غير المتوقعة» لم GST‏ أمارس مهام وزارة الخارجيةء أو الممثل التجاري 
للولايات المتحدة الأمريكية» أو مجلس الأمن الوطني. في الواقع» كان JLS‏ الموظفين من 
هذه المنظمات هم الذين Geir‏ على تون هذه المهمة. وساعدوا في تحديد «loge‏ وتحديد 
بعض توقعات الأداء ممهمتي. 

في هذا الفصلء أشارك تجربتي لعدة سنوات في هذا الجهد. وما تعلمته هو أن 
هياكل الاتحاد الأوروبي وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الفيدرالية تختلفٌ في 
بعض النواحي الأساسية التي LOS‏ التعاون التنظيمي )1990 .(Majone,‏ وعلى 
الرغم من هذه الاختلافات» قامت إدارة بوش ببعض المبادرات المتواضعة؛ لدعم 
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الفصل الثاني 


أوروبا الوليدة ”أفضل “eas‏ حركة Allio et al., 2004; Wiener, 2006a,)‏ 
(2006b‏ على أمل أنَّ إيجاد عمليات AST‏ تحليلاً في الاتحاد الأوروي من شأنه 
أن يجعلّ التعاون أسهل مع الولايات المتحدة الأمريكية في ما يخص النظام التنظيمي. 
وفي الوقت نفسه. كانت مهمتي في الوطن Cbs‏ تعزيز الإرث التحليلي في النظام الرقابي 
للولايات المتحدة الأمريكية. 

في حين Gi‏ التقدم كان duba‏ أصبحت الإجراءات في الاتحاد الأوروبي أكثر شبهاً بتلك 
التي في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية (من الأعوام 
(eY Y- Ye‏ مع العلم أنه لم يكن ذلك في المقام الأول بسبب جهو د إدارة الرئيس 
جورج دبليو بوش. ا لموضوع المتعلق بمزيد من التعاون التنظيمي عبر المحيط الأطلسي 
لم ينته في عام teY‏ حيث كانت إدارة Labs‏ قد عرزت الموضوع. وبالإمكان 
تلخيص WS‏ بالقول بأنه يوجد دانئماً احتمالٌ لظهور عوائق في سبيل التعاون التنظيمي 
بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا؛ ولكن هذه القضية dae dole‏ بحيث 
لا يمكن تجاهلها وقد يكون النهج De AL!‏ لتقييم التأثير التنظيمي في الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد الأوروبي هو الخطوة التالية. 


التعلم من النقاش التحوطي: 
بعد عدة أشهر من موافقة كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية, iss‏ من قبل 
صندوق مارشال Marshall Fund GLLY!‏ (منظمة غير حكومية تدعم العلاقات بشكل 


أفضل بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا) لحضور «الحوار» في بروج Bruges‏ (مدينة 
صغيرة ساحرة قرب بروكسل) حول الدور GBs)!‏ في إدارة المخاطر التنظيمية. وكان من بين 
ا مشاركين paso‏ كبار à Og Sub)‏ المفوضية الأوروبية (European Commission)‏ وبعض 
الأكادمميين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. 

ومما أطلعني عليه موظفو مكتب الإعلام والشؤون التنظيمية حول هذا الحدث؛ 
فقد Coto‏ من مدى الخلاف الذي وقع بين إدارة كلينتون والمفوضية الأوروبية حول 
موضوع مبدأ الاحتراز. وبعبارات بسيطة؛ فإن مبدأ ”أن تكون آمناً أفضل من أن تكون 
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متأسفاً“ يقترح الموقف الذي يجب اتخاذه تجاه التقنية الجديدة: والتي من المحتمل أن 
تُشكل خطراً. ومن الناحية النظرية» كانت أوروبا HST I‏ وقائية من الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ ولكني Cus‏ أعرفٌ أنَّ الحقيقة $2521 351 تعقيداً )2005 (Hammitt et al.,‏ 
حيث Gf‏ السياسات تجاه استخدام الرصاصء ودخان التبغ البيئي» poles‏ محركات الديزل 
في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر وقائية بكثير من جزء كبير من أوروبا. 


وبالرزغم من تضمين هذا Job!‏ في معاهدة أمستردام Amsterdam Treaty‏ 
)1992( التي ساعدت على تأسيس الاتحاد الأوروبيء اتخذ المسؤولون الذين سبقوني 
في إدارة كلينتتون موقفاً وكأن هذا المبدأ Y‏ وجود له. وبصفتي ELS LLL]‏ 
قد ÉS‏ عدة دراسات تحليلية عن الكيفية التي مكن بها تحسين المبدأ الوقائي؛ من 
خلال تطبيق تحليل القرارات الحديثة )2002 (Graham, 2001; Graham and Hsia,‏ 
وقد Tilg‏ على yads‏ على دعم موقف كلينتون من منطلق كونها متعلقةً بالقانون 
الدولي - في المقام الأول Cus‏ على استعداد لاستعراض وجهات النظر القانونية من محامي 
إدارة كلينتون - ولكني Eddy‏ جهداً كبيراً؛ للتأكيد Soop‏ الأوروبيين Ol‏ مفهوم التحوط كان 
سائداً في طائفة واسعة من القوانين التنظيمية في الولايات المتحدة الأمريكية less‏ بالقوانين 
ا متعلقة بسلامة الأغذية ووصولاً إلى القوانين المتعلقة بحماية البيئة. بدلاً من مناقشة وجود 
ا مبدأ من CaS dose‏ أدعو إلى التركيز على كيف مكن أن يتم دمج العلم والاقتصاد مع 
الاحتياطات اللازمة؛ لصياغة سياسات تنظيمية أكثر ذكاءً. وكنتٌ أعرف OÍ‏ هذا هو الموقف 
الذي اتخذته اللجنة بشكل رسمي ف بيانها الرسمي للعام ١٠٠۲م‏ ”الاتصالات“ في ما يخص 
مبدأ التحوطء والتي هي عبارة عن وثيقة uS‏ قد راجعتها وأنا أستاذ في جامعة هارفاردء 
وأعرف أنه CF‏ دراستها بشكل دقيق. 

ولقد cass‏ في الملتقى الحواري في مدينة بروج باستخدام هذه المناسبة؛ لتنبيه Qo)‏ 
الأوروبيين لخطر Paine‏ في التعاطي مع مبدأ التحوط بمرونة أكثر من اللازم؛ حيث [Sg‏ 
استخدام هذا المبدأ من قبل الدول الأعضاء في أوروبا؛ لتقويض سلطة المفوضية الأوروبية 
(Graham, 2002)‏ بعش الأنظمة في الدول الأوروبية لا تستلزم صدور إنذار سابق؛ 
إذ إن الاتحاد الأوروبي GUS‏ قضية مؤخراً ضد فرنسا plof‏ محكمة العدل الأوروبية بعد 
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أن قامت فرنسا - نقلاً عن Luk!‏ الوقائي - gig‏ استيراد لحم البقر البريطاني على أساس أنَّ 
لحوم البقر الفرنسي قد يكون أكثر أماناً من لحم البقر البريطاني. حكمت المحكمةٌ لصالح 
المفوضية (والبريطانيين)؛ بحجة ÓT‏ الإجراءات SISI‏ وفقاً Ligh‏ التحوط ees‏ إلى إثبات 
علمي يدعمها. olos‏ المفوضية الأوروبية الصادر للعام ١٠٠٠م Gad‏ إلى أبعد من ذلك؛ 
من حيث إنه يتعاملٌ مع المخاطر والتقييم الوقائي على أنها متوافقة والمشاريع اللازمة (انظر 
أيضاً: الفصلين (1g ٤‏ 

من المناقشات غير الرسمية مع المسؤولين الأوروبيين والأكاديميين» seal‏ أن أخلق 
إجماعاً يتبَنّى 255 المعركة حول الاحتياطات وراءنا؛ إذ إنه Coy‏ أن يكون النقاش حول 
المسارات الواجب تبنيها لتنظيم أفضل مستنداً في امقام الأول على العلم والاقتصادء وتقييم 
الأثر. I‏ 
توقعات منخفضة. كثير من المنازعات, اللوم لكلا الجانبين: 

من ا مغارقات» كان JUI esd‏ بالنسبة لي أنه في عامي ۲۰۰۲م eY «Ys‏ كانت العلاقات 
بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو في أدنى مستوياتها على الإطلاق. وكان 
من الصعب بالنسبة لي أن أزيد الطين AL‏ غزو العراق» إلى جانب عدم وجود الكثير من 
الدعم في القارة الأوروبيةء كان هو الموضوع الرئيسي في العلاقات بين الولايات المتحدة 
الأمريكية/ الاتحاد الأوروبي. وف الوقت نفسه. كانت هناك سلسلةٌ من النزاعات المستمرة, 
Lai‏ وضوحاً؛ ولكنها مزعجةٌ حول السياسات التنظيميةء خاصة الأنظمة التي أثرت على 
مجتمع الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. واستناداً إلى تقارير الموظفين 
التابعين لي؛ فإنني سرعان ما أدركتٌ أن هناك بعض الأسباب الوجيهة Báo‏ الأوروبيين 
حول النظام الرقابي للولايات المتحدة الأمريكية. وفيما يلي بعض الأمثلة التوضيحية. 


بعد أن 65 إدراك الواقع العلمي لظاهرة تغبر المناخ العالمي؛ فإن الأوروبيين كانوا يحاولون 
تعزيز برنامج تنسيق ble‏ تنظيمي؛ A‏ من الغازات d LI‏ للاحتباس الحراري؛ من خلال 
معاهدة dos‏ تمت Kyoto Protocol 5355 à‏ اليابان. في عام ۲۰۰۱م» ales‏ الرئيس بوش 
أنه ليس لديه dd‏ لتقديم بروتوكول كيوتو للتصديق لكونغرس الولايات المتحدة الأمريكية, 
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على الرغم من سنوات من العمل ا مستثمرة من قبل القادة الأوروبيين ونائب الرئيس آل غور 
.Al Gore‏ ونتيجة لذلك؛ فإنه من المتوقع أن تتحمل الشركات الأوروبية تكاليف السيطرة 
على الغازات ull‏ للاحتباس الحراري التي لن يتم تحمّلها من LB‏ الشركات في الولايات 
المتحدة الأمريكية. الأهم من US‏ من دون قيادة مشتركة من أوروبا والولايات المتحدة 
AS pa!‏ كانت احتمالات إدخال الصين والهند في برنامج ble‏ ضئيلة. 

وف الوقت نفسه؛ كانت الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة بإضافة برامج تنظيمية 
جديدة بشأن قضايا أخرى دون حتى استشارة زملائنا الأوروبيين. الكونغرس الأمريكي» مع 
الدعم المتأخر من إدارة il‏ نيس بوش o OY‏ مؤخراً قانون ”ساربينز أوكسلي Sarbanes‏ 
delit Oxley‏ والذي Gp‏ إلى res]‏ من غش غش الشركات؛ حيث جاء استجابةً للغضب 
الشعبي حول فضيحة شركة إنرون Enron‏ المحاسبية. وقد كان الأوروبيون غاضبين إزاء 
عدم التشاور معهم بهذا الخصوص؛ إذ إن العديد من الشركات القائمة في أوروبا كانت 
حريصة على الانضمام إلى سوق نيويورك للأوراق المالية. ولكن صياغة قانون ساربينز 
أوكسلي مم يعر القليل من الاهتمام با معايير امحاسبية الأوروبية. 

اندهشتٌُ أيضاً من الفروق الشاسعة بين قواعد السلامة لصناعة السيارات في الولايات 
المتحدة الأمريكية وأوروبا؛ إذ e‏ قياس مقدار الامتثال عابر حماية تحظّم السيارات بإجراء 
فني: تحطيم وسيلة النقل مقابل حاجز Cub‏ وقياس القوى على الرأس والصدر من دمية 
الحادث. إذا كانت القوى دون معيار رقمي محدّد (على سبيل المثال: بسبب لوحات قيادة 
مبطنة أو وسائد هوائية ALB‏ للنفخ)؛ e 4B‏ الحكم على السيارة أنها مستوفية لشروط النظام. 

وباختصار؛ O‏ الهيئات التنظيمية الأوروبية والأمريكيةء على الرغم من العديد من 
ا مؤتمرات والمفاوضات غير الرسمية على مدى سنوات عديدة» إلا إنه لا هكن أن توافق على 
شروط اختبارات التصادم أو تصميم دمية الحادث. ونتيجة لذلك كانت الشركات dsl‏ 
للسيارات مثل: شركة فورد Ford‏ للسيارات و(لاحقاً) شركة jlels‏ كرايسلر Daimler‏ 
Chrysler‏ مضطرةً لتصميم سياراتها المْنتَجّة للسوق الأوروبي بشکل مختلف قليلاً عن 
سياراتها decd!‏ للسوق الأمرييء ومن نَم اختبار نموذج تحَطّم جديد مرتين: مرة واحدة 
مع دمية للنموذج الأمرييء ومرة أخرى مع دمية للنموذج الأوروبي. 
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ومما زاد الطين dl)‏ أنه م pou‏ للدّمية في النموذج each!‏ للولايات المتحدة الأمريكية 
بارتداء حزام أمان أسفل البطن/ الكتف في اختبارات التصادم» في حين كان مطلوباً من 
drow‏ الُصَمّمة للسوق الأوروبي أن يكون fhal‏ مربوطاً. وكان تفضيلٌ الولايات المتحدة 
الأمريكية لاختبار الدمية من دون حزام الأمان غير منطقي؛ إذ إن جميع الولايات ال 0٠‏ 
قد cua‏ القوانين التي تلزم سائقي المركبات بارتداء أحزمة الأمان؛ إذ إن هذه القوانين كانت 
ريادية في às‏ سابق من عقدين من LS‏ السويديين «oU Sls‏ والأستراليين. هذا الصراع في 
تنظيم سلامة السيارات هو توضيحٌ تقليدي مما أسميناه فشل التعاون التنظيمي. وبهذا 
الخصوص بالذات كنت مقتنعاً Of‏ الولايات المتحدة الأمريكية ليست على صواب وليس 
الأوروبيون. 

تقارير الموظفين التابعين لي كَدَّمَت لي الكثير من الأسباب التي تدعو إلى التشكيك في 
الجودة الفنية للبرامج التنظيمية في الاتحاد الأوروبي. علمتٌ أنَّ إدارة كلينتون قد فازت مؤخراً 
بدعوى قضائية ضد أوروبا في منظمة التجارة العالمية (World Trade Organization)‏ 
في قضية تتعلق بالأبقار الحلوب التي يتم إعطاؤها هرمونات لزيادة الإنتاج في الولايات 
المتحدة الأمريكية. كانت أوروبا قد منعت استيراد Yass‏ منتجات الألبان من منطلق كونها 
مشكوكاً في أنها تعرضّت لعلاج هرموني غير Gal‏ للحيوانات و/ أو البشر. وقد كان لدينا 
شك في أنَّ الأوروبيين كانوا يعملون على حماية تجارة منتجات الألبان بشكل agp‏ كان 
موقت منظمة النجارة العاللية مع الولارات الامسدة «osos QJ Se og ASM‏ 
بدلاً من تخفيف القيود على الواردات» كانوا يتسابقون لتجميع فريق آخر من «الخبراء» 
الأوروبيين الذين خلصو إلى JF‏ منتجات الألبان التي ELS‏ في الولايات المتحدة الأمريكية 
قد تكون غير آمنة. 

في هذا الوقت نفسه؛ فإنَّ إدارة الرئيس بوش الابن كانت تدرس دعوى قضائية أخرى 
ضد أوروبا؛ لعدم سماحها ببيع البذور المُعدّلة وراثياً في الدول الأوروبية. وف حين أن هذه 
البذور eX a‏ على نطاق واسع لتعزيز إنتاج محاصيل الذرة وفول الصويا في الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ إلا إن المشرّعين في الولايات المتحدة الأمريكية لم يتمكنوا من إقناع 
الهيئات التنظيمية الأوروبية لقبول موقفنا في ما يخص التعديل الورائي للبذور. وكان هناك 
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رذ فعلي؛ استناداً إلى تقارير الموظفينء هو أنَّ AS‏ رفع دعوى قضائية ضد أوروبا في منظمة 
التجارة العالمية كانت Jus‏ على اليأس. حتى لو فزنا في الدّعوى؟ فوسائل التطبيق في منظمة 
التجارة العالمية هي من الضعف؛ بحيث إن القليل هكن تحقيقه. في نهاية اللمطاف. فزنا 
من خلال التقاضي؛ ولكن أوروبا لم تغير سياستها ولو قليلاً. 

وأخيراً كانت هناك Walas‏ في أوروبا لتطوير شامل؛ Gug‏ تنظيم صناعة المواد 
الكيميائية من أجل حماية dill‏ وهو ما oud‏ ببرنامج «تسجيل وتقييم والسماح با مواد 
الكيميائية» (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals)‏ و بضغط 
من Lë‏ السويديين وغيرهم من دول شمال أوروبا؛ ]3 يهدف مشروع هذا القانون إلى 
تحويل عبء إثبات السلامة الكيميائية من الحكومة إلى القطاع الصناعي. 

في البيت الأبيضء كانت المخاوفٌ من أنَّ قانون تسجيل وتقييم والسماح بالمواد الكيميائية 
کان بقدر ما هو مبادرة تنافسية اقتصادية. Bolas‏ تهتم بالصحة العامة dill‏ سيتم 
سَنْ سيل من اللوائح الجديدة التي بدورها ستحابي الشركات AGUS)‏ مثل: باسف وباير 
BASF and Bayer‏ مما يؤدي بدوره إلى وضع تنافسي غير ملائم للشركات التي مقرها 
الولايات المتحدة الأمريكية. وبالنسبة للشركات الأمريكية الصغيرة التي تحاول القيام بأعمال 
تجارية في أوروباء بدا قانون تسجيل وتقييم والسماح با مواد الكيميائية Jis‏ مس تنقع في 
طور التكوين. وحتى لو م يكن هناك تأثيرٌ سلبي على lel‏ كان قانون تسجيل وتقييم 
والسماح با مواد الكيميائية معقداً dug‏ وسيفرض BIS‏ كبيرةً لاختبار المواد الكيميائية على 
الُصتعين في جميع أنحاء العلم. والمنافع العائدة على الصحة العامة والبيئة لقانون تسجيل 
edis‏ اد بالمواد Ads is‏ كانت el Je a Älg gne‏ من أنني أشترك مع 
اللازمة لإثبات سلامة 558 - على افتراض أنه كان هنالك TNNT Gotan‏ فوا 

مع US‏ هذه التقارير من الموظفين التي كانت مفيدةً في وَضُف الحالة البشعة التي 
كانت عليها علاقاتٌ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في ما يخص التعاون 
التنظيمي» Cus‏ أتساءل los‏ يمكن أن يتم؛ لخلق مناخ أفضل للتعاون بين الطرفين. 
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الزيارة الرسمية الأولى لبروكسل: 


في لقاءٍ بالبيت الأبيض في عام eY Y‏ تم اتخاذ قرار لإرسالي إلى بروكسل std‏ حوار 
حول التعاون التنظيمي. كانت وجهة النظر أنه بدلاً من إرسال رجل أعمال من تكساس 
تربطه علاقات وثيقة بالرئيس؛ فقد كان من المنطقي أن يتم إرسال أستاذ سابق في جامعة 
هارفارد قد ألف العديد من الكتب بالفعل عن البرامج التنظيمية فيما يتعلّق JS‏ شيء 
تقريباً بدءًا من السيارات ووصولاً إلى المواد الكيميائية. رها سيأخذ المسؤولون الأوروبيون 
آراء أكادممي على مَحْمَل dod!‏ (حتى لو كان أميركياً). على الأقل كان هذا تفكير بعض 
النشطء السياسيين في الإدارة الأمريكية الذين كانوا على ELE‏ بأن الإصلاح التنظيمي في 
أوروبا من الممكن أن يحدث. 


وقد كانت أهدافي من هذه الزيارة تتمثلٌ في: (V)‏ تقييم مدى الفائدة الأوروبية في 
«أفضل تنظيم» (المصطلح الأوروبي Ub‏ نسميه الإصلاح التنظيمي أو الذكاء التنظيمي «القائمة 
على الأدلة») و(؟) فتح قنوات التواصل مع بعض الأطراف المتعاطفة معنا في المفوضية 
الأوروبية؛ إذ إِنَّ الخارجية الأمريكية كانت على قناعة Sb‏ المفوضية الأوروبية» وليس OUI‏ 
الأوروبي أو المجلسء هي ال مصدر الرئيسي للسلطة التنظيمية في أوروبا. 


وقد قامت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في بروكسل بتنظيم زيارق» مع جرعة من 
روح الدعابة؛ فقد دربوني على كيفية التصرف بشكل صحيح في مثل هذه الزيارة. على 
الرغم من كوني Motel‏ في جامعة هارفارد؛ إلا إنه لم يكن من enl‏ استخدامٌ الأ لوب 
الخطابي. ولن يكون من الجدي أيضاً الدعوة العلنية إلى الممارسات التنظيمية للولايات 
المتحدة الأمريكية. ومما Y‏ شك فيه أن (el‏ مناقشات حول القضايا الحسّاسة م تكن محبذة؛ 
مثل: الأغذية Dek!‏ وراثيا وتغيّر ا مناخ» ونحوه. وقد صدرت التعليماتٌ Gb‏ يتم $530 
على التعاون التنظيمي «الأفقي»» الشامل bis)‏ قطاعات «أفضل تنظيم» مثل: تنظيمية 
تقييم SI‏ والشفافيةء واستعراض الأقران» واستشارة أصحاب المصلحة» بدلاً من التركيز 
على «العمودي» أو التعاون القطاعي (المواد الكيميائية» والسيارات» وتكنولوجيا المعلومات, 
ونحو (WS‏ الأهم من «US‏ استغلال gi‏ فرصة؛ لشرح dala‏ مكتب الإعلام والشؤون 
التنظيميةء وكيفية العمل في النظام الرقابي في الولايات المتحدة الأمريكية. 
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على مدى عدة abl‏ كانت هنالك لقاءات على أعلى مستوى مع موظفي الخدمة المدنية 
في مختلف المديريات العامة: المديرية العامة للمؤسسات Directorate-General for)‏ 
d pabl (Enterprise‏ العامة «Directorate-General for Environment) dil‏ 
امديرية العامة للأسواق الداخلية «Directorate-General for Internal Markets)‏ 
i pabl‏ العامة للصحة وحماية المستهلك Directorate-General for Health and)‏ 
(Food Safety‏ ونحو ذلك. 

وقد ELL‏ أيضاً مفوْض المديرية العامة للمؤسسات» وكذلك موظفين لعددٍ من المفوضين 
الآخرين. لقد وجدتٌ زملائي الأوروبيين مهتمين Tae‏ بالمهام الأساسية التي يقوم بها مكتب 
الإعلام والشؤون التنظيمية والتي تشمل: مراجعة التكاليف والفوائد التنظيمية للمقترحات 
do tah‏ من أجهزة مجلس الوزراء؛ مثل: وزارة العمل ووزارة JAI!‏ ووكالة حماية البيئة. 
وقد تفاجؤوا من سلطة المنع التي يتملكها Ce‏ الإعلام والشؤون التنظيمية لعرقلة 
المقترحات التنظيمية الجديدة: على الرغم من أنني dsl‏ أن أشرح أن سلطة الحجب نادراً 
ما كانت تُسِتَخدّم؛ لأننا في طَوْر مناقشة تغييرات على القواعد As ill‏ للوكالة. وقد Iimsi‏ 
بوجود 00 موظفاً من الخدمة المدنية المهنية في مكتب الإعلام والشؤون التنظيمية مكلفين 
بالإشراف على التنظيم الاتحادي بأكمله ما في ذلك أجهزة مجلس الوزراء. ولاحظوا ol‏ لدى 
مكتب الإعلام والشؤون التنظيمية القوة لتغيير السياسات التنظيمية» وكذلك تقييم الأثر. 
وبعبارة أخرى نطاق عمل مكتب الإعلام والشؤون التنظيمية يشمل تكوين السياسات 
وكذلك المراجعة التحليلية. 

Gis‏ من بروكسل Lars‏ بنوعية موظفي الخدمة المدنية في المفوضية الأوروبية؛ فقد 
كانوا على كَدْر Ule‏ من اممعرفة» والدافع» slowly‏ والولاء لخدمة الحكومة على المستوى 
الأوروبي؛ ولكن للأسف» كانت لدي zelio‏ مختلطة حول رحلة أوروبا ”أفضل OY “eas‏ 
هذا كان بمثابة الخبر السار/ السيئ في آن واحد. 

كان الخبرٌ السار أن أوروبا كانت تحاول البدء» بشكل «3e‏ وكان ذلك استجابة لتزايد 
القلق العام حول نوعية القوانين في بروكسلء ومن جانب آخر كان ذلك )15 على مخاوف بشأن 
القدرة التنافسية المستقبلية للاقتصاد الأوروبي المذكورة في أجندة لشبونة Lisbon Agenda‏ 
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للعام ١٠٠٠م‏ ويرجحٌ ذلك جزئياً إلى تقرير del‏ في العام ١١٠٠م‏ حول التنظيم الأفضل 
من قبل أحد مسؤولي الإدارة العامة في فرنسا اسمه ديودون ماندلكيرن Mandelkern,)‏ 
2001(. وقد صدرت ”ورقة بيضاء“ حول الحكم الأوروبي في عام ١١٠٠م,‏ تدعو إلى المزيد 
من الانفتاح والمسؤولية والمساءلة عند Éa‏ القوانين )2001 (European Commission,‏ 
ds‏ عام ۲١١۲م‏ صدرت dE"‏ عمل“ حول التيسير التنظيمي من قبل ا مفوضية بالتزامن مع 
بيان يدعو إلى استخدام تقييم الأثر التنظيمي بشكل أوسع European Commission,)‏ 
esl (20022, 2002b‏ بشكل خاص بالاهتمام TE‏ تقييم الأثر من قبل نخبة من 
موظفي dy pth!‏ العامة للمؤسسات. وامديرية العامة للأسواق الداخلية» والمديرية العامة 
للصحة وحماية المستهلك. والإدارة العامة للبيئة؛ حتى Ól‏ البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي 
bS‏ على استعداد sla‏ تقييمات SV‏ التعديلات على مقترحات المفوضية European)‏ 
.(Union, 2003a, 20036: Renda, 2006‏ 

الجانبٌ السلبي كان متمثلاً في غياب القيادة doll‏ وانعدام المساءلة 
للمتابعة؛ من أجل الوصول إلى تنظيم أفضل. وفي حين Ču‏ وثائق المفوضية 
ge‏ اللساءلة؛ إلا إنني م آر آي LT‏ مؤسسية في اللجنة؛ لضمان أن تقييم الأثر 
قد 65 بشكلٍ oer‏ وسوف یتم استخدامه في تكوين التشريعات. وفيما يبدو كان الافتراض 
dl‏ الجميع في المفوضية مسؤولٌ عن تحقيق تنظيم أفضل؛ حيث كان ذلك على رأس 
المسؤوليات المكلفين بها كمنظمين. وم أكن أتوقع طريقاً إلى تعاون تنظيمي حقيقي مع 
أوروبا؛ إلا ]18 كان للتحليل 352 أقوى. l‏ 

يجب النظر Voi‏ إلى تحدي اممساءلة؛ فخلال dob‏ جميع Codi] Go‏ بهم كانوا يبدون 
كمنظمين. لم يكن Whe‏ على ما يبدو dol‏ في المفوضية يتولى مهمة الإشراف على aea Ell‏ 
dls‏ كان هناك بعض المحامين المهمين للعمل على أجندة التنظيم الأفضل في مكتب الأمين 
العام (المكتب المركزي الرئيسي في ا مفوضية). لم يكن هناك hë‏ عمل يشبه طريقة العمل 
في مكتب الإعلام والشؤون التنظيمية ولا يوجد aca‏ مكلف بضمان سلامة تقييم الأثر 
والتشاور والشفافية. وفي جلسة إحاطة في البيت الأبيض قم بها بعد dogs‏ شرحت 
blob‏ مموظفي البيت الأبيض أنه لم يكن هنالك dol‏ استطعت التحدث معه؛ OY‏ المفوضية 
لم يكن لديها وحدةٌ تشبه مكتب الإعلام والشؤون التنظيمية. 
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bg‏ تكن هناك dul bol‏ واضحة على أجندة تنظيم أفضل. في حين كان الاهتمام 
”من أسفل إلى “tel‏ وبشكل كبير داخل المفوضية مع عدم وجود معارضة سياسية واضحة 
داخل المفوضية؛ إلا إنني م ilo‏ دليل على Sf‏ القادة الأوروبيين يعملون على الأجندة 
الخاضة بالتنظيم الأفضل. وكان رئيس المقوضية خلال الفارة من gY* $- M4‏ هو Sky‏ 
الوزراء الإيطالي السابق الذي هثل يسار الوسطء ويدعى رومانو برودي -Romano Prodi‏ 
في ge‏ كان برودي على دراية deb‏ بشأن المسائل الاقتصادية» كان فيما يبدو ليس آخذاً 
بزمام المبادرة في ما يخص أجندة تنظيم أفضل متواضعة. 

وعلى الرّغم من مشاعري abel‏ فقد Cab‏ إعجاب is‏ الولايات المتحدة الأمريكية في 
بروكسل ووزارة الخارجية في واشنطن العاصمة. كانوا قد تواصلوا مع مسؤولين في المفوضية 
الأوروبية الذين أبدوا سرورهم من اهتمام الولايات المتحدة لفعل شيء لتحسين العلاقات بين 
أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وبدلاً من إرسال بيروقراطي آخر من وزارة الخارجية, 
كان بوش قد Cass‏ زعيم عملية الإصلاح التنظيمي في مكتب الإدارة والميزانية. ورأوا (بشكل 
صحيح) أني Jalol Cas‏ وبصدق التعرف على تنظيم الاتحاد الأوروبي» وعلى الدور الذي 
تقوم به المفوضية الأوروبية وكيف Se‏ تسريحٌ عملية التنظيم الأفضل على جانبي المحيط 
الأطلسي. وبدا لهم أيضاً أني Einsi‏ بشدة بمفهوم الاتحاد الأوروبي وقلقاً بعض الشيء من أنه 
لم يكن BIS 218 Wha‏ لهذا المفهوم من قبل المواطنين الأوروبيين. 


إنشاء مكتب الإعلام والشؤون التنظيمية في المفوضية الأوروبية: 

في عام lst‏ خرجتٌ من اجتماع بالبيت الأبيض مذهولاً من جراءة المهمة الجديدة 
التي تم تكليفي بها. كانت مهمتي هي إطلاع مسؤولين بارزين في أوروبا على فكرة إنشاء 
وحدة تشبه مكتب الإعلام والشؤون التنظيمية في الاتحاد الأوروبي؛ بحيث هكن أن تكون 
dali‏ للبرلمان الأوروبيء المجلس أو (وهو ما أفضله) المفوضية الأوروبية. 

وأدركثُ في وقت لاحق» أنه من غير المعقول أن ods‏ مسؤولو الحكومة الأمريكية في البيت 
الابيض برسم dole] dbs‏ هيكلة AUT‏ عمل الحكم في الاتحاد الأوروبي؛ ولكن هذا هو بالفعل 
ما فعلناه. في الواقع» كان موظفو البيت الأبيض والخارجية متحمسين لفكرة إنشاء وحدة 
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مشابهة Ub‏ يقوم به مكتب الإعلام والشؤون التنظيمية في مكتب الأمين العام للمفوضية. 
ولحسن الحظء لم تكن هذه الفكرة مجنونة Leg‏ إذ إن بعض مؤسسات الفكر والرأي امعتبرة 
في أوروبا تدعو بالفعل إلى خطوة من هذا النوع )2004 (Ballantine, 2001: Allio et al.,‏ 
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية The Organisation for Economic Co-)‏ 
(operation and Development‏ تروج لهذه الفكرة لأكثر من خمس سنوات؛ حيث كانت 
تعتمد بشكل أساسي على تجربة الولايات المتحدة الأمريكية مع مكتب الإعلام والشؤون 
التنظيمية The Organisation for Economic Cooperation and Development,)‏ 
1997( وبعبارة Gel «cà hÍ‏ الآن ól‏ امشروع بأكمله كان ساذجاً بعض الشيء؛ ولكنني 
كنت ساذجاً fse‏ لاعتقادي بأن هيكلة الاتحاد الأوروبي BSE‏ على تحقيق ذلك. 


كانت إستراتيجيتنا p‏ على isl‏ رسالتنا ”تنظيم أفضل" إلى عواصم الدول الأعضاء 
في أوروبا؛ وهو ما سينتج المزيد من الضغوط على بروكس tJ‏ لإنشاء وحدة مشابهة لمكتب 
الإعلام والشؤون التنظيمية. وكان gh‏ وزارة الخارجية في خط سير رحلتي (خمس مدن في 
خمسة (elf‏ على gow!‏ التالي: لا نحتاج إلى إضاعة الوقت في زيارات إلى Souk! Sob!‏ 
وهولندا؛ لأن المسؤولين في هذه البلدان معروفون لدينا بتعاطفهم بالفعل مع الحاجة إلى 
”كبح akidi “ele‏ في بروكسل. واعتبرت السويد وبلجيكا غير قابلة للإقناع. slag‏ عليه 
أصبحت العواصم d$3az all‏ بزيارتي هي بالترتيب: كوبنهاغنء» وبرلين» وروما وباريس 
وكان من المقرر أيضاً زيارة بروكسل كآخر محطة. 


كانت التعليمات المُوجهّة إلي من US‏ موظفي بعثة الولايات المتحدة الأمريكية هي مرة 
أخرى وبشكل es‏ لا SAU‏ الطويلة» طرح الأسئلة حول سبب OS‏ بروكسل أصبحت 
لاتحظى بشعبية ولا تدعو إلى I‏ المفوضية على وجه التحديد ينبغي لها أن تعتمد 
مكتباً شبيهاً بمكتب الإعلام والشؤون التنظيميةء انتهز أي فرصة لشرح مهمة مكتب الإعلام 
والشؤون التنظيمية وكيفية عملها في الولايات المتحدة الأمريكية, لا تتردد في شرح القيود 
فضلاً عن الفوائد من 3b‏ مكتب الإعلام والشؤون التنظيمية: Cally‏ انتباه المسؤولين إلى 
تقارير منظمة التعاون والتنمية في ما يخص الإصلاح التنظيميء والتقارير التي توصي بإنشاء 
هيئات الرقابة التنظيمية ال مركزية في جميع البلدان الأعضاء في المنظمة. 
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في الوقت الذي كانت 5« منظمة التعاون والتنميةء تحظى باحترام كبير في جميع أنحاء 
أوروباء كان هذا الموضوع حسّاساً في بروكسل؛ وذلك GY‏ الاتحاد الأوروبي قد قاوم ولعدة 
سنوات مراجعة منظمة التعاون والتنمية حول slol‏ النظام التنظيمي للاتحاد الأوروبي؛ Cae‏ 
إن الاتحاد الأوروبي oleo‏ بأنه i‏ منطقةء وليس دولةء وبالتالي كان الاتحاد الأوروبي خارج 
نطاق المراجعات التي تقوم بها منظمة التعاون والتنمية lo» US‏ على حدة. لقد وجدتُ 
أنه من الغريب OF‏ بروكسل كانت قد تبنت هذه المزاعم. على الرغم من Ól‏ المراجعات 
القطرية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية IT‏ من الولايات المتحدة الأمريكية, وأمانيا 
وفرنسا وبولندا ES‏ أنها ثاقبة؛ إلا إنه م يكن من eer‏ أن تكون أي مراجعة ممنظمة 
التعاون والتنمية في اللوائح التي تبنتها المفوضية الأوروبية مثمرةً. 


خمسٌ gs‏ في خمسة أيام: 

ól‏ الجولة ASSL!‏ في عواصم الدول الأعضاء الرئيسيةء ما في ذلك الاجتماعات ووجبات 
الغداء مع مسؤولين حكوميين رفيعي اللمستوى؛ a‏ بشكل سريع لدرجة أنه في الوقت 
الذي وصلتٌ فيه إلى بروكسل لحضور اجتماع ختامي بمكتب الأمين العام؛ لم يكن لدي أي 
ذكريات واضحة عن جميع s‏ كنت قد Cad‏ بهم. ولكوني زائراً من حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ كان الجميع يعاملني باحترام شديد وبطريقة مهذبة لدرجة أنني 
م أستطع أنْ أعرفٌ ما يفكرٌ فيه مُصَيّفي بشكلٍ حقيقي.  l‏ 

عندما Čudo‏ للتحدث مع أحد كبار ا محامين في مكتب الأمين العام؛ ابتسم وأشار إلى 
أنه يفهم الغرض من زيارق. وأضاف Gi‏ هاتفه كان Gy‏ طوال الأسبوع. وبالرغم من أن 
ا موضوع المتعلق بمكتب الإعلام والشؤون التنظيمية كان مقبولاً بشكل معقولٍ لدى مكتب 
الأمين العام وكان هنالك بعش الدّعم داخل المفوضية وفي بعض الدول الأعضاء؛ إلا ÓL‏ 
الأمين العام قال وبشكل واضح: ól‏ هذا الموضوع لن يحدث ف المستقبل المنتظر. وم يكن 
هنالك goo‏ من قبل فرنسا وأمانيا لهذه الفكرة. وأوضح UI‏ سلطة مركزية؛ مثل مكتب 
الإعلام والشؤون deal‏ لن تنجح في كيان جماعي مثل المفوضية الأوروبية. وخلافاً 
لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية» كان رئيس ال مفوضية الأوروبية مجرد صوتٍ واحد فقط 
من بين فريق من المفوضين الذين يحق لهم التصويت على المبادرات التنظيمية. وأوضح 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات WwW‏ 
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Ji‏ إعطاء وحدة تقوم بعمل مُشابه لمكتب الإعلام والشؤون التنظيمية قوة النقض (فيتو 
(Veto‏ من شأنه أن يقوض فعالية عملية التصويت ف ال مفوضية. 


في الطريق إلى slab!‏ لرحلتي إلى واشنطنء سعى موظفو بعثة الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى رفع coil‏ المعنوية لدي؛ لأنه كان من الواضح Gal‏ قد Ceol‏ بخيبة أمل. اعتقدتٌ HH‏ 
مهمتي قد فشلت» Lily‏ قد اقترحنا إجراء من SLE‏ أن يتنا مع الهيكل الأسامي للاتحاد 
الأوروبي. كانوا يعلمون - أفضل بكثير مما كان بإمكاني أن أعرفه - أنَّ الإصلاحات المؤسسية 
لا تحدث بين عشية وضحاها. في نظرهم» US‏ فقط في المرحلة الأولى من حملة طويلة وكانوا 
يعتقدون أننا أحرزنا تقدماً. 

Gas‏ إلى مكتب الإدارة والميزانية iss‏ إلى حياتي العادية كقيصر التنظيم لدى بوش 
(Graham, 2008)‏ كان عام ٤١۲۰م ale‏ بطيئاً في ما يخص التنظيم الأفضل على جانبي 
المحيط الأطلسي كما يواجه الرئيس بوش الابن معركة bole!‏ انتخاب صعبة ضد السيناتور 
جون كيري John Kerry‏ وحقبة برودي كانت تقترب من نهايتها في بروكسا. لا أحد 
يعرف مَنْ سيخلف Lund) Goon‏ للمفوضية الأوروبية. وهذا المنصب مم يكن بالانتخاب 
(في رأيي المتواضع أنَّ هذا Cys‏ أساسي في هيكل ال مفوضية الأوروبية: التي تتألف من 
مسؤولين غير منتخبين بشكل شعبي)؛ إذ Ól‏ عملية اختيار رئيس المفوضية بِرّمّتها ليست 
شفافةً. ومع ذلك؛ بعد تحقّق النصر لبوش بإعادة انتخابه (نوفمبر €« CAI (Y‏ انتباهي 
d Ris‏ غامضة من المفوضية الأوروبية؛ وهي ورقة عمل لأحد موظفي المفوضية بعنوان: 
تقييم الأثر. الخطوات التالية في دعم القدرة التنافسية والتنمية المستدامة European)‏ 
CaS (Commission, 2004‏ متعجباً من أن فريق التنظيم الأفضل في المفوضية مستمر 
في دفع الكرة إلى الأمام, ولكن Kås‏ متواضع وبحذر. 


:The Barroso agenda أجندة باروسو‎ 


سرعان ما GI Code‏ الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية هو رئيس وزراء البرتغال 
السابق. هو سياسي من مين الوسط ux‏ خوسيه (b ls‏ دوراو باروسو Jose Manuel‏ 
.Durao Barroso‏ كنت مصدوماً وف الوقت نفسه كنتٌ US‏ إلى ds‏ ما من التغير السريع 
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في سياسات التنظيم الأفضل التي EŠ‏ كان باروسو عازماً على إطلاق الأجندة الخاصة 
بالتنظيم الأفضل على أساس السّعي وراء خلق فرص للعمل والرخاء. ÈS‏ كثيراً ما أسمع 
الأوروبيين يتحدثون عن ”أجندة لشبونة “Lisbon Agenda‏ وكان الهدفٌ منها تحسين 
الاقتصاد, والأمنء والبيئة في أوروبا؛ ولكن باروسو صرح بوضوح أنه يسعى إلى إرساء أعمدة 
الاقتصاد في أوروبا. 

اختار باروسو سياسياً أمانياً اسمه غونتر فيرهوغن «Gunter Verheugen)‏ 
ds 2‏ زمام المبادرة في تنظيم أفضل. كان فيرهوغن قد Go‏ له العمل كمفوض 
تحت إدارة برودي؛ إذ إنه قاد التوسّع الناجح للاتحاد الأوروبي. وقال ail‏ يقبل 
بعرض باروسو؛ ليصبح مفوض الصناعة والمشاريع» وأحد النواب الخمسة لرئيس 
باروسو؛ مما يعطي Lolli‏ صوتاً قوياً في ا مفوضية. وعلى الرغم من أن جذور 
فيرهوغن سياسياً كانت يسار الوسط في GUT‏ («من الحزب الدهقراطي الاجتماعي)؛ 
إلا إنه كانت له أيضاً علاقات قوية مع الصناعة والنقابات العمالية «LOU SI‏ وكان مصمماً 
على إبطاء وتيرة اللوائح التجارية الجديدة المتدفقة من بروكسل. 


cy io‏ لجنة باروسو موجة من النشاط تجاه التنظيم الأفضل» بدءاً من بيان مارس 

۰0م الذي كان بعنوان: تنظيم أفضل للنمو والوظائف في الاتحاد الأوروبي European)‏ 

.(Commission, 2005a, 6‏ وقد 4243 Gul‏ ما يلي: 

- تقييم أثر إلزامي على جميع المقترحات التشريعية الجديدة (حيث ازدادت أعداد 
التقييمات من ٥۰‏ في 6١٠٠م‏ إلى١٠٠‏ في 0+ )). 

- سحب المقترحات التي كانت على قائمة الانتظارء والتي م يتم تقييم الأثر لها European)‏ 
.(Commission, 2005b‏ 

- تقييم مستقل لسلامة وجودة تقييم الأثر الخاص بامفوضية Evaluation Partnership,)‏ 
2007(. 

åk -‏ لتحديث المبادئ التوجيهية لتقييم الأثر الخاص بالمفوضية» التي كانت did ad‏ فيما 
يتعلقٌ بأدوات التكاليف والفوائد مقارنةٌ مع الممارسات GEL‏ منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية )2005 (European Commission, 2005c; Hahn and Litan,‏ 
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Las -‏ لضمماق o‏ جميع التغديلات الى تن على مقتوعات اللقوضية من قبل الان 
الأوروبي وا مجلس تخضع لتقييم الأثر (الاتحاد الأوروبيء 2005¢( 
- دراسة تجريبية؛ للكشف عن التكاليف الإدارية le)‏ يُطلق عليه “Red tape"‏ في الولايات 
المتحدة الأمريكية) في تنظيم المفوضية الأوروبية باستخدام منهجية جديدة رائدة من هولندا. 
Gayl‏ أن ales] Gul‏ بهذه التطورات؛ ولكنني كنت lo dual‏ إلى الشك قليلاً عندما 
يحاول السياسيون تحويل المبادرات الحكومية الجيدة إلى نشرات صحفية. Ča‏ بتمحيص 
هذه الحزمة من التطورات بعناية مع التركيز على القضية الجوهرية وهي امساءلة. 

التفاصيلٌ التفصيلية للخطّة لم تكن isha‏ إذ لن يتم إنشاء مكتب مشابه Sh‏ 
الإعلام والشؤون التنظيمية bo‏ يكن من الواضح كيف هكن لباروسو وفيرهوغن أن Lad;‏ 
Lara!‏ الدقيق )2009 (Alemanno,‏ وكانت الأخبار التي 3,5 من بروكسل تقول ob‏ فريقاً 
صغيراً من المحللين المتمرسين في المديرية العامة للمؤسسات سيكون Alig‏ عيون وآذان 
فيرهوغن» وسيكون لهذا الفريق السلطة ÄI‏ مراجعة أي تقييم للأثر في ا مفوضية قبل 
تصويت اللفوضية. 

25 هذا ا مفهوم أقلقني؛ لأنه بدا كما لو Sf‏ فريقاً من المُحللين من وزارة التجارة Glas‏ 
السلطة على جميع أعضاء مجلس الوزراء الآخرين. إذا دم تشويه مفهوم التنظيم الأفضل؛ 
للوصول إلى حكومة جيدة في حملة سياسية مؤيدة لقطاع الأعمال؛ فان احتمالية تحقيق 
تقدم مطرد تكون في dol‏ مستوياتها. 

Gs‏ غضون بضعة gal‏ أظهرت الأخبار أنَّ فريق فيرهوغن كان قد وضع معايير تحليلية 
عالية؛ لتقديم مقترحات تشريعية جديدة. وكان المسؤولون في المديرية العامة للصحة 
وحماية المستهلك والإدارة العامة للبيئة قلقين جداً. ثم تَسَرّبَت تفاصيلٌ مواجهة حدثت 
بين فيرهوغن والإدارة العامة للبيئة في منتصف عام ١٠٠۲م‏ حول التشريعات الخاصة 
بقانون الهواء النقي إلى الصحافة الأوروبية )2005 Gals «(Buck and Minder,‏ لاحقاً 
أن جوهر النزاع كان مماثلاً تماماً للنزاعات التي حُضتها مع الوكالة الاتحادية لحماية البيئة 
الأمر يكية (United States Environmental Protection Agency)‏ ما بين eY**Y‏ إلى 
۴٠٠م‏ حول LAS‏ قياس المنافع والتكاليف للوائح أكثر صرامة في ما يخص جودة الهواء. 
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بالتأكيد. كان هنالك الكثيرٌ من الأخبار الجيدة في ما يخص ABS‏ باروسو؛ القيادة 
السياسية في التنظيم الأفضل لم تعد مفقودة. وكان تقييم الأثر مطلوباً حال وستتم مراجعةٌ 
لجودته من خلال إجراءات واضحة. وأولى الاقتصاذ مزيداً من التركيز لعملية تقييم الأثر. 

في رأيي الشخصيء Cebus‏ عن الحكمة من تكليف مفوض الصناعة والمشاريع ببرنامج 
التنظيم الأفضل. وأعتقد أن مكتب الأمين العام كان Ladi‏ مكان على المدى الطويل لوحدة 
التنظيم الخاصة با مفوضية الأوروبية. وجهة النظر الأخرى تقول Sb‏ فيرهوغن م يكن مجردّ 
مفوض عادي؛ إذ ]433 كان CHL‏ رئيس المفوضية. وفي عام «YA‏ أصدر الرئيس رونالد 
ريغان أمراً تنفيذيا بإحالة سلطة مكتب الإعلام والشؤون التنظيمية تحت إشراف نائب 
الرئيسء جورج بوش الأب» الذي أصبح فيما بعد رئيساً وأعطى سلطة الرقابة التنظيمية 
لنائبه دان كويل .Dan Quayle‏ 

م بد فيرهوغن GI‏ 55 فسرعان ما أرسل إشارات إلى العامة ail;‏ على استعداد لتجاوز 
OLS)‏ موظفي الخدمة المدنية الذين م يحترموا أجندة ”الوظائف والرخاء“. وقد جادل 
المشككون في أنه كان أكثر تأييداً لقطاع الأعمال من كونه مؤيداً للتحليل. وف سياق السياسة 
الأوروبية أو الأمريكية؛ فإِنَّ 5$ ”الصناعة وا مشاريع“ للتنظيم الأفضل م يكن حكيماً 
أو مستداماً فيما يبدو )2007 .(Léfstedt,‏ هذا ما كان عليه gogl‏ عندما S5‏ إدارة 
بوش في مارس ٠٠٠۲م‏ لأصبح عميد كلية باردي راند للدراسات العليا في تحليل السياسات 
في ly‏ مونيكاء كاليفورنيا. 


هناك واحدٌ من آخر الأعمال التي Cred‏ بها بصفتي ال مدير الإداري لمكتب الإعلام 
والشؤون التنظيمية في أوائل عام 7١٠٠م؛‏ هو قيامي بزيارة إلى بروكسل؛ لدعم مبادرة 
الرئيس بوش الابن الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. كنا daw‏ 
وبشكلٍ Jolio‏ على ”نظام إنذار مبكر“ في ما يخص التنظيم» وهو Sigs‏ إلى إعطاء القادة 
السياسيين على جانبي الأطلسي ”آخر التطورات“ حول المقترحات التنظيمية الجديدة التي 
من ee yb!‏ أن تتقدم. ولاحظتٌ خلال هذه الرحلة؛ أن زملائ الأوروبيين بدؤوا في الاعتراف 
SIS ob‏ من الكونجرس الأمريكي والرئاسة كانت jolas‏ مهمةً للمبادرات التنظيمية الجديدة. 
s‏ الجلسّة الختامية» al‏ على عمل الإصلاحيين الذين 193 التنظيم الأفضل في المفوضية. 
وكان من المدهش التغيّر الذي حصل في إجراءات المفوضية منذ عام ١١٠٠٠م.‏ 
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ما aXe‏ الإعلام والشؤون التنظيمية؟ 


في نهاية عام Sy pu eY: T‏ بمعرفة التطورات الجديدة في بروكسل. لجنة باروسو أنشأت 
à‏ مكتب الأمين العام buoy‏ جديدةً ae‏ مجلس تقييم الأثر Impact Assessment)‏ 
(Board‏ م تكن بالضبط شبيهة بمكتب الإعلام والشؤون التنظيمية؛ ولكن لديها بعض 
الوظائف المماثلة aS,‏ الإعلام والشؤون التنظيمية. 


e‏ تشكيلٌ مجلس تقييم الأثر كوحدة طراقبة الجودة المركزية؛ لتقييم الأثر داخل 
المفوضية الأوروبية؛ حيث أخذت مكان وحدة dade‏ في المديرية العامة للمؤسسات» 
ووظيفة مجلس تقييم الأثر هي مراجعة مشاريع اتفاقات التكامل الإقليمي التي 35 من 
الوحدات المختلفة للمفوضيةء وتقوم بتقديم الآراء حول جودتهاء Leg‏ في ذلك اقتراحات 
التحسين. وهذه الآراء ليست ملزمة ولكن يتم نشرها بعدما تُصَدر المفوضية مقترحاً 
بصيغته النهائية للنظر فيه من قبل البرممان وا مجلس. 

ومن امثير للاهتمام» أن مجلس تقييم الأثر تم إنشاؤه؛ ليكون مستقلاً عن الإدارات 
المتعلقة gia‏ السياسات في المفوضية. وبدلاً من إيجاد إدارتها العليا الخاصة بها؛ SIS‏ 
المفوضية تعتمدٌ على موظفين مهنيين على مستوى le‏ من ثلاثة مجالات عمل - الاقتصادء 
والمجتمع.: والبيئة - لأداء المراجعات الخاصة بها. وعلى مك مكتب الإعلام والشؤون 
التنظيمية» م يتم منح مجلس تقييم الأثر آي سلطة تتعلق ‏ بصنع القرار؛ ولكن تم منخها 
قود رئيسية وهي: لا يجوز تمرير أي اقتراج تشريعي للتصويت من قبل ال مفوضين إلا بعد 
انتهاء مراجعته من مجلس تقييم الأثر. 

ومن السابق لأوانه الحكم على أداء مجلس تقييم الأثر؛ ولكن أعتقد أنَّ تحَدّي المساءلة 
م يتم nA‏ بشكلٍ كامل. ويعتقد بعض الباحثين أن التزامات تقييم الأثر الخاصة باطمفوضية 
قد د إلى أن تخضع للراجعة قضائية؛ من أجل ضمان أن تقييم الأثر يكون ذا جودة 
عالية ويتم استخدامه من قبل صانعي القرار )2009 (Alemanno,‏ 

وفي حال ما إذا كان slal‏ مجلس تقييم الأثر لا يكفي؛ فقد Croke‏ أنه في عام ۸٠٠۲م‏ 
اتخذ زملائي في مكتب الإعلام والشؤون التنظيمية خطوات؛ من أجل نقل مبادرة التعاون 
التنظيمية إلى مستوى جديد. وذلك من خلال وثيقة CAF‏ صياغتها بشكلٍ مشترك بين 
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مكتب الإعلام والشؤون التنظيمية ومكتب الأمين العام؛ لصياغة مبادئ توجيهية بشأن 
الكيفية التي LLS eaa‏ اللوائح بشكل أفضل yo SoU‏ الآثار التجارية السلبية Office)‏ 
(of Management and Budget, 2008‏ وتعهد كلا الطرفين على جانبي hod!‏ الأطلسي 
بتعديل المبادئ التوجيهية Ss‏ لذلك. وعلى AF‏ علمي؛ ÓL‏ مكتب الإعلام والشؤون 
التنظيمية لم يسبق له أن تعاون من قبل مع المفوضية الأوروبية/ الاتحاد الأوروبي على هذا 
النوع من الوثائق الرسمية. 

وأحذ أكبر المخاوف التي تنتاب المسؤولين السياسيين في المكتب التنفيذي لرئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية هو أن الكثير من العمل الشاق الذي قاموا به سيتم 
تهميشّه عندما يتولى الرئيس الجديد مهام منصبه. deas‏ أن أقول: إن هذا 
لم يحدث ALS louis‏ الرئيس باراك أوباما جورج دبليو بوش في عام ۲۰۰۹م Sunstein,)‏ 
2013(. لقد أصبح الحوار حول التنظيم الأفضل GUI‏ منظماًء وخاصةً الحوار بين مكتب الأمين 
العام ومكتب الإعلام والشؤون التنظيمية. مؤخراً توحد الرئيس أوباما مع القادة الأوروبيين 
في محاولة لوضع اتفاق التجارة الحرة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والولايات ام متحدة 
الأمريكية. aso‏ التعاون التنظيمي هو أحد أهم الإستراتيجيات dog bbl‏ على الطاولة. 
الخاتمة: 

إحدى التحَدّيات الأماسية في الإدارة العامة هو تعزيز التعاون بين الموظفين العموميين 
في مختلف البلدان. وعومة الاقتصاد العالمي أكدت الحاجة dll!‏ لوجود تعاون تنظيمي؛ 


إذ إن السياسات التنظيمية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لها SE‏ قوي في جميع 
أنحاء bll‏ فإن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية Sol‏ بالخ الأهمية. 


ولكن للأسفء وكما هو Bigs‏ في هذا الفصل؛ فإنَّ الهياكل الخاصة بالاتحاد الأوروبي 
والحكومة الأمريكية ders‏ من الصعوبة بمكان الانخراط في تعاون تنظيمي هادف بين 
الطرفين. لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية التحدث بصوت واحد مع أوروبا؛ لأن 
الكونغرس الأمريي والسلطة التنفيذية هما من يقوم )255 الأنظمة من خلال عملية 
معقدة مع عدة مراكز للقوة. ومكتب الإعلام والشؤون التنظيمية هو dae‏ متواضع؛ لتحقيق 
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بعض التماسك والانضباط التحليلي للعملية التنظيمية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ولكنها 
ما زالت في البداية فقط لمعرفة دورها بشكل أوسع كقوة في التعاون التنظيمي بين الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروي. 


Ó)‏ الاتحاد الأوروبي لا يتكلم بصوتٍ واحدٍ حول موضوع التنظيم. المفوضية الأوروبية 
لديها الحق الحَصْري في اقتراح تشريعات جديدة؛ ولكن jb‏ البرلمان الأوروبي وا مجلس ÍST‏ 
بالازدياد في العملية التنظيمية للاتحاد الأوروبي. داخل المفوضية الأوروبية» A‏ الصلاحيات 
ا ممنوحة لمكتب الأمين العام متواضعةء ولكن كل واحد من المفوضين لديه حق التصويت 
بشكل رسمي؛ إذ إن المفوضية أشبه ما تكون بهيئة تشريعية AS]‏ من كونها BUS‏ تنفيذياً. 

ونظراً لتعقيدات eI‏ السياسية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية؛ فإن 
عدم سهولة تحقيق تعاون تنظيمي لا ينبغي أن يكون من المستغرب. وهذا لا يعني 
عدم بذل المزيد من الجهود لتحقيق ذلك؛ إذ إنني ما ČJ)‏ متفائلاً Ae)‏ الرغم من أسباب 
عديدة تدعو للتشاؤم؛ مثل: الدعاوى القضائية في منظمة التجارة العالمية). وأعتقدٌ أننا 
في نهاية المطاف سيكون لدينا نظام حديث؛ بحيث يكون LW‏ تقييم للأثر مشتركاً للبرامج 
التنظيمية؛ من خلال تعاون موظفي القطاع العام في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
الأوروبي. سوف يكون التقدم das‏ ولكن أعتقدٌ أنَّ مواطنين والشركات على جانبي المحيط 
الأطلسي ستطالبٌ السلطات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بتعلم LAS‏ 
التعاون بعضها مع بعض. 
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ما يبدو أنا نسيناه فى الإدارة العامة الحديثة 


* آرثر رينجلنج 
المقدمة: 
يبدو أنَّ الإدارة العامة الحديثة قد فَقَدَتْ المفاهيم التي dad‏ حاسمة بالنسبة للتخصص. 
هذا نتيجة لهيمنة النموذج الأنجلوسكس ig‏ أو را وبشكل أكثر دقةً هيمنة النموذج 
الأمريكي» على الإدارة العامة مع التركيز غلى الإدارة والاقتصاد. sale Ling‏ ققد تضاءل 
الاهتمام الذي توليه للقانون والسياسة تبعاً لذلك؛ حيث يتم اعتبار هذه العوامل في الوقت 
الحالي عوامل خارجة عن الموضوع. م تعد دولة القانون الديمقراطي LSS‏ حيوياً محركا 
للدراسة البحثية في ele‏ الإدارة العامة الحالي أو عاملاً أساسياً في تطوير المجال. أصبحت 
الإدارة العامة تخصصاً dus‏ والتي لم cuis usd‏ بجميع القيم مقارنةً باهتمامها بالكفاءة 
والفاعلية التي تحكم الشؤون العامة في وقتنا الحاضر. 
أصبح الكثيرٌ من تخصصات الإدارة العامة يهتم بالتكاليف والفوائد والتنفيذ الفعال 
والكفء. في حين أن العديد من الأفكار المهمة (Lass‏ على القليل من الاهتمام؛ إذ يبدو WÍ‏ 
نسينا المشكلات المتعلقة How! slob‏ والمتعلقة بالمسائل الدستورية» والمتعلقة بالشرعية 
والعدالة. غالباً ما áS‏ أهمية القانون وننظر إليه على أنه أمر مفروغ edn‏ ولا يكاد 
يكون هناك Gi‏ محاولة لدراسة أهميته للعمل اليومي للحكومة؛ إذ Ls‏ القانون أداةً 
مماثلة لجميع الأدوات الأخرى. وقد ينظر إلى القانون» في أحسن الأحوالء على أنه Li‏ 
غامض» باعتباره أمراً Gee‏ أن ig‏ به في الحسبان عند تصميم السياسات والإستراتيجيات 
التنظيمية؛ ولكن دون آثار حقيقية على أرض الواقع. نادراً ما يتم le‏ السؤال Ge‏ إذا 
كانت بعض السياسات مسموحاً بها وفقاً للقانون المعمول به. وفي الوقت نفسه» يوجد 
هنالك lasl‏ قوي في التخصص؛ لوضع القانون كشيء يجب التخلص edie‏ وتعظيم رفع 
القيود التنظيمية (Deregulation)‏ وإلغاء البيروقراطية. تيري )119 (Terry, 2006, p.‏ 
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يقول: إن المدافعين عما يُسمى بإدارة التحرير [...] يفشلون في التعرف على أهمية الدور 
الذي تلعبه القواعد واللوائح في تعزيز سلامة المؤسسات الإدارية. 

أصبحت الإدارة العامة ضعيفة بسبب هذا المفهوم ihal‏ حيث أثبتت نفسها على أنها غير 
قادرة على إعطاء صورة جلية واضحة عن أهمية مبدأ الشرعية. وهناك العديد من الأسباب 
لهذا الشيء؛ ولكن أعتقد أنه يجب علينا تسليط الضوء على مفهوم القانون في سياق الإدارة 
العامة. وهذا رها يتعارض مع أولئك الذين ذكروا أنهم مع الآراء التي تدعو بأن تكون الإدارة 
العامة مثل إدارة الأعمال التجاريةء وأن الحكومات يجب أن تَدَار مثلما 9105 الأعمال التجارية. 
قد يكون ذلك مخالفاً لمبادئ الإدارة العامة التنفيذية الجديدة. ولكن (إعادة) تضمين 
القانون يمكن أن يسهم في إيجاد وجهة نظر أكثر اتزاناً للإدارة العامة. بالإضافة إلى i‏ ذلك 
سيكون له daga gil‏ في تخضض الإدارة العامة. أوذ أن أفترح هنا أن مفهوم الدمقراطية 
أو ما (ua ad‏ بدولة القانون das‏ الضوء وبشكل كبير على أهمية القانون في السياق العا 
Uf les‏ القانون يجب أن يدرس كمفهوم أساسي إذا أراد تخصص الإدارة العامة أن يتم تطبيقه 
على أرض الواقع. äs ól‏ الإدارة العامة piz‏ بدراسة العمليات الحكومية في إطار دولة 
القانون الدهقراطي. Vo‏ فن من العلوم التنظيمية المتخصصة بالقطاع العام التي لا ترى أي 
علاقة للسياق GUII‏ والسياسي. وهو مجالٌ gully‏ للدراسة البحثية يعرف بوجود صراع للقيم 
في القطاع ell‏ ويحاول بشكل متوازن إيجاد الطرق المناسبة للتعامل مع هذه الصراعات. 


العلاقة بين القانون والإدارة: 

eld‏ سنيلين )1989 Cal (Snellen,‏ الانتباه إلى ما dios‏ بالضّراعات على المجال بين 
السياسة والقانون؛ ]5 إنه استطاع أن هيز سبع وجهات نظر مختلفة بشأن هذا الصراع: 

أولاً: يبني بعض الكتاب موقفاً Sb‏ السياسة العامة هي ما JS‏ ويبني القانون 
العام. ويوجد ترابط شديد بين هاتين الظاهرتين. تشكيل السياسة من حيث dadl‏ هو 
تشكيل القانون. السياسة تعني استخدام السلطة من قبل الدولة. في دولة القانون. هذا 
يعني OLS‏ القانون: ”حيث ينبغي ألا يكون القانون الإداري - كما في التصور الليبرالي 
للدولة - ضمانة ضد التدخل الحكومي؛ ولكن كضامن لتوحيد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ 
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ا مهام المتعلقة بالشأن العام )250 .(Hirsch Ballin, 1979, p.‏ وهذا يعني عدم وجود أي 
جانب من جوانب السياسة الحكوميةء بغض النظر عن مرحلة وَضع السياسات» أو blis‏ 
من أنشطة الحكومة التي هكن glad‏ عن سيادة القانون. 

في وجهات النظر التالية حرية eo‏ القرار فيما يتعلق بالقانون تزيد تدريجياً؛ 3553( 
للمنظور GLU‏ يحدد القانون الاشتراطات الواجب اتباعها من قبّل الحكومة في عملية 
تطوير نشاطاتها. Flog‏ عليه؛ فإنه يمكن تطوير السياسات الحكومية ضمن الفضاء الذي 
يتيحه القانون. هذا ا منظور يعد الأقرب ممعظم التعاريف الخاصة Lig‏ الشرعية. 

وجهة النظر الثالثة تشترك في خاصية واحدة مع وجهة النظر ASW!‏ وهي: القانون 
إطارٌ للسياسة العامة. ومع ذلك؛ فإن الإدارة هي السلطة التقديرية الخاصة بها فيما يتعلق 
بتنفيذ القانون. هذه السلطة التقديرية قد تكونء وفي نظر البعض Coe‏ أن تكون (انظر: 
(Davis, 1‏ محصورةً في إطار صياغة قواعد السياسة. 

Cas‏ لوجهة النظر الرابعة؛ فإن السياسة العامة وعندما يكون هنالك توافق» هي 
الركيزة الأماسية لتطوير القانون. وبناءً عليه؛ فإن القانون a‏ نتاجاً للتغيير الحاصل في 
آلية تكوين السياسات. ومع ذلك؛ فإن وجهة النظر هذه تتجاهل الدور الفاعل للقانون؛ 
حيث إن تغيير القواعد يكون نتيجة لتغيّر الأفكار السياسية. وهنالك العديد من المبادئ 
القانونية ومبادئ الإدارة العادلة التي يجب أن JES‏ بعين الاعتبار عند وضع السياسات 
الجديدةء وكذلك عند تنفيذ السياسات القائمة حالياً. Coy‏ الأخذ بالاعتبار القيود المفروضة 
على عملية صياغة القواعد. ومن أجل أن يتضح UJ‏ مبدأ الحكم te dy)!‏ يجبٌ أن تكون 
المبادئ العامة موضوعة ilg‏ خطوط عريضة للحكم. 

فة النطر الخامسة فرع Gf‏ العامة العامة شرا A Oe UE Gato‏ ستيلية 
على وجه الخصوص إلى مشكلة التمسك بالقانون. ما يجب المحافظة عليه وما لا يجب هي 
مسألة تخضع لتقييم الأولويات. إِنَّ تطبيق القانون بنسبة مائة ÄLL‏ مهما كانت ادعاءات 
الإداريينء i‏ وهماً غير قابل للتحقيق. تحديد الأولويات يعد جزءاً من عملية صياغة 
سياسات السياسة. وفي أغلب ob VI‏ يكون ذلك dows‏ للقرارات التي تتخذها المنظمات 
المُنفّذة أو قرارات فردية من UB‏ الموظفين العموميين. 
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وجهة النظر السادسة تأخذ بالموقف الذي يعتقد أن Elio‏ السياسات لديهم القدرة على 
الاختيار بين السياسة والقانون؛ بحيث يصبح السؤال إما / أو. Flog‏ على وجهة النظر هذه؛ 
à‏ القانون Sal guas‏ هكن أن يتم اختيارها من عدمه. 

وفقاً لوجهة النظر السابعة؛ Gls‏ القانون لا يتعدى كونه Slol‏ من أدوات للسياسة 
العامة وهذا ما يجعله SLB‏ للمقارنة مع الأدوات المالية أو الأدوات التنظيمية. ووجهة 
النظر الأخيرة هذه كانت محل نقاش شديد بين الكثير من المؤلفين والذين منهم على سبيل 
امثال )2006 .(Tamanaha,‏ 


gud‏ هناك degite degame AES‏ من Bul oles‏ يشآن ode‏ امسا ولكق وحيات 
النظر هذه غير ثابتة وتتغير مع مرور الوقت. والاعتقاد بأنْ القانون هو الركيزة الأساسية 
من قبّل صناع القرار والدارسين للسياسة العامة نتج dis‏ الإبداع الكبير في التدابير الحكومية. 
ولكن ذلك Loy‏ ذاته GU‏ عنه العديد من العواقب. Cur‏ حاول الناس ال مهتمون بالقانونء 
ما هكن تسميته, إضفاء الطابع القانوني على هذه التدابير: خلقوا قانوناً من قواعد السياسة 
غير الرسمية. وأصبحوا يعطون القرارات المتعلقة بالسياسة؛ مثل: أولويات التنفيذء وقواعد 
dota!‏ آخذينَ على عاتقهم المهام القضائية كمهام وظيفية. وفي نهاية المطاف لا OS‏ 
القول Sk‏ هذا Lye‏ من باب كونهم مَكلّفين بتقديم إطار ملائم لاتخاذ القرارات العامة. 

العلاقة بين السياسة والقانون As‏ أكثر تعقيداً من السؤال: ”هل يجوز ذلك وفقاً 
للقانون؟“ doas] ded Wis‏ من الصراعات بين السياسة العامة والقانون. من هذه 
الصراعات» UX‏ أن نتعلم أنَّ نطاق الصراعات لا Lis‏ فقط عندما أو حتى قبل صياغة 
السياسات ولكن أيضاً خلال العملية السياسية برمتها. طلاب الإدارة العامة أو الإدارة العامة 
التنفيذية لا يمكنهم التظاهر بعدم وجود هذه المشكلات أو القول Gh‏ هذه المشكلات 
لا تعني لهم شيئاً. مهمة القانونيين لا يمكن أن تقتصر على وضع القواعد التي aoe‏ 
صانعو السياسات. لا ممكن Gb Soil!‏ هنالك ما سماه سنيلين )1987 (Snellen,‏ منطقية 
محددة «yg SLAW‏ تماماً كما أنه هنالك المنطق الاقتصادي أو السياسي؛ ولكن الأمر يتجاوز 
ذلك من حيث وجود منطق وقيم محددة للقانون. والشرعية ليست قيمة بسيطة؛ ليتم 
تداولها مع أو ضد القيم الأخرى. 
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الفاعلية؟ 

من ا ممكن تطوير أربع وجهات نظر مختلفة عن الإدارة العامة (انظر: Hemerijck,‏ 
2003(. وإحدى هذه الأبعاد تستند إلى الفروقات التي ذكرها شاربف )1997 (Scharpf,‏ 
بين منطق النتيجة ومنطق الملاءمة. tag‏ البعد الآخر إلى ما إذا كان يتم تطبيق هذا 
الإجراء أو وجهة النظر. وهذا بدوره يؤدي إلى أربعة أسئلة مختلفة في ما يخص الحلول 
ا لممكنة للمشكلات في الإدارة العامة (انظر: الشكل :)”-١‏ 
.١‏ من حيث الفاعلية: هل يعمل؟ 
Y‏ من حيث الجدوى: هل يناسب؟ 
7 مو Cue‏ القبولة sh Ja‏ ضحيع مار 
.t‏ من dob‏ الشرعية: هل يجوز؟ 

الأمئلة الأربعة المذكورة أعلاه LEE‏ أربع وجهات نظر مختلفة حول الإدارة 
العامة. وقد أصبحت مسألة الفاعلية هي المهيمنة في تطوير تخمّص الإدارة العامة؛ 
إذ إن هذا يناسب وبشكل جيد النظرة الواقعية في التفكير والمنطق التي يتميز بها 
النموذج الأمريكي للإدارة؛ حيث حاول الاقتصاديون حساب التدابير الأكثر فعالية 
وكفاءة. ds‏ وقتٍ لاحقء تم ls!‏ أن السياق الذي GALI‏ فيه هذه الأدوات 
يجب أن Bo‏ إليه باعتباره أكثر أهميةً. ds‏ حال تبثي وجهة نظر أخرى مختلفة؛ 
فقد جَرتْ العادةٌ على التركيز على مسألة الجدوىء ولا سيما مسألة الجدوى السياسية 
(انظر: 1976 .(Meltsner,‏ ولقد كانت A LI‏ الدائرة حول مبدأي القبول 
أو Lis pill‏ هي التي ألهمت الفلاسفة السياسيين؛ ولكن مثل هذه الأسئلة المعيارية 
م يكن لها قبول واسع» وواجهت أوقاتاً صعبة في عهد سيادة النهج التجريبي في ele‏ الإدارة 
العامة. ومع ذلك؛ فإن الفلسفة السياسية وا مجتمعية oda‏ انتفاضة في العقود الأخيرة من 
القرن الماضي؛ Cus‏ تزايد الاهتمام بهذه الأسئلة المعيارية )1993 .(Fischer and Forester,‏ 
وقد dad‏ مسألة مشروعية السياسات العامة duels‏ من أقدم الأسئلة حول السياسة العامة 
والإجراءات الإدارية. Flug‏ على ذلك؛ فإن السؤال المتعلق بالمشروعية dole‏ ما يتم محاولة 
قياسه من منظور الفاعلية؛ حيث إنه في حال عدم قبول مقترحات معينةء كان التوجه إلى 
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تغيير القواعد. liag‏ التمييز الذي olds‏ في ما يخص وجهات النظر الأربع بشأن السياسة 
والإدارة يمكن أن تكون Bodo‏ من حيث المناهج الواقعية والسياسية والفلسفية والقانونية. 


الشكل )"-١(‏ 
الأسئلة الأربعة الرئيسية 





واقعي التقاليد القانونية 


— الفاعلية الشرعية 


هل Sass‏ هل يجوز؟ 
سياسي - إداري العقيدة السياسية 

m | E |‏ 
الجدوى هل يصح معيارياً؟ 


هل هي ملائمة؟ 


Source. Hemerijck A. (2003) 


يجب أن يكونّ واضحاً Tous ól‏ من المؤلفين يعارضون وجهة النظر القائلة SL‏ القانون 
aso‏ عاملاً عارضاً أو أسوأ من ذلك؛ بل يُعدُونّها مجرد أداة. والقانون ليس مشكلةً تتعلق 
بالاستفادة المثلى (انظر: 2009 Ol .(Zouridis,‏ أهمية مبدأً ا مشروعية مكن أن ”[...] 
يفرض أعباءً على العمليات الحكومية» والتي هي في كثير من الأحيان 945 خرقاء غير 
فاعلة» وغير قابلة للتطبيق“ )101 (Rosenbloom, 2006, p.‏ وجزتياً das‏ هذا أمراً 
لا edio ie‏ ومن جانب ST‏ قد يكون ذلك مقصوداً؛ فالفصل بين OLLI‏ لم يوجد لجعل 
ممارسة السلطة أمراً Sua‏ إذ ]5 المسألة ليست هي كيفية Jas‏ الحكومة أكثر كفاءةً من 
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خلال سيادة القانون. وقد يعد من ا مريب ما إذا كنا نستطيع التحدث حتى عن التنفيذ 
JL ss‏ للقانون؛ فالقانون axo‏ ظاهرةً معقدةً ومكلفةء Atle‏ بالتناقضات؛ إذ إنه يعطي 
s‏ هم في السلطة القدرة على الحكم بشكل سهل؛ ولكن في الوقت نفسه يعطي الجهات 
الفاعلة الأخرى إمكانية معارضة مَنْ هم في السلطة» ومن تم فالقانون هو الطريقة التي 
يتم بها إدراك المثل العامة العلياء وكذلك منعها. والذي ينظر بعيني الفاعلية والكفاءة 
فقط؛ فهو لا ملك Gol‏ فكرة عن dale‏ ما تعنيه الدولة. 


ومن هذا يجب على المرء أن يستخلص أنَّ وجهة النظر التي ترى أنَّ القانون هو عبارة 
عن أداة هي من جانب واحد )2005 ls .(Ringeling,‏ أحد يشكو من عدم فاعلية 
القواعد العامة؛ فهو م معن النظر في العديد من الاعتبارات الأخرى التي أخذت بالاعتبار 
عند صياغة هذه القواعد. وجهات النظر الأخرى fago A53‏ ولها اعتبار؛ وذلك كون القاعدة 
ليست قاعدة من IS‏ نفسهاء أو لأن القاعدة e‏ إقرارها من شخص tle‏ فلا يمكن تمرير 
السياسات العامة لمجرد GUS Gi‏ تمثيلياً يرغبٌ بذلك أو لأن قراراً إدارياً قد صدر Mas‏ حتى 
لو كان هذا على عكس الاعتقاد الشائع؛ UI‏ فالقانون في SS‏ ذاته لم يُوجّد لإضفاء الشرعية 
على تصرفات السلطات العامة. العلاقة معقدة بشكل أكبر. وذلك كون الأفكار المعيارية 
هي مَنْ CAR‏ وراء القوانين» والقوانين يجب أن تكون وفقاً لهذه الفكر المعيارية. واختيار 
القانون كأداة يستوجبٌ اختيار جميع ما له صلة به من عوامل أخرى؛ فعند النظر إلى 
قاعدة معينة؛ فإنه يتوجبٌ النظر في العديد من الظواهر الأخرى المتعلقة بها: الإجراءات» 
والطعون» والطبقات؛ فضلاً عن الكثير من الأفكار الجوهرية حول العدالة وسيادة cgi)‏ 
ودولة القانون الدهقراطي. وهذا المفهوم الأخيرء على وجه الخصوصء» dis aea] Clay‏ 
بإسهاب أكثر وهو ما سننتقل إليه الآن. 


دولة القانون الديمقراطى: 

لا ينبغي النظر إلى الشرعية على أنها مجرد لعبة بيد القانونيين» حتى إذا كان هذا 
صحيحاً إلى > ÓB le‏ مثل هذا الرأي ass‏ قاصراً؛ فالشرعية هي الأساس لتكوين الأنظمة 
السياسية - الإدارية في العام الغري» كما أنَّ الشرعية ودولة القانون الدهقراطي بينهما علاقة 
وثيقة؛ حيث سيتم التحدث بإسهاب عن دولة القانون الدهقراطي فيما يلي. 
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ويرتكز مصطلح Ugo‏ القانون على فكرة أنَّ الدولة dajle‏ بالقوانين والقواعد Witteveen,)‏ 
p. 203‏ ,2000). وهذه الفكرة تُشكل نوعاً من الأفق المعياري الذي من خلاله يمكن تحقيق 
إجراءات سياسية وقانونية diolo‏ ولدى البعض رها يكون d Jg» ilo‏ القانون هو بناء 
أيديولوجي؛ لكن في الحقيقة هو البناء على الرغم من IS‏ ذلك؛ إذ das‏ دولة القانون بناء 
دهقراطياً. وفي حين أنَّ الشرعية تشير إلى إعطاء القواعد؛ GLS‏ هذه القواعد لا تخرج إلى 
حيّز الوجود من دون تعاون كيانات متعددة؛ فسيادة القانون هي في صميم تنظيم الدولة 
الحديثة؛ إذ إنه إلى IF‏ ما يُحَدّد تصرفات المسؤولين الحكوميين واممواطنين. 

هنالك ثلاثة مبادئ متأصلة في مفهوم دولة القانون هي: الدهقراطيةء ودولة القانون 
الليبراليء ودولة القانون الاجتماعي (انظر: 1997 .(Zijlstra,‏ مبدآ الدهقراطية يعطي 
ضماناتٍ لتحقيق تأثير المواطنين على عمل الحكومة. ومبدأ دولة القانون الليبرالي يضع 
الحدود في مكانها الصحيح Lb‏ تستطيع الحكومة القيام به من عدمه؛ إذ إنها تَعَنَّ حاميةً 
للحرية الفردية ضد التعدي dee‏ وون الشرعية والأمن القانوني. في حين أن دولة 
القانون الاجتماعي d‏ مدا يتعلق Le‏ يحب أن تفعله الدولة؛ لضمان الشروط اللازمة 
لحصول مواطنيها على حياة كرهة. 
الديمقراطية: 

المبادئ الدهقراطية تقول بأنَّ القرارات العامة يجب أن تكون faib‏ عن السلطات 
الدهقراطية العامة وعلى نحو أكثر تحديداً من LS‏ ممثلي صناع القرار العام؛ إذ Ól‏ هؤلاء 
لا تقتصر مهمتهم على 25 قواعد الدولة ولكن أيضاً تعيين المسؤولين؛ بحيث تكون لهم 
الصلاحية فيما يقوم به اطمسؤولونء ويضمنون انفتاح آلية gio‏ القرارات العامة وتنظيم 
الاحتمالات المتاحة أمام المواطنين SU‏ على المقترحات المتعلقة بالسياسة. وبعض USI‏ 
يعمدون إلى إضافة اللا مركزية كقيمة دهقراطية؛ معللين ذلك GL‏ آلية اتخاذ القرار يجب 
أن تكون أقرب ما يكون للمواطنين المعنيين. هذا Wb‏ يستحضر معه الحقوق السياسية؛ 
مما يتضمن إمكانيات العمل كمواطن سياسي. 

ولكن يوجد هنالك تجاذبٌ بين مبدأً الدمقراطية ودولة القانون (انظر: Pessers,‏ 
1 فلا يتم اتخاذ القرار العام فقط ممجرد وضعه في القانون. ولا القانون gà»‏ هذا 
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القرار من تلقاء نفسه. لا بد من اختبار هذا القرار. وعند ذلك Sce‏ القول Gl‏ هذا القرار 
داخلٌ في Ugo‏ القانون. هنا هكن للمرء أن يرى الفرق مقارنةً مع فكرة سيادة القانون؛ إذ 
J‏ فكرة سيادة القانون لا تتطلبٌ هذا الاختبار. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن Ugo‏ القانون هي 
عبارة عن مشروع طويل tall‏ في حين أن الديمقراطيات يتم ملؤها من LS‏ المشاركين خلال 
فترات زمنية أقصر بكثير. 

UI‏ يجب علينا أن نضع في الاعتبار أمراً Loge‏ وهو SI‏ الدهقراطية مزيج من الاثنين: 
الدمقراطية ودولة القانون. فالديمقراطية وحدها لا تكفي كما هو الحال مع فكرة حكم 
الأغلبية. وكذلك فإن دولة القانون ليست كافية وحدهاء وإنما هي مزيج من المؤسستين. 
الدهقراطية وحدها تفضي إلى تصويت الأغلبية وقمع الأقليات. كما أنه بدون دهقراطية 
تصبح دولة القانون دكتاتورية باستخدام القانون. والبيروقراطيات تواجه خطر أن تصبح 
مراكز للطغیانء كما SS‏ ارندت )1958 (Arendt,‏ 


المكونات: 

تتكون gë‏ دولة القانون الديمقراطي من مبادئ المشروعية (سيادة القانون)» والفصل 
بين UAL‏ والرقابة القضائية» وحقوق الفرد الأساسية. 

sl‏ هنالك سيادة القانون؛ وهذا يعني Ó‏ الحكومة ux a‏ إلى قواعدء وهو 
ما نسميه القانون. القانون هنا ليس شيئاً استحدثه زعيمٌ سياسي أو كيانات مجتمعية 
تحاول تعظيم مصالحها الشخصية؛ ولكن القانون من حيث dadl‏ هو نتيجة لعملية zio‏ 
القرار الدهقراطي. وهو ما يطلق عليه البعض الشكلية أو البيروقراطية؛ إذ إنه في المحصلة 
النهائية يقود إلى القدرة على التنبؤء وتحقيق المصداقية للمؤسسات العامة. 

القيمة الثانية من قيّم دولة القانون هي الفصلٌ بين السلطات؛ وذلك SY‏ سلطة الدولة 
قد تستعمَل بشكل وحشي؛ حيث تقول الحكمة القدهة في العلوم السياسية: إِنَّ السلطة 
Aso‏ ذاتها تفسد الشخص المنوحة له؛ فما بالك إذا كانت سلطةً illas‏ من دون قيود. 
وكنتيجة UL‏ تم Ja‏ الدولة Q8]‏ 1598 من خلال تقسيم السلطة وفقاً للوظائف المختلفة. 
oleg‏ على ذلك e$‏ ااستحداثٌ الضوابط والتوازنات؛ للتأكد من IS SF‏ سلطة لا هكن أن 
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تعمل بمفردها دون السلطات الأخرى. ولكن على الرغم من وجود هذا الفصل المؤسسي 
- حتى الآن - إلا إنه أصبحت AUT‏ وضع القواعد والصلاحيات التنفيذية أكثر ارتباطاً مع 
بعضها مع بعض في كثير من الأحيان في العديد من الدول الأوروبية. هذا بوره وعلى نحو 
متزايد جعل السلطة التنفيذية 5 ين القواعد من تلقاء نفسهاء وتصدر التوجيهات والقواعد 
المتعلقة dill‏ أو الأولويات؛ بحيث أصبحت الهيئات التمثيلية تيل بشكلٍ متزايد إلى 
الإجابة ليس فقط عن الأسئلة «ما»؛ ولكن أيضاً عن الأسئلة المتعلقة ب «كيف». Jo als‏ 2 
فمل السلطة Adal‏ ومن وجهة النظر الدستورية: 355 ode‏ التظورات بالغة الأهمية. 
ثالثاً: قدرة دولة القانون على حماية المواطنين بالقانون» وقدرة المحاكم الوطنية 
والدولية على إصدار الأحكام المستقلة في ما يخص الحالات المتعلقة بهذا الشأن؛ فالرقابة 
القضائية من LS‏ المحاكم المستقلة هي الخاصية الجوهرية لهذا النوع من الدولة» خصوصاً 
عند النظر إلى التطورات المذكورة أعلاه؛ إذ أصبحت هذه المحاكم على نحو متزايد القوةً 
المستقلة الوحيدة. 
هذه القيم Al a dad‏ نسبياً؛ ولكن الفكرة التي وراءها A‏ أكثر أهمية وعمقاً بكثير 
وهي: القدرة على التعامل مع التنوع» وهي الفكرة المحورية نفسها فيما ad‏ بالجمهورية 
الإجرائية. ولدينا eS‏ مختلفة عن الحياةء والعالم. والسياسةء Gag‏ المهمة الرئيسية للدولة 
في كيفية التعامل مع هذه القيم المختلفة ممختلف الأشخاص. 


وبناء عليه؛ Ól‏ القيمة الرابعة Ley Gilly‏ تكون الأهم من بين القيّم (انظر: Pessers,‏ 
2011( هي jl‏ دولة القانون الدهقراطي أخرجت UJ‏ فكرة الحقوق العامة الأساسية 
التي SSe‏ أن يطالب بها المواطنون الأفراد؛ تقديراً لحريتهم وموقعهم في المجال العام. 
وقد كانت الحقوق السياسية الأولى في الظهور؛ حيث كانت تهدف إلى إبقاء الدولة بعيدة عن 
تحديد المسؤوليات في ا مناصب العامة. وبعد فترة وجيزة تمت صياغة الحقوق الاجتماعية 
في محاولة للإسهام بشكل مباشر في العدالة الاجتماعية» وجعل المجتمع أكثر Sae.‏ 

Lee‏ تشكل هذه المكونات الأساس لأنفطة المنظمات العامة» محا وليس dole‏ من هذه 
العناصر على انفراد. والقانون بدون رقابة قضائية ينتج عنه الدولة الديكتاتورية, وكذلك 
عدم 3975 حقوق الإنسان الفردية أو تركيز السلطة العامة في مكون دون غيره. 
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ويهدف مبدأ دولة القانون الليبرالي إلى eie‏ الاستبداد والممارسة التعسفية وسوء 
استخدام السلطة. وهذا بدوره eres‏ من قدرات ”الملك“. ومن أجل تحقيق SUS‏ يجب 
مراعاة عناصر؛ مثل: مشروعية الإدارةء والفصل بين السلطات. والرقابة ASLAM!‏ والحقوق 
الأساسية الليبرالية. وأعمال الحكومة يجب أن تكون LEB‏ على قواعد عقلانية يمكن الدفاع 
عنها وكذلك يمكن اتباعها من قبل المواطنين ا معنيين. asas‏ دولة القانون الليبرالي يسعى 
إلى مَنْعَ استحواذ طرف معين على الكثير من السلطات. وبالتالي يتم التعرف على أنشطة 
الدولة ا مختلفة التي يجب أن تقوم بها السلطات المختلفة. في عدد من التفسيرات يقوم 
المبدأ الليبرالي على فكرة ”الضوابط والتوازنات“: سلطات الدولة المختلفة يحتاج بعضها إلى 
بعض؛ من أجل أن تكون قادرةً على أداء مهامها. وهذا النظام يعني أنَّ تنظيم السلطة 
والقوة النظامية - إحدى هذه القوى هي القوة القضائية - يجب أن تكون لدى المحاكم 
إمكانيات للحكم على أعمال الحكومة والسلطة؛ sled‏ الآخرين على احترام So‏ المحكمة, 
وها hay‏ في بعض الحالات إلى قوة الإبطال. الحقوق الليبرالية الأماسية تقوم على حراسة 
حقوق وحريات المواطنين وتضمن تحقيق ما يُسمى ”مجال الحرية“؛ بحيث Y‏ تستطيع 
Asl‏ التعرض للمواطنيق We‏ كاتوا ضهن هذا امال 

iaig‏ التطور الأكثر dla‏ هو مبدأ Ugo‏ القانون الاجتماعيةء وقد el‏ هذا المبدأ بصياغة 
مفهوم Gio‏ فكرة أنَّ المواطنين قادرون على العيش بطريقة لها معنى. وفي هذا dll‏ 35 
فكرة العدالة الاجتماعية أمراً مركزياً. والمنطق الذي يقوم عليه هذا ull‏ مكن الاطلاع 
عليه في أعمال فريدريكسون )1997 (Frederickson,‏ حول العدالة الاجتماعية كقيمة 
مركزية للحكومة. ومع EUS‏ ففي هذا Jahl‏ هكن العثور على أفكار حول LAS‏ إدارة 
الدولة بكفاءة Aisles‏ وعلى الحكومات أن تكون مهتمة بالنتائج المترتبة على أعمالها في 
ما يخص المجتمع والأساليب التي تستخدمها لأداء مهامها. 


مفهوم مركزي: 
إن اللمحة العامة التي Casa‏ في وقت سابقٍ توضح أهمية استخدم دولة القانون 


الدهقراطي كمفهوم مركزيء كما كشفت LJ‏ التغيّرات التي CB‏ خلال القرن الماضي في 
الحقوق السياسية والاجتماعية الأساسية» والانفتاح الحكومي - خطواتٍ كبيرة في حماية 
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المواطنين من قرارات الحكومات» والمحاكم Ss tod!‏ والحقوق المحمية وطنياً ودولياً. 
ومبادئ مثل: الإدارة الجيدة. والحوكمة الرشيدة. والشفافية, وا مساءلة. والمسؤولية هي 
تعبيرٌ عن القيّم التي يُعبّر عنها هذا المفهوم. وأفضل مؤشر على نجاح هذه التطورات هو 
Lous‏ من الشكاوى من LS‏ المسؤولين الوطنيين وا محليين ضد JS‏ هذه الحماية من قبل 
القانون؛ فضلاً عن شكاوى السياسيين من أنه م يعد لديهم فسحة لاتخاذ القرارات الخاصة 
بهم؛ إذ إن أيديهم مقيدة من قبل ال مؤسسات الدولية والوطنية. 

Ól‏ المكونات الأربعة والتي نوقشت في القسم السابق تجمعها مع بعضها فكرةٌ 
ا لمجال العام القائم الذي يحترمُ مواطنيه. ونحن بحاجة إلى JS‏ هذه المكونات 
الاربعة؛ إذ لا مكن اختزال Og Se‏ واحد في آخر. في الوقت نفسه لا يوجد مكون 
Gy ite‏ على مكون آخر؛ فهذه المكونات تتعارضش مع بعضها إلى SS‏ ماء ويجب 
الانتباه إلى التوترات التي قد تحدث بين هذه المكونات. والأوزان المختلفة التي 
يجب أن تأخذها في حالات محدّدة: وكيف هكن تحقيق الانسجام lod‏ بينها. وهذا 
ما يجعلٌ من فكرة دولة القانون الدهقراطي Luke‏ من الناحية العملية, كما هو واضح 
عندما ننظر إلى القيم المستمدة من هذه المبادئ, وهذا أيضاً يجعل من الواضح SI‏ المفهوم 
لا يقدم لنا إجابات ثابتة» ونتائج العملية الدهقراطية ونتائج العصف الذهني المكنّف تقدم 
لنا معلومات قيّمة (انظر: 1989 (Majone,‏ 


Sò‏ إيستون )1971 ól (Easton,‏ القيم UT pm‏ ما تقوم به الحكومات. وهو 
صاحب المقولة الشهيرة: Ol‏ مهمة الدولة هي تكريس القيّم في المجتمع. Aig‏ القيم كذلك 
أمراً مركزياً في مفهوم دولة القانون الديمقراطيء وتتمحور ماهية كيان الدولة حول القيم 
وبشكلٍ jS‏ دقة حول القيّم العامة (انظر أيضاً: 1995 (Moore,‏ 

المنطق الذي بني عليه هذا المفهوم هو أن الدولة Coy‏ عليها التعامل مع التنوع في 
المجتمع. نحن جميعاً مختلفون» نفكر بشكل مختلفء ولدينا رؤى وقناعات مختلفة عما 
يجب أن يكون في المجتمع. والسؤال المركزي هو: كيف ممكننا العيش بعضنا مع بعض 
دون الحاجة إلى الحرب. وفي حين GI‏ هذه الخطوة من مفهوم هوبز Hobbes‏ للحرب 
Ole‏ الجميع ضد الجميع؛ فمن وجهة نظره GI‏ وجود نظام استبدادي قد يكون مقبولاً gil‏ 
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ما يبدو أنا نسيناه فى الإدارة العامة الحديثة 


مثل هذه الحرب» والذي قد يتناسب أيضاً مع حالتنا. ومع ذلك؛ فإن مفهوم دولة القانون 
الدهقراطي Se L Ube‏ للخروج من دائرة الريبة. وبالنظر إلى هذا النظام؛ فهناك dole‏ 
إلى إيجاد توافق حول الاختلاف في وجهات النظر بطريقة أو بأخرى. 

إحدى وجهات النظر ضد فكرة التوافق على الاختلافات هو أنَّ لدينا نظاماً لحكومة 
ALE‏ وفي مثل هذا النظام؛ B‏ الفائز يتولى زمام المبادرة. ولا يوجد شيء للتوافق؛ فنتيجة 
الانتخابات هي الفوز أو الخسارة. عندما تخسر؛ OL‏ الأمر مؤسف» leyg‏ يحالفك الحظ في 
المرة القادمة. وفي yo‏ أنَّ التفكير بهذا المنطق قد يعطي صورةً ASS‏ عما يحدث بشكل 
يومي؛ ولكن في الدهقراطيات القائمة يوجد تناقض لهذا التفكير؛ من خلال ثلاث وجهات نظر. 


وجهة النظر الأولى تقول GL‏ هذا التصور GIS‏ - مع زيادة أو نقصان - للأنظمة التي 
لا يوجد فيها إلا حزبان اثنان فقط؛ Lal‏ في البلدان التي تتشكل الحكومات فيها من خلال 
التحالفات؛ OLS‏ الصورة A‏ أقل وضوحاً؛ إذ إنه في حال عدم وجود حزب له الأغلبية في 
الحكم» كما هو الوضع في أكثر دول أوروبا الغربية؛ DB‏ التوافق بين عددٍ من الأحزاب asi‏ 
أمراً ضرورياً. 

ووجهة النظر ASW‏ تقول Gb‏ الأغلبية ليست أمراً بديهيا؛ فهنالك العديدٌ من الطرق 
الممكنة؛ لتكوين بعض المجموعات مع بعض؛ إذ إِنَّ ا مجتمع بطبيعته يتكون من أقليات 
مختلفة من الصعب أحياناً حصرها؛ فهذه الأقليات تحاول العثور على (معرفة) بعضها؛ من 
أجل تشكيل الأغلبية» وذلك على الرغم من تأصل عملية الأخذ والعطاء (تبادل المصالح) في 

ووجهة النظر (Scharpf, 1970) as JL ZJ (335 AILI‏ هي ól‏ السؤال الجوهري في 
الدمقراطية هو عن كيفية التعامل مع الأقلية أو الأقليات؛ فالأقلية التي تستمر أقلية إلى 
الأبد ستكون بمعزل عن النقاش حول عملية تكوين القيم في المجتمع. وهذا بدوره يؤدي 
إلى احتمال OI‏ مثل هذه الأقلية المعزولة قد تتطور إلى تهديد لنوعية الحياة التي تسعى 
Abel isa‏ | 

وبالإمكان أن gx as‏ من ذلك أن جميع مَنْ في السلطة ليس e aod‏ الحق اللظلقٌ 
أو التلقائي لفعل ما يريدون أو ما يعتقدون أنه مرغوب. علاوةً على ذلك؛ فإن العديد من 
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البدائل المتاحة للتعامل مع القضايا وتسيير الحكم dad‏ غير مسموح بها. والسببٌ وراء 
ذلك ليس OY‏ القانون gig‏ بعض هذه الأساليب أو أنهم لم يكن لديهم قواعد مسموح بها 
تحت تصرفهم؛ للتعامل وفق طرق معينة. ولكن؛ GY‏ يتعارض مع أكثر الأفكار الأماسية 
حول القانون والشرعية» وطريقة تنظيم الدولة فضلاً عن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها 
المنظمة. ويمكن اعتبار Ugo‏ القانون الدهقراطي مفهوماً مركزياً في تخصصناء وحجر زاوية 
في تخصص الإدارة العامة. 
الإدارة العامة المهتمة بالقيّم: 
UJ oz‏ من الفقرات السابقة وجوذ sae‏ لا يقل عن ثلاث وجهات نظر إضافية: 

أولاً: هنالك مذاهبٌ مختلفةٌ في الإدارة العامة. US‏ واحدٍ منها له مجموعة من ÀJ]‏ 
ولا يمكن إغفالٌ هذه القيم عند دراسة Gi‏ من هذه المذاهب» كما أنه عند دراسة GI‏ منها؛ 
Cee ails‏ أن يكون floral Wha‏ خاص بعلاقتها مع الأساس الدهقراطي والقانوني للدولة؛ 
فذلك ممكننا من الإمام بالتوترات بين القيّم التي روّجَت لها دولة القانون الدهقراطي وهذه 
امذاهب. 

ثانياً: في مجال الإدارة العامة يجب أن يوجه المزيدٌ من الاهتمام إلى المشكلات التي 
لها علاقة بحكم القانون مع الإجراءات القانونية» وبشكلٍ yas‏ الطابع القانوني للحكومة. 
ويمكننا dole]‏ صياغة ذلك بطريقة أخرى بالقول Ob‏ عناصر لها صبغة dle‏ من خارج 
التخصص يجب أن يكون لها مكان في التخصص. هذا التقليد ننا من دراسة الدولة 
gus‏ وليس كعمل تجاري متعثرء أو WAS‏ عندما يخفق السوق. وليست الدولة المكان 
المناسب لتحقيق مكاسب فردية؛ فالتقليد القاري يعطينا القدرة على الاهتمام بالقيم؛ فضلاً 
عن الاهتمام بالقضايا الدمقراطية. وهذه القضايا ذات أهمية أساسية لممارسة الإدارة 
العامة؛ إذ إِنْ الإدارة العامة دون معرفة الشخصية الاعتبارية للدولة» وكيفية عمل التنظيم 
وما وظائفها؛ ÓB‏ ذلك يُعَذَّ دراسة غير مكتملة. وإعادة دمج التقاليد القارية للإدارة العامة 
يجب أن Lisig‏ من تطوير مذاهب حول المنظمات العامة التي تتعارض مع قيم دولة 
القانون الدهقراطي. 
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WE‏ من خلال الالتفات إلى التقاليد القاريّة؛ ستكون هنالك فرص متاحةٌ أمامنا لدراسة 
القضايا المرتبطة بظاهرة التنوع المجتمعي؛ فكون المواطنين يعتنقون مبادئ وقيماً مختلفةً 
At V‏ شيئاً WY dase‏ نختلفٌ في الكثير من الجوانب في تفكيرنا حول الحكومة والحكم. 
والاعتراف بهذه الحقيقة كان أحد الأسباب التي أذت إلى تطوير التفكير العملي. ولكن في 
حقل الإدارة العامة يبدو GF‏ هذا التنوع قد تم استبداله LASS‏ شامل مستمدٍ من النظرة 
الليبرالية الجديدة للاقتصاد» وإيجاد مخطط شامل واحد في المستقبل ليس مشكواً فيه 
وحسب؛ بل al Sa‏ خطيراً أيضاً. ويتيحٌ مبدأ دولة القانون الفرصة للتعامل مع تنوع القيّم 
في المجتمع وف المجال السياسيء وهو في الوقت نفسه له ارتباط بالأفكار المتعلقة بالحقوق 
العالمية والعمليات الدمقراطية. 


دولة القانون الدمقراطي تُنظّم التنوع ا مجتمعي والسياسي بطريقتين: من خلال سيادة 
sili‏ ومن خلال مشاركة مواطنيها؛ وسيادة القانون تُقدّم للمواطنين حقوقهم الأساسية, 
والفرصة تكون ممنوحةً للمواطنين لتنظيم أنفسهم بعيداً عن (el‏ تدخل من LS‏ الدولة. 
Ze Ss‏ الدولة كين مخدود HB‏ سبي هذه الحقوق من خلال سياةة alll‏ وبسيب 
المراجعة القضائية المستقلة. هذا بحد ذاته 453 إنجازاً سياسياً كبر بغض النظر عن بعض 
الممارسات اليومية والتي قد تخرجٌ عن هذا النسق» ولا يزال هنالك الكثير من البلدان التي 
تكافح؛ للوصول إلى مثل هذه الدولة. 

وبالرغم من ذلك؛ فإن أهمية دولة القانون الدهقراطي ليست على مطلقها ولا تخلو 
من نواقص» وهذا المبدأ Ady‏ إجابات مفيدة؛ ولكن جزئية لمشكلات كبيرة ومتشعبة بشأن 
ا مجال العام. وهنالك العديد من الأسئلة التي تُطرّح دائماً والتي قد نوقشت كثيراً وسنواصل 
مناقشتها في المستقبل» وهي أسئلة من قبيل العلاقة والروابط بين الدولة واطمجتمع» وبين 
القطاعين العام والخاص.ء وبين الحكم الدهقراطي والبيروقراطية» وبين السياسة والإدارة, 
وبين الحكومة المركزية والحكم اللا مركزيء وبين الكفاءة والقيم الأخرى. قد تكون لدينا 
الأجوبة على US‏ هذه الأسئلة؛ ولكن الإجابات تختلفٌ من مواطن إلى مواطن على مَرٌ الزمن؛ 
إذ J!‏ معظم الإجابات التي نسوغها Bole‏ ما تكون ذات صبغة مؤقتة. 
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ما الذى يجب ألا ننساه؟ 


s5‏ وجهة النظر القضائية للإدارة العامة ليست مجدية وحسب؛ بل ضرورية Lad‏ بل 
هي dad‏ من إحدى ركائز المجتمع. liag‏ لا يعني di‏ وجهة النظر هذه لا يمكن مناقشتها؛ 
فهنالك الكثير من التوتر بين مفهوم القانون وعملية تطبيق القانون. وبالرغم من ذلك؛ OB‏ 
المنطق القانوني do‏ وسيلة لتنسيق النقاش حول هذا ا موضوع» وتنظيمه بطريقة أفضل مما 
قد يخرج به صراع الجميع ضد الجميع أو قوى السوق العمياء. القانون وطريقة تأسيسه في 
دولة القانون الدمقراطي ŠA‏ وسيلة للتعامل مع التنوع في المجتمع. والتوترات ستكون 
موجودة منذ اللحظة التي نبدأ فيها بصياغة القواعد حتى اللحظة التي يتم فيها إنفاذ 
هذه القواعد. ورغم أنَّ القانون سيظلٌ محلاً للنزاع؛ إلا إنه بديلٌ أفضل من القوة الغاشمة, 
والقوات العمياءء وأحزاب السوق المهيمنة, وأولويات الحكام» أو فرص المنفذين؛ فالقوانين 
هي مثابة الحماية لأفراد المجتمع, ولا سيما لأولئك المُعرضين لفقدان تلك الحماية. 

التقليد القاري للإدارة العامة يؤكدُ بعض النقاط التي حَظيّت باهتمام قليل Tae‏ خلال 
تطوير الإدارة العامة الحديثة. وإذا US‏ نتفق على أن psd‏ بتدخل الدولة من خلال 
أنشطتها ليس فقط في حال فشل السوق؛ ولكن أيضاً في مناسبات أخرى؛ فما المبرر بالنسبة 
لهم؟ إذا كنا نتفق على SI‏ مهام الدولة لا تقتصر على أداء الوظائف الاقتصادية فقط؛ فما 
الغرض من وجود الدولة؟ هل sd‏ هذا تبريراً ينطبق على JS‏ الدول el‏ الدول الغربية 
فقطء الدول الدهقراطيةء التي تستندٌ إلى سيادة القانون, A‏ النظر عن مدى تناقض هذه 
المصطلحات في Ís‏ ذاتها؟ 

في الولايات المتحدة الأمريكيةء ّم slo‏ نوع جديد من الإدارة العامة بنجاح خلال القرن 
الماضي؛ إذ e$‏ استبدال التقليد القاري إلى IS‏ كبير بالإدارة العامة الحديثة. ومع هذا 
التحولء يبدو أنه قد دم Glu‏ مفاهيم مهمة؛ كا مفاهيم حول الدولةء وحول المراد من 
الدولةء وحول القيم التي ترتبط بها. وكان هناك القليلٌ من الاهتمام نسبياً بظاهرة القانون 
وأهميته بالنسبة للعمليات في الإدارة العامة الحديثة. وتراث ويلسون الذي تم تجديده 
من قبل مؤلفين مثل والدو )1948 (Waldo,‏ وستيلمان )1991 (Stillman,‏ 488 نفوذه في 
طوفان من الفكر الإداري ومدارس الإدارة التي أغرقت علم الإدارة العامة الحديثة. 
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وقد اختفى إلى Ao‏ كبير الاهتمام بظاهرة القانون؛ بالإضافة إلى الاهتمام بالأمئلة 
المتعلقة بالفلسفة. Sg‏ الفلسفة السياسية في عداد الأموات Lie‏ وقت طويل؛ حتى 
شهدت legs‏ من النهضة في فترة السبعينيات. وخلال العقود التي لحقت تلك BRA‏ بقيّت 
الإدارةٌ العامة على مسافة بعيدة من مساحة معرفية dago ARS‏ جداً في تطوير التخصص. 
والإدارة والسياسات ds LI‏ محاور age‏ ولكن هذه المحاور تعد جزءاً لا يتجزأ في 
المسائل الفلسفية حول دور الدولة diblobl‏ والأسئلة المتعلقة بالعدالة والإنصاف. 

في الوقت نفسه؛ فإن النهج القاري يتعرض لخطر التحول إلى ما يشبه بقايا من الماضي؛ 
]3 إنه من المشكوك فيه ما إذا كان قد So‏ نفسه Lg‏ فيه الكفاية أم Y‏ ومع الاهتمام 
المتزايد بحقل الإدارة العامة الحديثةء أصبح النقاش الذي يدور داخل إطار النهج القازي 
التقليدي يتمحور حول القانونء القانون الإداري بشكل خاص. وقد أصبح النهج الأكثر 
Laas‏ على المتخصصين في مجال القانونء وكان بالإمكان تقديم أكثر من ذلك بكثير مما 
عليه الحال الآن؛ ولكن النهج القارّي ST‏ الانعزال على نفسه. ومع مرور الوقت» أصبح GIS‏ 
ا مرجع؛ وَفَقَدَ التفاعل مع مجتمع الإدارة العامة. 

الإدارة العامة ليست e‏ تنظيمياً للقطاع العام من دون وجود i‏ علاقة مع السياق 
الثقافي والسياسي؛ فهو يتمحور حول عمليات الحكم في إطار à Jo»‏ القانون الدمقراطي؛ 
فالإدارة العامة هي مجالٌ Raul‏ من المعرفة تعترف بتعارض القيّم في المجال العام. رها 
ينبغي لنا pa‏ أخرى معالجة مشكلات ما يمكن أن يسمى المستوى الدستوري والجماعيء 
حول بنية Hg wil‏ وحول LAS‏ تطوير الهيكل المؤسسيء وحول القيّم التي as‏ أساسية 
لتلك الدولة» وكيفية حمايتها. الإجابة عن هذه الأسئلة ليست Bae‏ في LS‏ ذاتها أو 
مقصوداً بها تعزيز الدولة؛ بل إن مهمة الإدارة العامة هي الإسهام في حماية المواطنين عند 
مواجهتهم لسلطة الدولةء liag‏ له عواقب على برامج الإدارة العامة لدينا. وقد Boy‏ 
بيكيت )183 (Beckett, 2010, p.‏ بشكل صحيح أنه يتعين على المديرين في القطاع العام 
as‏ مبادئ القانون العام, والإطار الدستوري والمذاهب عند تنفيذهم السياسة التشريعية 
واحترام القرارات القضائية [...] المديرون في القطاع العام يجب أن يعملوا ضمن حدود 
الشرعية واحترام الحقوق الدستورية للأفراد. 
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ويٍظهر Jules‏ قم المذاهب الموجودة في حقل الإدارة العامة pe 9l‏ حول القيم 
العامة ينبغي أن يكون من صميم gaal‏ والفلسفة السياسية يجب أن تكون جزءاً 
من المناهج الدراسية. بالإضافة إلى أنه يجب إعطاء المزيد من الاهتمام للأسئلة المعيارية 
والسياسية والفلسفية عند دراسة Gi‏ ظاهرة كما هو الحال في تخصص الإدارة العامة. 


ونظراً لهذه الأسباب؛ فإنه Leg‏ علينا توسيع نطاق الإدارة العامة Spa‏ أخرى؛ بحيث 
تصبح نظرتها eel‏ من المشكلات الإدارية» ويجبٌ ألا يكون التخصص محصوراً بالجانب 
التقني المخصص؛ للسّعي إلى تحسين الحلول العامة. وتخصص الإدارة العامة ليس محصوراً 
بإنجاز المهام التي لها الأولوية أو الأكثر أهمية؛ ولكنه يعتني بالضوابط والتوازنات» وتنظيم 
القوى والقوى المضادة. ills‏ في تنفيذ الأمور أو حتى عدم تنفيذها. 

علينا أن نوضح أيضاً أنَّ القواعد العامة م تُوجَد؛ لشستخدم من قبل السلطة التقديرية 
للخكام والتي م يتم صياغتها بعد أن دم الانتهاء من سياسة محددة؛ من خلال تقييم 
السياسات العامة؛ بل يجب علينا تطبيق المزيد من المعايير من مجرد قياس الفاعلية 
والكفاءة. والحكم الأخلاقي في تنفيذ السياسات والإجراءات القانونية الواجبةء ومشاركة 
المواطنين في zi‏ السياسات العامة هي مجالات تستحق الدراسة. ويَتوجَبٌ Ule‏ التدقيق 
في ما إذا كانت السياسات تسير وفقاً للقانون مع مبادئ القانونء ومع الثقافة الديمقراطية 
بشکل ل عام. كما أن الإدارة العامة لديها دورٌ مهم ينبغي أن تقوم به في dole]‏ إنتاج دولة 
القانون الدممقراطيء في البحوث التي نقوم بهاء وفي ا محاضرات التي نقدّمها. 
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الجزء الثانى 
الدولة الحامية 


VE 


الفصل الرابع 
التوفيق بين الاختلافات في التنظيم على مستوى الاتحاد 
الأور وبي لنهج قائم على المخاطر نحو الحوكمة الصناعية 
«نظرة عن قرب لألمانيا» 
* سويتا تشاكرابورتي» وناعومي كروتزفيلد 


المقدمة: 

حماية حياة ا مواطنين وممتلكاتهم من الأذى Le)‏ أقدمَ وظيفة أساسية للدولة. وبصَرّف 
النظر عن الحرب على الإرهاب؛ فهناك jolas‏ عديدة للضرر في حياة المواطنين اليومية, 
alls‏ قد La‏ - على سبيل المثال - من التقنيات الحديثة والعولمة. وتقليدياً Ce‏ 
الحكوماتٌ إلى مَنْع المخاطر الجدية بغض النظر عن احتمالية حدوثهاء ومن الأمثلة على 
ذلك حتمية فلسفة السلامة للمفاعلات النووية التي Clas‏ الوقاية من الانهيار على أساس 
وقوع حوادث مَحَدَّدَة مسبقاً بدلاً من احتمال التقييمات. ومع ذلك؛ ÓL‏ تكاليف الوقاية 
العالية والآثار السلبية غير المقصودة للتدابير الوقائية؛ بسبب العلاقات السببية الْعَفّدة 
cool‏ إلى الاستبدال التدريجي للنهج القائم على تقييم احتمالية التسبب بال مخاطر بنهج 
uae‏ على تقييم احتمالية وقوع المخاطرء والذي يأخذ بالحسبان احتمالات وقوع الأحداث 
الضارة. Flog‏ عليه؛ يبدو أنَّ الدولة الحامية التي تتبَنّى النهج القائم على تقييم احتمالية 
التسبب با مخاطر بدأت بالتحول إلى دولة حامية تتبَنّى نهج تقييم ا مخاطر ggd‏ حدوثها. 
وهذا واضحٌ في مجال سلامة الإنتاج. 


خطر مقابل خطورة - نظرة عامة: 
uss}‏ هناك عدم اتساق في تصنيف المنتجات والأنشطة فيما يُطلّق عليه خطر مقابل 

خطورة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي )2012 (Chakraborty,‏ تصنيف الشيء على 

أنه خطر مقارنة باعتباره خطورة له آثار عديدة في التنظيم» وخاصة عبر الحدود عندما يتم 
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Cà uua‏ منتج أو عمل على أنه خطر في دولة ماء ويُصنّف على أنه خطورة في دولة أخرى. 
وقد gai‏ عدم الاتساق في التصنيف إلى نقّاش حول ما إذا كان ينبغي أن تقوم الأنظمة 
بعَمَل تقييم للخطر أو الخطورةء وكيف هكن تطبيق هذا النهج التنظيمي باستمرار في 
جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. 

الغرض من هذا الفصل هو تحليل نقدي لحجج كلا الجانبين في ما يخص (خطر مقابل 
خطورة)؛ من أجل تبرير اللمضي قدماً في eui‏ تقييم الخطر أو الخطورة؛ بحيث يتم BS‏ 
وتطبيق نهج واحد بشكل مستمر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. التطبيق المتسق 
قد يخلق hiss‏ بسبب الاختلافات الموجودة في أنظمة الحكم في هذه البلدان التي ترسكت 
فيها سياقات ثقافية وتاريخية. التنسيق في النطاق الأوروبي في ما يخصّ الأنظمة المتعلقة 
بالخطر أو الخطورة Cay‏ النظر في السياقات الاجتماعية الفريدة التي xcd‏ كل دولة من 
الدول الأعضاء. ea rai‏ هذه السياقات في التصورات العامة للخطر والتوقعات للمساءلة 
من قبل الحكومة وغيرها من الجهات ا معنية» ويمكنْ أن يكون فهمه بشكل أفضل؛ من 
خلال تحليل دقيق JS‏ دولة من الدول الأعضاء؛ بغرض تحديد كيف وإل أي مدي سهم 
Analg! Ugo JS‏ الأدروية. 

سيتم خلال هذا الفصل ZUJI‏ نظرة فاحصة على LUT‏ والذي سوف يعطينا تصوراً 
تمهيدياً للمشهد التنظيمي الوطنيء والذي يتميز بصبغة قانونية تسعى إلى الابتعاد عن 
الخطر. وسيتم بعد ذلك مناقشة كيف CUE‏ هذه الخصائص من التوافق مع الجهد 
الأوروبي الواسع نحو الانتقال إلى تهج قائم على تقييم الأخطار لا سيما في ما يخص المواد 
الغذائية وصناعة الأدوية. ggg‏ المشهد التنظيمي في Lat‏ الخاص بالصناعات الغذائية 
والدوائية يسهم وبشكل حيوي في تنسيق التنظيم الخاص بالأخطار في الاتحاد الأوروبي؛ 
حي نيك الاستدلالٌ على OI‏ تبني النهج القائم على تحليل الأخطار هو النهج التنظيمي 
الأفضل للمستقبلء ويمكن تعزيزه بنجاح من قبل القطاع؛ كما هو الحال مع المواد الغذائية 
وا مستحضرات الدوائيةء وحتى في البلدان التي لا تحبذ هذا النهج من تحليل الأخطار As)‏ 
سبيل المثال: أمانيا) في حال og‏ اللَشْهد التنظيمي لدولة معينة. 
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الجدل حول الخطر والخطورة: 

بعد نوبات lal‏ في ما يخص الصحة العامة (على سبيل ال مغال: الثاليدومايد 
(Thalidomide‏ 155 & الاتحاد الأوروبي أنظمة تنظيمية متطورة تهدف إلى 255( معايير 
السلامة؛ بغرض حماية مواطنيها. ومع ذلك؛ ÓL‏ تشكيل الهيئات التنظيمية البيئية والصحية 
والسلامة منذ بداية السبعينيات SSj‏ في às‏ مبكر إل الحدل الدائر حول bissl‏ السبل 
لتنظيم المواد (على سبيل المثال: الكيانات الجزيئية الكيميائية» والمواد الغذائية, والإضافات, 
sls bly‏ الحافظة) باعتباره خطراً أو خطورةً. والهدف الرئيسي من هذا النقاش هو ما إذا 
كان gio‏ القرار التنظيمي ينبغي أن يكون على أساس تصنيف الخطورة وحده» وعدم الأخذ 
بتقييم الأخطار, وفَهم تقييم الأخطار من قبل الخبراء منذ الخمسينيات باعتبارها أداةً 
Sade‏ للتنبؤ بالفشلء وبالتالي فهي أداة تنظيمية مهمة للصحة, وا مخاطر البيئية» bz ess‏ 
.(Decker, 2011)‏ ومع EUS‏ يبدو GI‏ تقييم الأخطار لم يتم استغلاله من قبل بعض الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والصناعات المنظمة» التي تُفضل التصنيفات الخاصة بالخطورة. 


من وجهة نظر اقتصادية؛ اتخاذ القرارات على أساس تصنيف الخطورة وحدها Sale‏ ما 
يتجاهل تقييم الأثر - أو العملية التي aes‏ الأدلة لصانعي السياسات حول مزايا وعيوب 
الخيارات السياسية الممكنة؛ من خلال تقيبم تأثيراتها ا محتملة٠‏ وكنتيجة We EUU‏ 
ما ea as‏ ذلك في تبني سياسات تنظيمية قاصرة (Löfstedt, 2011a)‏ ويقع العبء على 
Scull‏ لإظهار مبدأ السلامة وتجَنب isl‏ خطر - وهذا معيارٌ من الصعب جداً أن يجتمعَ في 
ابتكار )2013 lia  .(Chakraborty and Caplan,‏ يطرح السؤال حول سبب استمرار 
استخدام تصنيفات مبنية على أساس الخطورة فقطء وإلى Gi‏ مدّى hla SÌ‏ بين مصطلحي 
الخطر والخطورة إلى تبني هذا الموقف. 


تعريف «الخطر» و «الخطورة»: 

من أجل ead‏ الفروق الدقيقة في هذا النقاشء لا بد من إيجاد فروق فنية بين مصطلحي 
الخطر والخطورة. ويشير مصطلح الخطورة إلى الإمكانات الكامنة 3 امادة لإحداث الضرر؛ 
بينما يشير مصطلح تقييم الخطر إلى مزيج من الاحتمالية والشدة في ull‏ بضرر في 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات av‏ 


الفصل الرابع 


ا مادة )2013 .(Uninted Kingdom, Health and Safety Executive,‏ وعلى e£ JI‏ من 
Gl‏ هذا التفريق J}‏ واضحاً في ما يخص الكيفية التي يمكن من خلالها التعامل مع Bole‏ 
أو نشاط من حيث التنظيم؛ فمن الواضح أنه ما زال هنالك لبس لدى واضعي السياسات بشأن 
مى pell‏ ومن do iB gd‏ بن الغظر والخظورة gil dolis Last Tol a ad‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية Cyr)‏ تتم غالبية التجارب البحثية على الخطر والخطورة). وقد 
eS‏ عن هذا الارتباك الأوروبيء على وجه الخصوص. الاستغلال المقصود أو غير المقصود لهذه 
المصطلحات في ما يخص تصنيف المنتجات وما i‏ عن ذلك من تنظيم (Lófstedt, 2011a)‏ 


تحديات السياسة: 


الخَلْط بين مصطلحي الخطر والخطورة يمكن Ó‏ يؤدي إلى قرارات تعسفية بين تصنيفات 
الخطورةء وتقييم الخطر lo Solb‏ وهذا بدوره له SÍ‏ واضح في أوروبا؛ إذ إن هنالك تعارضاً 
في اللوائح بين الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص. والكيانات التنظيمية؛ فعلى 
سبيل المثال: الهيئات التنظيمية للغذاء في أوروبا LAS‏ استخدام تقييم الخطرء في حين 
تفضل القطاعات الأخرى تصنيفات الخطورة. واستخدام النهج القائم على الخطورة شائع 
بشكل كبير بين العديد من الدول الأوروبية الغربية (على سبيل المثال: فرنسا)؛ حيث ol‏ 
النتيجة النهائية غالباً ما تؤدي إلى c is‏ الخطورة المطلقة مع حظر تام للمنتج: التكنولوجياء 
أو النشاط (Lófstedt, 2011a)‏ وف الوقت نفسه؛ فإن ا مملكة المتحدة كدولة LS‏ نهجاً 
éb‏ في alaro‏ على تقييم الخطر (Löfstedt, 2011a)‏ والذي يَسعَى إلى تقليل الخطر؛ 
ولكنه في الوقت نفسه يتسامح مع بعض مستويات الأخطار باعتبارها أمراً مقبولاً؛ من أجل 
الحصول على فوائد. وبالإضافة إلى هذه التفضيلات الثقافية؛ فإنه يقال: إن اختيار الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المصطلح الخطر أو الخطورة لغرض تصنيف المنتجات يتم La‏ 
على ما dle‏ الناحية السياسية )2011 (Bench,‏ 

Ass‏ السؤال الأماسي الناشئ من هذا النقاش؛ هو كيفية gis‏ الخلط بين هذين 
ا مصطلحينء وضمان أنْ تكون لوائح الاتحاد الأوروبي غير مبنية على تصنيفات تعس فية في 
مايخص تقييم الخطر أو الخطورة, وإنما نتيجة لأدلة قائمة على تهج محدّد. ومن أجل 
gal‏ لهذه dl LI‏ لا do‏ من النظر في كيفية تنظيم الأوروبيين للأخطار؛ IU,‏ الدول 
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و / أو الصناعات Lais‏ تصنيفات الخطورة على تقييم الأخطار؟ ما الاختلافات في تصنيف 
الخطر مقابل تصنيف الخطورة عبر الحدود والقطاعات التنظيمية؟ ويممكن الإجابة عن هذه 
الأسئلة؛ من خلال (SJ dulys‏ دولة عضوة في الاتحاد على Bde‏ 

يهدفٌ هذا الفصل على وجه التحديد إلى دراسة gill‏ التنظيمية التي desi‏ في GUT‏ 
عبر القطاعات المختارة من المواد الغذائية والصناعات الدوائية. وسيتم النظرٌ في كيفية 
التعامل مع الخطر تنظيمياً وما إذا كانت القرارات يتم اتخاذها بناءً على نهج تصنيف 
الخطورة أو نهج تقييم الأخطار. وهناك أمثلة على حالات (خاصة؛ مرض جنون البقرء ودواء 
أكتوس Actos‏ الذي يُستخدم كعلاج طمرض السكري من النوع الثاني) داخل القطاعات 
الصناعية المختارة؛ إذ ól‏ هذه القطاعات الصناعية تسهم بنفسها في وصف المشهد التنظيمي 
في LU‏ فيما يتعلق بكيفية تفسير تشريعات الاتحاد الأوروبي وتنفيذهاء وماهية قدرة مثل 
هذه القرارات التي بإمكانها المساعدة في النقاش الدائر حول مصطلح الخطر والخطورة. 


ألمانيا: 


موقع ألمانيا في الاتحاد الأوروبي: 

كانت duel Lilt]‏ من الأعضاء المؤسسين للمجموعة الأوروبية في عام 1101م, والتي 
أصبحت الاتحاد الأوروبي في عام 1991م. وأممانيا جنباً إلى جنب مع فرنسا لا Jl»‏ لديها 
السلطة في الاتحاد الأوروبي الذي يتكون من YA‏ دولة اليوم. ومنذ عام e YEA‏ أصبحت 
جمهورية Ll]‏ الاتحادية دولة دهقراطية فيدرالية Alby‏ وبعد الوحدة عام «AA‏ 
Lal] cc aol‏ كن من VV‏ وة dijs US role!‏ من هذه الؤلايات لديها الد تور 
الخاص بها والحكومة والبرممان والهياكل الإدارية. والمحاكم. وأطانيا لديها تقليدٌ طويل في 
كونها «دولة قانونية» (دولة القانون) وفيدرالية تعاونية. وتنقسم الحكومة الألمانية إلى 
ثلاثة مستويات: الاتحاديء والولاية .(Heritier et al., 1994) gels‏ 

في انعكاس للطابع الاتحادي للدولة الألمانية؛ ÓB‏ نظام الإنتاج في أنمانيا Jac‏ معقداً 
«(Heritier et al., 1994)‏ إذ يتم إنتاج اللوائح على المستوى الاتحاديء ثم يتم بلورة هذه 
القوانين dole‏ في اللوائح الثانوية التي تنتجها الحكومة الاتحادية أو حكومة الولايةء اعتماداً 
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على مستوى الحكومة التي أجاز لها القانون الاتحادي إصدار اللوائح الثانوية. ويمكن للولاية 
أيضاً juo]‏ لوائح أولية؛ نتيجة لاختصاصاتها الحصرية. وهذا يعني Gi‏ نوعية الأنظمة 
والأعباء المترتبة على هذه «السلسلة» التنظيمية لا يمكن معالجتها إلا من خلال جهد مشترك 


The Organisation for Economic Cooperation and Development, 2010) 


ألمانيا وأنظمة الاتحاد الأوروبى: 


قانون السوق الموحدة (Single Market Act)‏ التي cá adl‏ في عام 1117م, والذي 
225 بهدف GE‏ فرص متكافئة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ لهذ وَضَعَثْ 
المفوضية الأوروبية سياسة إنفاذ واضحة؛ Si‏ من OF‏ جميع الدول الأعضاء jas‏ على 
تضمين قوانين الاتحاد الأوروبي في تشريعاتها الوطنيةء وكذلك للتأكد من أن قوانينها الوطنية 
Las‏ بتشريعات الاتحاد الأوروبي. ولوحة السوق الداخلية Ae Lus‏ المفوضية والدول 
الأعضاء في مراقبة إنجازاتهم (European Commission, 2011a)‏ في سبتمبر ١1١٠م‏ 
أظهرت نتائج الاتحاد الأوروبي GF‏ العجز كان XY‏ في تنفيذ LOLI‏ للتوجيهات الأوروبية التي 
كان من الواجب تطبيقها؛ diye iow‏ متوسطة بين الدول الأعضاء في الاتحاد !3939« 
على الرغم من SI‏ ذلك أعلى بكثير من Cast all‏ وهو ١,0‏ في UI‏ التي حدّدّها ا مجلس 
الأوروي. وبعبارة أخرى, مكنُ أن ينر إلى عملية الإحلال باعتبارها تحدياً من LB‏ الإدارة, 
وك كون هذه التوسيهاك قر إل ABI‏ ولا رافق مع الامظلعاث'القافونية À3U SI‏ 


(The Organisation for Economic Cooperation and Development, 2010) 


يؤثر قانون الاتحاد الأوروبي على النظام القانوني الألماني بشكل قوي. LS‏ هو الحال في 
uds‏ 4 الدول Las‏ ق ole‏ الأوروى» rud‏ كن b alea‏ لواح الاتتصاد ارون 
بشكل واضح. وقد dha‏ هذا التأثير إلى حدود ۸٠‏ * في بعض ا مجالات؛ مثل: الزراعة والبيئة. 
وكما هو الحال في معظم ds»‏ الاتحاذ الأوروي الأغرى ولا تلك الحكومة الاتحادية القدرة 
السياسية المطلقة لإدارة شؤون الاتحاد الأوروبي؛ LSS‏ وزارة اتحادية هي مسؤولة في مجال 
اختصاصها. ويتم التنسيق بشكل رئيسي؛ من خلال وزارة الخارجية الأمانية والوزارة الاتحادية 
للاقتصاد. fees‏ على ذلك؛ فإن دور البرلمان الاتحادي هو سمة بارزةٌ من سمات الهيكل 
الأماني؛ إذ Ó‏ لديه من السلطة ما نه من استبدال الحكومة الاتحادية خلال المفاوضات. 


U‏ الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 


التوفيق بين الاختلافات في التنظيم على مستوى الاتحاد الأوروبي 


وعلاوةً على ذلك؛ لا dy‏ من موافقة OLLI‏ على القضايا ا متعلقة بالاتحاد الأوروبي التي 
Cow‏ أن تشتركَ فيها الولايات والحكومة الاتحادية. ومتطلبات تقييم الأثر على اللوائح 
Lach! ols‏ الأوروبي e‏ امسار نفسه لتلك التشريعات ذات الطابع المحلي. ومن الناحية 
da Jai‏ ما يتم تطبيقه في عملية Ga‏ القوانين الوطنية piai‏ أيضاً في تقييم الأثر The)‏ 


(Organisation for Economic Cooperation and Development, 2010, p. 137 


ثقافة تنظيم الأخطار في ألمانيا: 

الثقافة الألمانية (ue‏ نحو تفادي الشكوك؛ شأنها في ذلك شأن بقية الدول الأخرى في 
أوروبا الغربية (على سبيل المثال: فرنسا). والدراسات حول مدى رغبة oUSI‏ في تحمُل 
الأخطار أظهرت أنَّ معظم الشعب GUS‏ يسعى إلى Ged‏ الأخطار )2012 (alk,‏ فقد 
أظهرت دراسة )25,5 في عام +1١‏ "م بعتوان: «مؤشر مركب من اليل إلى المخاطرة» أن 
الثقافة الأمانية لديها نفورٌ شديدٌ من الأخطارء مع Lite Gol‏ إلى Las‏ الأخطارء وذلك 
مقارنة مع Jas W‏ 4 أخرى )2011 (Scorbureanu and Holzhausen,‏ ولذلك؛ فإنه 
ليس من الُستَغْرَبٍ أنَّ السّعْي إلى تحديد الأخطار ا مقبولة eius‏ في نزاعات قانونية ناتجة 
من سعي أصحاب المصلحة إلى حماية حقوقهم الدستورية في النشاط الاقتصادي والصحة 
على سبيل المثال. وقد أسهم النظام الفيدرالي abl‏ في هذه النزاعات؛ نظراً لوجود طبقات 
متعددة لصناعة القرار مع gy‏ متفاوت للحكم على الأخطار بالإضافة إلى وجود Glas‏ 
متباينة بين بعض الأطراف في كثير من الأحيان )2012 (Rothstein et al.,‏ 


AS‏ مرض جنون البقر المَشْهد التنظيمي في ألمانيا؟ 

بعد أزمة مرض جنون البقر التي LU] Cop‏ في عام ألفين ميلادية؛ واجهت وزارة 
الصحة وكذلك وزارة الزراعة (لاحقاً أصحت المسؤولة عن سلامة الغذاء) انتقادات لاذعة 
تجاه تعاملها مع الأزمة. والتي أسفرت عن استقالة كلا الوزيرين. وقد e$‏ إنشاء وزارة 
للغذاء والزراعة وحماية المستهلك The Ministry for Food, Agriculture, and)‏ 
«(Consumer Protection‏ وقد Cass‏ بهذا الاسم؛ لتأكيد الاهتمام lag‏ المستهلكين. 
وبسبب أزمة جنون البقر والخسارة الناتجة من ثقة المستهلك؛ تم إنشاء الوكالة الاتحادية 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات Y‏ 


الفصل الرابع 


Bundesinstitut fiir Risikobewertung; Federal Agency for Risk) لتقييم الأخطار‎ 


Federal Agency) ۲۰۰۲م في سياق الإصلاحات التي تم الأخذ بها‎ ele 3 (Assessment 
.(for Risk Assessment, 2013 


الوكالة doles!‏ لتقييم الأخطار تعمل تحت مظلة الحكومة الاتحادية» وهي المسؤولة 
عن سلامة الغذاء والصحة. وهي Sols LS‏ من أكبر وكالات التقييم الموجودة في الاتحاد 
الأوروي» ولديها القدرة على إجراء الأبحاث الخاصة بها وإصدار التقارير العلمية. وتعد 
الوكالة الاتحادية لتقييم الأخطار مثالاً جيداً لعملية تحَول مباشر من المستوى الأوروبي إلى 
(Fischer, 2007) deb! (55: ul‏ بالإضافة إلى وجود دعم لعمل الوكالة الاتحادية لتقييم 
الأخطار من LS‏ مجلس إشرافِ Gale‏ ولجان عديدة من خبراء متخصصين. وتقوم الوكالة 
بإعداد تقاريرء وتقديم آراء علمية حول سلامة الغذاء بالإضافة إلى سلامة ا مواد والمنتجات. 
وتتضمنُ مهام الوكالة تقييم الأخطار المتعلقة بالصحة؛ سواءً الحالية أو المستقبلية» واقتراح 
الإجراءات المناسبة؛ لتقليل الأخطارء والتواصل مع الجهات ال معنية بهذا الخصوص. والنتائج 
التي تخرج بها الوكالة 45 نصائح dure‏ على أساس Gale‏ لخدمة الوزارات والوكالات ذات 
العلاقة (على سبيل المثال: المكتب الاتحادي لحماية المستهلك وسلامة الغذاء Federal‏ 
.(Office of Consumer Protection and Food Safety‏ من خلال تبني نهج علمي 
قائم على تحليل الأخطارء توفر الوكالة الاتحادية لتقييم الأخطار نصائح مهمة لحماية صحة 
المستهلك سواءً Jalo‏ أو خارج أطانيا وتتعاون بشكل وثيق مع الوكالة الأوروبية لسلامة 
الغذاء I "(European Food Safety Authority)‏ 

بالإضافة إلى تشكيل الوكالة الاتحادية لتقييم الأخطارء يوجد هنالك وكالة أخرى َم 
إنشاؤها حصرياً لإدارة الأخطار. وأنشئ المكتبٌ الاتحادي لحماية المستهلك وسلامة الغذاء 
(Federal Office of Consumer Protection and Food Safety)‏ كسلطة اتحادية 
عليا مستقلة تؤدي دوراً lage‏ في صياغة القواعد الإدارية العامة Law‏ القوانين في ميادين 
حماية صحة المستهلك وسلامة الغذاء وكذلك في إعداد ورصد الخُطط وخطط المراقبة من 
قبل الولايات. وهي مسؤولة عن تنفيذ نظام الإنذار السريع الأوروبي في مجالات حماية 
صحة ال مستهلك وسلامة الغذاء في أطانيا United States Department of Agriculture)‏ 


n"‏ الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 


التوفيق بين الاختلافات في التنظيم على مستوى الاتحاد الأوروبي 


le .(Foreign Agricultural Service, 2‏ ما يعمل المكتب الاتحادي لحماية 
ا مستهلك وسلامة الغذاء على تقييم المخاطر الصادرة من الوكالة الاتحادية لتقييم الأخطار. 
ومن الواضح ai]‏ منذ إصلاح النظام في عام ٠١٠٠م,‏ حدث الفصل المؤسسي بين تقييم 
الأخطار وإدارة الأخطار. 

قانون الغذاء (The Basic German Food Law) S» GLLYI‏ هو 
عبارة عن قانون اتحادي» ويكون إنفاذه مسؤولية الولاية. ويتألف القانون 
من ١٠١‏ مرسوماً مختلفاً تتضمنْ قواعد ولوائح مختلفة ممجموعات المنتجات 
الخاصة. كما أنَّ أحكام قانون الغذاء الألماني الأماسي واسعة جداً ومعقدة: وغالباً 
ما تكون عرضةً للتأويل. وبالإضافة إلى قانون الغذاء الألماني الأساسيء sss‏ أمانيا في 
عام 0١٠٠م‏ القانون المركزي للأغذية والأعلاف ò| (Food and Feed Law Book)‏ يوفر 
التعاريف الأساسية» والقواعد الإجرائيةء والأهداف من وراء هذا القانون. وقانون الأغذية 
ا مركزي والأعلاف الصادر في عام 0٠٠٠م‏ ليس هو أساس القانون الوحيد لتنظيم الغذاء في 
ألمانيا؛ إذ إنه يُكيّف القوانين الوطنية لتناسب تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي Abels)‏ 
.(and Kobusch, 2010‏ وكلا هذين القانونين يحدد القواعد العامة لسلامة الغذاء وحماية 
الصحة؛ إذ تنطبق هذه القواعد على المنتجات الممحليةء وكذلك المنتجات الغذائية المستوردة. 

اليوم؛ كمية كبيرة من القوانين الغذائية الخاصة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تم 
توءمتها بشكلٍ كاملٍ في قانون الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني GT‏ جميع المنتجات الغذائية التي 
يتم استيرادها بشكل قانوني وتوزيعها في إحدى الدول الأعضاء Sole‏ ما هكن أيضاً توزيعها 
في بقية الدول, إلا عندما Cal‏ إحدى الدول الأعضاء مخاوف صحية متعلقة با منتج. وتنبع 
هذه المواءمة لتنظيم الأخطار من Bae‏ فضائح متعلقة بالغذاء jo‏ بها الاتحاد الأوروبي As)‏ 
سبيل JEL‏ مرض جنون البقر) والتي ضربت أوروبا خلال الفترة من نهاية الثمانينيات إلى 
بداية الألفية الثانية. doy‏ لأزمة مرض جنون البقر التي اجتاحت أوروبا )2009 (Paul,‏ 
كان يتوجب إعادة التفكير في الإجراءات الوطنية المتعلقة بسلامة الغذاء وإعادة صياغتها. 
وبالرغم من ذلك؛ فإنه ما Jlj‏ من الضروري الحصول على الموافقة اللازمة لاستيراد المنتجات 
التي تحتوي على مواد ما زالت محل خلاف بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروي." 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات ردلا 
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تنظيم الأدوية في ألمانيا: 

صناعة الأدوية - على غرّار الصناعات الغذائية - تتميز بلوائح وقواعد liag aizo‏ 
MC‏ لتقسيم السوق الدوائية uui à‏ إلى bus‏ قطاعات للنظام الصحي Bungenstock,)‏ 
2010(. وجوانب القصور الواضحة في تنظيم الأسواق الدوائية في LU‏ هي نتيجة لتضارب 
المصالح بين أصحاب المصلحة في نظام الرعاية الصحية )2004 .(Schreyógg et al.,‏ يقَال: 
o]‏ الإجراءات التنظيمية dole‏ تهيمنْ ule‏ المصالح السياسية بدلاً من الدلائل الاقتصادية 
(Sauerland, 2001)‏ (لمعرفة المزيد عن هذه النظرية» انظر أيضاً: فرانك Franke‏ في 
الفصل الخامس). إِنَّ سمعة UÍ‏ تعاني من نقص معين في ما يخص الشفافية في النظم 
الصحية؛ من خلال الإفراط في التنظيم والتناقض في الوقت نفسه. 

سوق الدواء هو بشكل de‏ تحت الإشراف الحكومي المباشر ويتم تنظميه Uo‏ 
من JE‏ مؤسسات الحكم GII‏ والتنظيم (Schreyógg et al., 2004) SI‏ وعملية 
التشريع في IF‏ ذاتها معقدة؛ ]5 J‏ معظم مشاريع القوانين بشأن تنظيم السوق الدوائية 
Casi‏ موافقة رسميةً من الجمعية الاتحادية (البر مان (Bundestag‏ والمجلس الاتحادي 
(بوندسرات (Bundesrat‏ وعلى الرغم من هذا؛ O‏ سياسة الرعاية الصحية الألمانية في 
انتشار» ولا تزال الكفاءة هي الهدف الرئيسي )44 (Mossialos et al., 2004, p.‏ 

وقد اكتسبت المؤسسات الأوروبية أهميةً في سوق الدواء بأمانيا؛ لكونها Alius‏ عن 
السلطة الوطنية ikii‏ لقطاع الصحة. وفي إطار عملية التكامل الأوروبيء أصبحت Ws‏ 
Eae‏ متوترةٌ بين US‏ من سوق الأدوية والنظام الصحي؛ بسبب القانون الأوروبي» والذي 
ool‏ بدوره إلى 3929 حالة فَرَضْت نفسها بين التكامل والاختلاف )2004 .(Hancher,‏ 

وعلى الرغم من التوتر yg SAL!‏ أعلاه بين المنافسة الأوروبية والسياسة الصحية 
الوطنية؛ فإن عملية التكامل الأوروبي تتطلبٌ تغييرات في سوق الدواء. والطموحات 
الأوروبية لتحقيق المواءمة في الأنظمة المتعلقة بالترخيص للمنتجات الطبية تُحَدٌ الأكثر 
تقدماً في القطاعات الخاضعة للتنظيم. dols‏ هذه المواءمة يمكن العثور عليها في التوجيه 
EEC / 5‏ للعام 110م )1965 .(European Union,‏ في عام 1110م Gab‏ 
وكالة الأدوية الأوروبية (European Medicines Agency)‏ باعتبارها السلطة الأوروبية 


ps‏ الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 


التوفيق بين الاختلافات في التنظيم على مستوى الاتحاد الأوروبي 


التنظيمر do bai‏ المشتركة. وموجب القانون الأوروي؛ فإنه يوحد هنالك الآن احتمالان عند 
الموافقة على العقاقير هما: 

أولاً: الموافقة المركزية موجب اللائحة ٠٠١4/1/77‏ من الوكالة الأوروبية للأدوية» والتي 
تؤدي تلقائياً إلى الاعتراف بهذا الدواء Le‏ يشمل جميع الدول الأوروبية لبعض الأدوية. وهي 
إلزامية لبعض الأدوية .(European Union, 2004b)‏ 


ثانياً: القدرة على القيام بتسجيل الدواء على اللمستوى الوطني مع الحصول على 
الاعتراف المتبادل المتزامن من خلال التوجيه 83/2001 às .(European Union, 2004a)‏ 
حال لم تكن الدولة عضواً يعترف با موافقة الصادرة من دولة عضو أخرى؛ فهنالك الخيار 
بعقد اتفاق بين الدول الأعضاء» وقي حال فشل ذلك يلجأ الجميع إلى المفوضية الأوروبية؛ 
لاتخاذ قرار بهذا الخصوص European Commission, The Directorate General)‏ 
(for Competition, 2009; Lehmann, 2008‏ 

وهناك مثالٌ لتوضيح نهج LIL)‏ في تنظيم الأخطار المتعلقة بصناعة ا مستحضرات الدوائية, 


هو إدارة دواء أكتوس (Actos)‏ والذي Flao JE}‏ لعلاج مرض السكري من النوع الثاني؛ ففي 
عام ١٠٠٠م‏ سمحت ال مفوضية الأوروبية بتسويق دواء أكتوس في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. 
do‏ يونيو ۲۰۱۱م e‏ إيقافُ مبيعات دواء أكتوس من قبل الْنظّمِين الطبيين في d$‏ من 
فرنسا وأمانيا؛ بسبب الآثار الجانبية المحتملة المتعلقة بخطر زيادة الإصابة بسرطان المثانة. 
وقد استند قرار حظر الدواء على دراسة بتكليف من وكالة الأدوية الفرنسية؛ حيث تناولت 
الدراسة معدلات الإصابة بالسرطان بين ما يقرب من ١00‏ ألف شخص تعاطى دواء أكتوس 
في فرنسا خلال الفترة من ٢۲۰۰م‏ وحتى eY +A‏ وكذلك VY‏ مليون شخص مصاب بالسكري 
لم يتعاطوا هذا الدواء. وقد odes‏ الدراسة أن خطر الإصابة بسرطان المثانة ارتفع بنسبة 
X YY‏ لدى الأشخاص الذين تعاطوا الدواء مقارنة مع مرضى السكري الذي يتعاطون أدوية 
أخرى. وبالرغم من IS‏ ذلك؛ ol‏ دواء أكتوس لا يزال متاحاً للاستخدام في المملكة المتحدة. 
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الفصل الرابع 
النقاش والاستنتاجات: 


نحو نهج قائم على تقييم الخطر: 

وقد أذى النقاش حول الخطر مقابل الخطورة إلى التدقيق؛ للخروج بأفضل نهج يمكن 
تبيه مستقبلاً للتعامل مع الأخطار على المستوى الأوروبي. وقد وَجْهّت نداءات بعدم خروج 
أنظمة من الاتحاد الأوروبي على أساس التصنيفات التعسفية؛ من حيث الخطر أو الخطورة, 
وإنمانتيجة لتطبيق النهج القائم على تقييم الأخطارء والتي LSE‏ في الاعتبار SE‏ النتائج 
الضَّارة ا محتملة Jib‏ هذه الأنظمة. وعملية تقييم الخطر الكامن في النهج القائم على تنظيم 
الخطرء هي أداةٌ قائمةٌ على منهج علمي يسمح باستخدام الأدلة العلمية في عملية hd‏ القرار 
liag (Löfstedt, 2011b)‏ النوع من الصرامة يزعم aie‏ أنه يوفْر نهجاً اقتصادياً عقلانياً 
محدداً ومتناسباً مع التنظيم؛ إذ يمكنْ أن ig‏ ضمانات وقائية ضد الثقافات البيروقراطية, 
ويتعارض مع المصالح في الحيوانات الأليفة والتصورات الخطأ لدى الجمهور عن الأخطار 
ويساعد على الابتكار داخل الحكومة والصناعة )2012 (Rothstein et al.,‏ 

وقد دم eA jel‏ في مواءمة مختلف المناهج امُستَخدّمة في تنظيم الغذاء والدواء بعد 
المخاوف الشديدة التي أصابت الاتحاد الأوروبي؛ مثل: انتشار مرض جنون البقرء والتعامل 
مع المخاوف المتعلقة بال منتجات الدوائية de)‏ سبيل JEL)‏ أكتوس)؛ فعلى سبيل المثال: 
قطاعات الصحة والسلامةء والقطاعات البيئية اتخذت خطوات نحو وضع مبادئ توجيهية 
دولية للحكم على الخطر )2012 (Vogel,‏ ومع AS‏ يوجد مجالٌ كبيرٌ لمزيد من التنسيق 
على المستوى المحلي بالإضافة إلى المستوى الدولي. ÓL‏ التحول الناجح نحو edi‏ قائم على 
تقييم الأخطار ف العملية التنظيمية يتطلبٌ فهم ماهية قطاعات معينة (على سبيل JEL‏ 
الغذاء) والتي استطاعت القيام بمواءمة الأنظمة القائمة على تحليل الأخطار رغم الظروف 
الخاصة (So‏ بلد؛ بالإضافة إلى «eS‏ يجب فهم السياق الفريد لكلّ دولة من الدول الأعضاء 
على حدّة (على سبيل المثال: الهياكل التنظيميةء والعلاقة مع الاتحاد الأوروبيء والثقافة, 
والتاريخ)؛ علماً Gb‏ كسر التطبيقات النطاقية-والقطرية في ما يخص المناهج dedi ud!‏ 
للتعامل مع الخطر والخطورة يمكن أن يُحدّد الميزات الفريدة من نوعها التي سمحت 
با مواءمة الناجحة. كما أنَّ ذلك يمكنه أيضاً تحديد الإستراتيجيات التي مكن تطويرها؛ 
ممحاكاة الحالات الناجحة في التنظيم القائم على تقييم الخطر. 


n‏ الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 


التوفيق بين الاختلافات في التنظيم على مستوى الاتحاد الأوروبي 


وقد e38‏ هذا الفصل الهيكل التنظيمي لأمانيا وعلاقته التنظيمية مع الاتحاد الأوروبي؛ 
من خلال أمثلة عن ال مواد الغذائية وتنظيم المنتجات الدوائية. eg‏ الرغم من الثقافة 
الألمانية التي dad‏ إلى النفور من الأخطار القائمة على القانون بشكل oS‏ والتي قد تعطي 
انطباعاً Er‏ نهج قائم على تحديد الخطورة؛ إلا òl‏ ما يتم الآن في أطانيا بشکل d‏ واضح s‏ 
التطبيق المنهجي eel‏ قائم على تقييم الأخطار في تنظيم الغذاء والدواء وهذا بدوره يشير 
إلى dT‏ ا مواءمة القائمة على تقييم الأخطار التي olia LS‏ القطاعان قادرةٌ على أن تَحْلَّ 
محل القواعد المتجذرة للتنظيم (على سبيل JLA‏ صناعة المواد الغذائية اجتازت بنجاح 
هيكل الحكم في أطانيا؛ ممواءمة التنظيم ob!‏ مع الاتحاد الأوروبي). وعلى الرغم من گون 
US‏ من قطاع ال مواد الغذائية وقطاع صناعة الأدوية يقو على أساس تقييم الأخطار؛ إلا إنه 
هنالك اختلافات بينهماء Sly‏ هذين القطاعينء بالإضافة إلى القطاعات المنظمة الأخرىء لا بد 
من دراستها في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ من أجل تعزيز المواءمة. 


توصيّات في السياساتٍ التنظيمية: 

قطاعات الصحة والسلامة والبيئة؛ من بين أمور أخرى» كانت وما زالت 5145 تقليدياً 
Jo‏ صوامعها deal‏ مع 4d!‏ الأدق من التواصل load‏ ينها Load‏ يالى بالسياسات 
التنظيمية. ويجبٌ أن تكون هذه القطاعات على تواصل فيما lazo‏ في ما يخص الممارسات 
Joli‏ الدروس المستعقادة مع تعض ارمق Jol‏ العفيد eel‏ لتقريم الأغطار» لضان 
نجاح الأنظمة المبنيّة على هذا النهج الُستخدم. والغرض من دمج هذه الصوامع هو 
تشجيع المواءمة فيما بينها في مجال تقييم الأخطار في المجالات ال مختلفة» وكذلك بين الدول 
الأعضاء؛ من أجل اتساق التصنيفات الخاصة gug‏ أو نشاط معين؛ Sb Ge‏ ظهور تقنيات 
جديدة de)‏ سبيل المثال: تقنية النانوء وعلم الأحياء الاصطناعية) التي تتجاوز الحدود 
وكذلك القطاعات؛ قد clus‏ توفر فرصاً bt ou‏ للمتظمين؛ للتعاون من أجل الوصول إلى 
الإدارة العامة الناجحة. 


أصبح الخطر مفهوماً ظا للتنظيم à‏ مختلف oes)‏ وعدد الأخطار التي 
يجب على الدول التعامل معها ما زال يواصل التوسع. وامْسَاءَلة axi‏ امراً bs‏ 2 ما يخص 
النتائج التنظيميةء وبالتالي GIS‏ التعامل مع التوقعات ف ما يخص مستويات الخطر المتعلقة 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات yv‏ 


الفصل الرابع 


با مجتمع في الوقت الحالي iso‏ أمراً حاسماً لحكم فعال )2012 .(Rothstein et al.,‏ ويجبٌ 
أن يرافق العطبيق الأورون Lub‏ العنظيم ell‏ عان Sage JEY alo‏ حسب الحاجة 
- للتصدّي لقَهُم الجمهور المتمثّل في أنَّ الحكم وحده لا يمكن له أن يزيل JS‏ الأضرار 
المحتملة أو ”النتائج العكسية“ )2010 .(Graham,‏ وقد يكون من الصعب محاولة تطبيق 
هذا الأمر أو قد يكون مكلفاً ALU‏ من دون GLE‏ مخاطر أخرىء أو Bye‏ الانتباه عن 
المشكلات الصعبة الأخرى. وهكذا؛ ol‏ أنصار النهج القائم على تقييم الأخطار يدعون إلى 
الفصول اتوي هن الاعتقاه SL‏ الحكومة هكن أن تضمن LL JV"‏ المظلقة: Al?‏ 
أو ”بدون خسائر“ تجاه فكرة تقول Ob‏ أفضل ما تستطيع الحكومة القيام به هو السعي 
لإدارة الأخطار )2011 (Rothstein,‏ ويجبٌ على جميع الجهات Asl‏ ا لمستفيدة من 
المواءمة الأوروبية الواسعة لتنظيم الخطر الإسهام في حملة إعلامية dius‏ من أجل 
حدوث مثل هذا التحول. 

الفضائح الأخيرة (على سبيل المثال: المخاوف من وجود الديوكسين (Dioxin)‏ في البيض 
GU MI‏ في عام ١٠١۲م»‏ وفضيحة لحوم الخيل في الاتحاد الأوروبي) والاستجابات السياسية 
التي ele‏ بعد ذلك تعطي أمثلة واضحة للتحديات التي تواجهها الدول الأوروبية في 
مجال المواءمة فيما بينها. والمواءمة الناجحة Clad‏ مشاركة العديد من التخصصات As)‏ 
سبيل المثال: الخطرء الأخلاق» العلوم الاجتماعية» العلوم السياسية» ele‏ الإنسان) وتحتاج 
جهداً ceat‏ لمعالجة التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء وهو ما يؤدي إلى تحولٍ 
عالمي نحو نهج قائم على تقييم الخطر في هذه الدول ومجالات السياسة العامة. وبعيداً 
غا deed‏ الحكومة Gloudy‏ “ضفر Sl Jas‏ هذا الول فطلب dah‏ الهو من del‏ 
أن يصبح مقبولاً بشكل عللمي )2005 .(Lófstedt,‏ ويمكنْ معالجة EUS‏ من خلال اتخاذ 
تدابير من شأنها إشراك الجمهور (وبعبارة 51 os‏ الحكومة المفتوحة). وفي الشفافية مع 
أصحاب المصلحة LS)‏ هو Que‏ في الجزأين الثالث والرابع» على التوالي)» وأيضاً من خلال 
تحسين قدرات الاتصال التنظيمية والكفاءات. 

ويمكن معالجة المخاوف العامة؛ من خلال Ly‏ المزيد من الجهود الاستباقية في الإبلاغ 
عن الأخطار؛ ath‏ أي التباس لدى العامةء وتحديد التوقعات المناسبة للتعامل مع الخطر 
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التوفيق بين الاختلافات في التنظيم على مستوى الاتحاد الأوروبي 


cada‏ والعديدٌ من التداءات تدعو أصعاب المصلحة لبذل Sus‏ الريك من الجؤوه فى 
مجال التعليم والتدريب والقيادة (Löfstedt, 2011b)‏ كما GI‏ الأدلة التي e$‏ تقدهها في 
هذا الفصل تدعم هذه التوصيات» وتشجع على أن يتم إجراء المزيد من التحليلات الخاصة 
JS‏ بلد؛ لدعم مواءمة الأنظمة المتعلقة بالأخطار على المستوى الأوروبي. 


ملاحظات: 

\- معرفة المزيد عن تقييم الأثرء انظر: المفوضية الأوروبية )2014 (European Commission,‏ 

Abels and Kobusch,) وللحصول على مزيد من التفاصيل. انظر: أبلز وكوبوش‎ -Y 
م الفصل بشكل كامل‎ e م إنشاء الوكالة الأوروبية لسلامة الغذاء؛ حيث‎ S 4&8 :(2010 
خبراء علميين بين عملية تقييم الأخطار ومهام إدارة الأخطار والتي ركت‎ SS من‎ 
góp الأعضاء في الاتحاد الأوروبي‎ Joa JI لصانعي السياسات؛ حيث قامت معظم‎ 


وكالات متخصصة لها هات تنظيمية مختلفة. à»‏ العديد من التصاميم التنظيمية, 
يمكن ملاحظة عملية الفصل التام؛ خلال عملية تحليل الأخطار. 


Basic German Food Law أطانيا‎ à من القانون الأساسى للغذاء‎ 47a انظر: المادة‎ -Y 
(Government of Germany, 1997) 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات ۹ 


Jou‏ الدولة فى أوقات الأزمات الاقتصادية العالمية 


* مايكل فرانك 
المقدمة: 
اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في عام aY + -V‏ عاد ب «الدولة النشطة» إلى 
العمل؛ حيث أصبح JS‏ الدولة في الاقتصاد بشكل أكبر في الدول الصناعيةء وهذا هو 
Jou‏ للتشوهات الهائلة الناجمة عن الأزمة. وقد كانت هناك أصولٌ لهذه الأزمة في القطاع 
JUI‏ في الولايات المتحدة الأمريكية» وهو ما gal‏ إلى شبه انهيار للنظام UL‏ الأمريي برمته. 
وسرعان ما انتشرت هذه الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى دول غربية أخرى» ومن 
نَمّ أصبحت Able Ue‏ وهذه الأزمة لم pau‏ فقط على القطاع YUI‏ بل امتدت - مع 
تأخير بسيط - إلى الاقتصاد الحقيقي. aig‏ عن هذه التشوهات أنْ الدول التي كانت في 
السابق تُخجم عن التدخل في الاقتصادء بادرت Lary‏ خطّط إنقاذ لشركات duzo‏ أو قامت 
دان ساسية لكافل القطاعات الصناعية. 


ونتيجةً لذلك؛ ÓL‏ تنظيمات الدول المتأثرة أصبحت تواجه OLÁ‏ ففي حين كان 
الخطابٌ العام قبل الأزمة يدعو إلى المزيد من تحرير ورفع الضوابط عن الاقتصاد في البلدان 
الغربية؛ فإنه خلال الأزمة المالية أصبح الخطاب أكثر تشدداً؛ من حيث الدعوة إلى فرض 
حزمة إنقاذ على البنوك؛ ممنع انهيار النظام JUI‏ مع فَرْض أنظمة مصرفية أكثر صرامة؛ gib‏ 
أزمات مماثلة في المستقبل. وبالرغم من أنَّ الدولة باعتبارها السلطة التنظيمية وفعت 
تحت ضغط شديد؛ مما أفقدها الكثير من الحرية في المناورة خلال الأزمة؛ إلا إن الدولة 
استعادت الكثير من سلطتها خلال الأزمة JUI‏ (راجع: ;256 Hassel and Lütz, 2010, p.‏ 
.(Mayntz, 2012, p. 12‏ وبالتالي؛ فمن المعقول أن نفترض أنَّ مهمتين رئيسيتين وضعتا 
على جدول أعمال الحكومات: (Y)‏ تحقيق الاستقرار وحماية النظام YUI‏ والاقتصادي على 
المستوى الكلي. و(١)‏ حماية القوى العاملة التي تأثرت مباشرةً بالأزمة (راجع: Hassel‏ 
(and Lütz, 2010, p. 260: Mayntz, 2012, p. 21‏ 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات Y‏ 


الفصل الخامس 


ومن الواضح Sl‏ ”النهج المؤسسي وحده“ مثل: أصناف الرأسمالية (VarietiesofCapitalism)‏ 
المذكورة في هول وسوسكيس (Halland Soskic,2001)‏ والتي dera $É‏ الهياكل ا مؤسسية 
المحلية - لا هكن أن pad‏ على نحو كاف التدخّل الواسع للدولة في السنوات الأخيرة كما 
لا مكن للنهج المؤسسي وحده أن يسر إستراتيجيات التدخل المتباينة والتي ils‏ هذه 
الحكومات. ومن ÓB e$‏ هذا الفصل يدعو إلى ged‏ النهج المؤسسي مع النهج ا مجتمعيء 
(راجع: 20133 ,2009 (Schirm,‏ ويؤكد أنَّ ا مصالح المادية والأفكار الاجتماعية يمكنْ أن 
تفسر المناهج المتباينة في تدخّل الدولة. وبالتالي؛ فإن الهدف من هذا الفصل هو تقديم 
تحليل؛ لتشكيل تفضيل (GIS‏ من خلال دمج ثلاثة متغيرات مستقلة (المؤسسات. «eJ Lalo‏ 
والأفكار)؛ لتفسير المتغير التابع ”إجراءات JES‏ الدولة“. 


الأسئلة البحثية التي تتمحور حولها هذه الدراسة هي: 
coi IU -١‏ الحكومات الوطنية إستراتيجياتها من LAU‏ الأدنى Ja‏ الدولة إلى القيام 

بتدابير خلال الفترة من ۲۰۰۷م وحتى ١٠٠7م؟‏ ' 
-Y‏ ما Cauca‏ وجود تباين بين الحكومات في ما يتعلق بهذه الإستراتيجيات؟" 

ومن E‏ فهذا الفصل هو محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة على النحو التالي: 

Sol‏ سيم تفسير ومحاولة eas‏ مفهوم «إجراءات تدخّل الدولة». وبالتالي سيتم شرح 
الإطار النظري. وف القسم الأخيرء سيتم اختبار هذا الادعاء بشكل عملي؛ من خلال دراستي 
لحالتين؛ حيث oid‏ أوجه الشبه والاختلاف في تدابير تدخّل الدولة في القطاع المصرفي 
وقطاع السيارات في LOUT‏ وال مملكة المتحدة. وقد e$‏ اختيار القطاع المصرفي؛ OY‏ إفلاس 
المؤسسات اطالية كان نقطة الانطلاق للأزمة المالية abled!‏ في حين تكمن أهمية قطاع 
السيارات في الأثر الذي خلّفَته الأزمة على الاقتصاد الحقيقي. Lollis‏ وا مملكة المتحدة من 
البلدان الواعدة كحالة دراسية؛ من حيث GI‏ ا مواقف السابقة للنظام الاقتصادي as GUY‏ 
أكثر انفتاحاً على تدابير JEG‏ الدولة؛ في حين أنَّ ا مملكة المتحدة asd‏ أكثر تحفظاً في هذا 
soiled!‏ 
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تدّخل الدولة في أوقات الأزمات الاقتصادية العالمية 


المتغير التابع: تدابير JSF‏ الدولة: 

A‏ من الضروري الآن إعطاء شرح موجز للمتغير التابع «تدابير تدخّل الحكومة». 
Lass‏ لإيكيدا )21 à ss (Ikeda, 2004, p.‏ تدابير التدخل ”عقيدةً أو نظاماً يقوم على 
الاستخدام المحدود للوسائل السياسية [...]؛ لعالجة المشكلات التي تم تحديدها من ضمن 
سياسة السوق الحر“. وف هذا التحليل» سوف يتم تعريف تدابير تدخّل الدولة على أنها 
الاستخدام المتعمد للوسائل السياسية؛ من خلال حكومة وطنية؛ للتأثير بشكل مباشر على 
الأتفظة الاقتصادية Garg ale aly B od] diga‏ امعكمال هذا fds all‏ من Pee‏ 
تمييز تدابير JS si)‏ على أنها تعني التدخل في العملية الاقتصادية؛ ولكنها في الوقت نفسه 
Y‏ تسهم في تشكيل النظام الاقتصادي» على عكس السياسة التنظيمية. ومع ذلك؛ فهذا 
لا asas‏ إمكانية أن ass‏ مثل هذه التدخلات تغييراً في المعايير والسلوكيات على المدى 
الطويل. clang‏ عليه؛ فإن التدابير القصيرة الأمد التي Lass‏ بها لحماية اممجتمع من الأزمات 
الاقتصادية قد يكون لها SE‏ أكثر استدامةً على النظام المؤسسي للدولة. وف هذا السياق» 
Case‏ التفريق بين هذه pli‏ المحتملة مخ dé] gol‏ 
-١‏ تدابير التدخل الحكومية؛ من Cur‏ وضع قواعد جديدة. 

solas -Y‏ التدخل الحكومية؛ من حيبت تدخلها بالقطاع الخاض؛ على سبيل JEL‏ من خلال 

الإعانات» والحماية أو استثمار الدولة بشكل مباشر. 
-Y‏ تدابير التدخل الحكومية؛ من حيث آلية التنسيقء (انظر: 127 .(Brósse, 1999, p.‏ 

في هذا الفصلء des‏ النوع الثاني من التدابير (ELEY!)‏ والنوع الثالث (التنسيق) دوي 
صلة؛ إذ 9l‏ هذا الفصل سيقوم بشكل خاص بدراسة ردود فعل الحكومة المباشرة على 
الأزمة. وبالمقارنة مع تدابير الدعم» والحمايةء واستثمارات Vow‏ والتنسيق؛ OL‏ آليات 
وإعداد قواعد جديدة يستغرق وقتاً أطول للتنفيذ. 


تشكيل التدابير المحلية للدولة: 


في هذا القسم؛ سيتم clas)‏ النهج النظري لآلية تشكيل التدابير المحلية للدولة 
والافتراضات بإيجاز هي: 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات ls‏ 


الفصل الخامس 


-١‏ أن gid‏ القرار السياسي DASS‏ داخل القيود المؤسسية القائمة. 

Sf -Y‏ الأفكار المحلية والمصالح المادية سوف تَسُْهم في تشكيل السلوك السياسي ضمن هذا 
السياق المؤسسي. وهذا النهج مبني على الافتراضات التي قامت بها أصناف الرأسمالية 
والنهج المجتمعيء (انظر: Hall and Soskice, 2001; Schirm, 2009, 2013a;‏ 
.(Franke, 2013‏ 


Lass‏ للنظرية الليبرالية في العلاقات الدولية» والتي هي مصدر إلهام للنهج ا مجتمعي؛ 
فمن المفترض Si‏ هذه المتغيرات الثلاثة ا مستقلة ÅS AS‏ لشرح المتغير التابع «تدابير 
Jou‏ الدولة»؛ إذ إِنَّ «الأفكار ا مجتمعية» وا مصالح» وا مؤسسات تؤثر على سلوك الدولة؛ 
من حيث تشكيل تفضيلات الدولةء والتي هي الأهداف الاجتماعية الأساسية الكامنة» sls‏ 
الحسابات الإستراتيجية للحكومات )513 (Moravcsik, 1997, p.‏ . ويفسر مورافسيك 
ذلك من خلال حقيقة أن «الدول لا تعظم تلقائياً المفاهيم الثابتة والمفاهيم المتجانسة 
للأمنء والسيادة. أو الثروة في x‏ ذاتهاء كما ميل أيضاً إلى اعتقاده الواقعي أو Hak!‏ 
للفكر المؤسساقء وبدلاً من ذلك [...] يسعون ALE‏ تفسيرات معينة ومزيج من الأمنء 
والرفاهيةء والسيادة lAa‏ من LS‏ الجماعات المحلية القوية. Moravcsik, 1997, p.)‏ 
9. ولذلك» تجدر الإشارة إلى أنَّ الليبرالية تُركز في المقام الأول على أهمية المصالح 
والأفكار للجماعات المحلية أو ا مجتمع JSS‏ ولكن المؤسسات م ينظر إليها باعتبارها متغيراً 
مستقلاً في هذا النهج. 

هذا الفصلء مثل أكثر أجزاء الكتاب» Ób olea‏ العوامل المؤسسية تؤدي دوراً مهماً 
رئيسياً في عملية صُنْع القرار. وفي هذا s oal‏ المؤسساتية بعض التكامل للنهج 
المجتمعي الذي يركز على أهمية الأفكار والمصالح المرتبطة بالمتغيرات المستقلة لتفسير 
المواقف الحكومية المتباينة. وسيتم عرض ذلك من خلال تطبيق رؤى منهج أصناف 
الرأسمالية» والذي يشير إلى ثلاثة أنواع رئيسية من المؤسساتية: التاريخية» والخيار العقلانيء 
والمؤسساتية المجتمعية.؟ ويفترض الأدب امْتعلّق بأصناف الرأسمالية أنّْ هناك نوعين 
متماثلين بين الاقتصادات الغربية» ويمكن تمييزها من خلال تصميمها المؤسسي: 


n‏ الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 
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- النوع الأول هو اقتصاد السوق الليبرالي (Liberal Market Economy)‏ والذي Sole‏ 

ما يتم تمثيله من LS‏ الدول الأنجلو سكسونية؛ مثل المملكة المتحدة. 
- النوع الآخر هو اقتصاد السوق «(Coordinated Market Economy) tal‏ وتمثل 

أمانيا المثال الذي giia‏ به في مثل هذا النوع. 

إحدى السمات الرئيسية لكلا النوعين من الاقتصادات هي التكامل اللمؤسسيء والذي 

يشمل آليات تنسيق السوق في اقتصاديات السوق الليبرالي والآليات في حال عدم وجود 
تنسيق للسوق؛ مثل: الشراكات الجماعية أو الموائد المستديرة غير الرسمية للشركات في 
اقتضاديات السوق (Soll‏ وقتطوير Bria Club!‏ 69 ظويلة: ومجرد Lola daut‏ 
سيكون لها 336 على الإجراءات المستقبلية. بالإضافة إلى أنَّ الجهات الفاعلة ضمن هذه 
السياقات المؤسسية تعمل بعقلانية؛ من أجل تحقيق تفضيلاتها (انظر: ,1996 Soskice,‏ 
p. 2; Hall and Soskice, 2001, p. 8; Noble, 2010, p. 2‏ ). وَوَفْقاً لأصناف الرأسماليةء 
التي cii‏ باعتبارها النهج الذي يركز على الشركة. ودور الدولة في اقتصاد Goud!‏ اْنسّق 
يختلفٌ اختلافاً جذرياً dic‏ في اقتصاد السوق الليبرالي. libby‏ في اقتصاديات السوق 
المُنسَّق؛ فإن الدولة Ago as‏ فاعلةً لتنظيم الاقتصاد. وتقديم المساعدة عند الحاجة؛ أما 
في اقتصاديات السوق الليبرالي؛ فإنه ينظر إلى الدولة على SI‏ دورها يتمحور حول وضع 
القواعد. axis‏ تأثيرها على السوق مقتصراً على فرض ضرائب (منخفضة) وتقديم الخدمات 
الاجتماعية الضرورية (انظر: 24 .(Green ef al., 2010, p.‏ ومن ثم فإنه من غير الحتمل 
حدوث Jb‏ للدولة في اقتصاديات السوق الليبرالي؛ بينما يتم JSS‏ الدولة في اقتصاديات 
السوق (pack!‏ للحفاظ على الشركات والقطاع الصناعي Jad‏ أمراً محتملاً des‏ أخير. 


المتغيرات المستقلة: المؤسسات» والمصالح» والأفكار: 
المؤسسات: 


كما ذكر آنفاً Ae‏ إلى المؤسسات على أنها الإطار SL!‏ لتشكيل المصالح والأفكار. 
وهذا الفصل يوظف تعريف شريم Schirm‏ ”المؤسسات يمكن أن تكون Als‏ في أشكال 
à iis‏ من الأفكار و / أو المصالح.“ )691 p.‏ ,ا2013 (Schirm,‏ وعلى الرغم من أنَّ لها 
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أصولاً في الأفكار و / أو مصالح» ومختلفة عن النهج المجتمعي؛ OB‏ هذا الإسهام يؤكدٌ 
OI‏ المؤسسات Jad‏ متغيراً مستقلاً؛ نظراً لأنها [Sas‏ الفئة الخاصة بها والتي )١(‏ يمكن 
أن تقدم تفسيراتٍ لقرارات سياسية بغض النظر عن المتغيرات المستقلة المذكورة (Y)s‏ 
لا يجب أنْ تكون بالضرورة متطابقة تماماً مع المجموعة الحالية من المصالح والأفكار 
المحلية؛ وذلك بالنظر إلى تطورها على المدى الطويل كما هو مبين في مقدمة هذا USUI‏ 
وكنتيجة لذلك يصبح هناك التكامل المؤسسي. ومن المفترض هنا GF‏ المؤسسات لا تُحدّد 
وحدها عمليات صنع القرار الفاعلة» كما يفترض في أدب أصناف الرأسمالية؛ ولكن مع 
فرض بعض القيود على ذلك؛ سواء كانت هذه القيود عقلانية أو معيارية. وبالتالي؛ Ol‏ 
تغيير الإطار المؤسسي WL‏ ما لا dad‏ أمراً مستحيلاً؛ ولكنه يتطلبُ بعض الشروط AK lI‏ 
كما أنَّ التعامل مع الحالات الحرجة يمكن أن Cas‏ أحداث الأزمة المالية والاقتصادية على 
أنها مجرد حدث ginu‏ فعالية مؤسسات معينة؛ وبالتالي يضعهم على مفترق طرق (انظر: 
.(Mayntz, 2012, p. 7‏ 
المصالح: 

وفيما يتعلق بالمصالح؛ فإنَّ هذا الفصل سيتبع التعريف امُستَخدّم ف النهج المجتمعي» 
والذي يعرف المصالح على أنها «الاعتبارات الاقتصادية المادية للجماعات المحلية التي 
يمكن أن تتغير بسرعة 185 للظروف المتغيرة» والتي ea‏ على أنها منافع وتكاليف جديدة 
ناجمة عن العويلة والحكم العاممي الجديد.» )504 .(Schirm, 2009, p.‏ وفي هذا «Öll‏ 
يُفترّض أن الاقتصاديين الفاعلين سيقومون بتحويل تفضيلاتهم في سياق الظروف المتغيرة - 
مثل الأزمة الاقتصادية العالمية - من أجل التكيّف مع الظروف الجديدة. sis‏ ا مصالح 
ذات قيمة تفسيرية عالية عندما تتأثر الشركات أو القطاعات الاقتصادية. ويعبر ممثلوهم 
عن همومهم ومطالبهم للحكومة الوطنية ذات s ALAI‏ حال كانت جماعات المصالح 
قوية على سبيل JEL‏ ومنظمةً تنظيماً dure‏ وذات dbo‏ اقتصادياً (بالنسبة للناتج المحلي 
الإجمالي)» أو فيها Suc‏ كبيرٌ من الموظفين؛ فإن الحكومة ستكون على الأرجح SÍ‏ استعداداً 
للعمل لصالحهم (انظر: 2009 liag (Eising,‏ يرجع إلى حقيقة WS i‏ من جماعات 
المصالح والسياسيين يجب أن Bo‏ إليها باعتبارها الجهات الفاعلة العقلانيةء Wak,‏ النظر 
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عن كون الهدف الرئيسي للسياسيين هو البقاء في المنصب. والفوز في الانتخابات» (انظر: 
Schirm, 2001, p. 51; Franke, 2013, p. 21 ,Downs, 8‏ 34 .م). às‏ حال کون 
قرارات الحكومة ليست استجابة lab‏ معينة؛ فإنه يمكن القول Ob‏ هذا يدل على سوء 
تنسيق بين جماعات ال مصالح أو على ضعف التأثير الاقتصادي للقطاع. 


الأفكار: 


وعلى النقيض من المصالح؛ فإن الأفكار لا هكن اعتبارها حكراً على مجموعة واحدة؛ 
ولكنها Id‏ جزءاً لا يتجزأ من المجتمع. ويُع رف شريم الأفكار على Uil‏ «غير مستقلة 
امسار وتوقعات جماعية Xx a3‏ على القيمة فيما يجب على السياسة القيام به؛ للتحكم 
بالسوق. ويمكن للأفكار أن تُعبر عن أنفسه في المواقف الاجتماعية بشكل مؤسسي في 
الثقافة السياسية والنظام المعمول به في الدولة» )504 (Schirm, 2009, p.‏ ومع ذلك, 
نظراً للأزمة الاقتصادية sce SSVI‏ النظر إلى هذا التعريف للأفكار على أنه تصوّر Bed‏ 
للغاية؛ فعلى سبيل المثال: هذا التعريف لا يشمل إمكانية حدوث تحول نموذجي مفاجئئ 
في أوقات الأزمات الكبرى. ويزعم هذا الفصلء أنه على الرغم من الأزمة؛ فما زال لا يوجد 
نموذج اقتصادي واضح للتحَول؛ لذلك فإن الأفكار الأماسية لا تزال لديها القدرة التفسيرية 
.(Hodson and Mabbett, 2009)‏ 


(i335‏ للمتغيرات المستقلة» يمكن استخلاص الفرضيات التالية: 
الفرضية الاولى: المؤسسات: 

في حال كانت التدابير الحكومية المتَلّقة بالأزمة تتم عن طريق الحكومات الوطنية؛ 
فإنها ستكون على توافق مع التكامل المؤسسي «lock!‏ وبناءً عليه؛ فإن هذه التدابير لن تغير 
الإطار المؤسسي؛ ولكن بدلاً من US‏ ستستفيد منها. 
الفرضية الثانية: المصالح: 

في حال كانت التدابير الحكومية المتعلقة بالأزمة لها SÍ‏ على قطاع اقتصادي مهم لسوق 
العمل ويسهم بحصة كبيرة في القيمة الوطنية ال مضافة» و / أو لديه صلة مشتركة مع 
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القطاعات الأخرىء وبالتالي هكن تفسيرها من خلال ال مصالح المادية المحلية؛ بسب الضغط 
USL‏ من قبل جماعات المصالح القوية. 
الفرضية الثالثة: الأفكار: 

في حال كان القطاع الاقتصادي frasi BÍ‏ لسوق العملء ولا ea rao‏ بحصة كبيرة في 


القيمة الوطنية المضافة» وليس له علاقة مشتركة مع القطاعات الأخرىء وبالتالي؛ فإن تدابير 
Jus‏ الدولة ذات الصلة بالأزمة Sce‏ تفسيرها من خلال الأفكار ا مجتمعية. 


حالات دراسية: 
تدابير التدخل الحكومي في القطاع المصرفي. 
المملكة المتحدة: 


cs, 3i‏ الأزمة المالية تأثيراً خطيراً على المملكة المتحدة؛ وذلك مع انهيار وتأميم بنك 
نورثرن روك Northern Rock Bank‏ في أواخر عام ل/ا١٠٠م.‏ ومع استمرار الأنمة, 
eal‏ السوق UI‏ المزيد من الاختلالات. وقد كان )3 الحكومة البريطانية على هذه 
التطورات في ۸ أكتوبر teY* A‏ من خلال العديد من المبادرات لدعم bole]‏ دعم رؤوس 
أموال البنوك؛ من خلال تقديم القروض والضمانات. وباختصار؛ بلغت هذه التدابير 
للتخفيف من bo‏ عدم الاستقرار JUI‏ ما إجماليه 0٠١‏ مليار جنيه إسترليني. وعلاوةٌ 
على ذلك. نَم تأميم بعض البنوك: رويال بنك أوف سکوتلاند Royal Bank of)‏ 
(Scotland‏ واتش بي أو إس (HBOS)‏ ولويدز à‏ إس (Lloyds TSB) y‏ والبنكان 
الأخيران اندمجا ليشكلا مجموعة لويدز ال مصرفية (Lloyds Banking Group)‏ 
في عام eh A‏ وقد بلغت التكاليف التي تكبدتها الدولة من تأميم هذه البنوك 
ما مجموعه TI‏ مليار جنيه إسترليني بحلول منتصف عام ۲٠١۲م‏ (انظر: United‏ 
.(Kingdom, Office for National Statistics, 2012; Reece, 2012‏ وبهذه الطريقة؛ 
بالإضافة إلى 8,55 السيولة على المدى القصير؛ فقد تم ضمان الملاءة ALL)‏ للنظام المصرفي في 
الحفاظ على الإقراض للاقتصاد الحقيقي على المدى المتوسط؛ ولكن كيف هكن تفسير هذه 
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القرارات؟ كما ذكرنا سابقاً Sole‏ من امُتوقع لاقتصادٍ يقوم على نهج اقتصاد السوق ssl‏ 
مثل ال مملكة المتحدة أن يكون متشككاً من تدابير Jos‏ الدولة. 
ais s‏ للافتراضات التي تم تقديمها من خلال الفرضيات؛ فإنه لا بد من النظر في دور 
القطاع JU!‏ في المملكة المتحدة في الاقتصاد JS)‏ للبلاد: 
- في بداية الأزمة في عام ۸١١۲م GÂS‏ القطاع IU‏ في ا مملكة المتحدة حصة JS]‏ من ZA‏ 
من إجمالي القيمة المضافة (Gross Value Added)‏ مقارنة مع 0,۸ X‏ في عام ١١٠٠م‏ 
à A3,£9‏ عام Y: E‏ (انظر: 3 (United Kingdom, House of Commons, 2012, p.‏ 
- باعتبار الدور التكاملي جزءًا من الاقتصاد؛ فإن البنوك البريطانية لها 595 محوري في 
صخ السيولة في الاقتصاد الحقيقيء ولا سيما القطاعات التي 25 بالابتكار والقطاعات 
cg oil! Ls pul‏ ووفقا Gall‏ أصناف الرأسهالية: يتوق og Igabl‏ تحقيق الأرباح de‏ 
المدى القصير مع ارتفاع معدلات asbl]‏ وبالتالي الاستفادة من نماذج التمويل القائم على 
اقتصاد السوق الليبراليء (انظر: 24 .م ,2011 .(Woll,‏ بالإضافة إلى EUS‏ فإن مدينة لندن 
Lble 545l; 333‏ في منتجات استثمارية مبتكرة» (انظر: Vitols, 1995, p. 19: Soskice,‏ 
Mayer, 2002, p. 317; Lerner, 2009, p. 40‏ ;1996(. وهذا قد Po:‏ اللوي JUI‏ 
القوي تقليدياً في البلدان القائمة على نهج اقتصاد السوق الليبرالي؛ مثل المملكة المتحدة, 
(انظر: 34 .(Hemerijck, 2009, p.‏ وهو ما ذكرته الإيكونوميست The Economist,)‏ 
8 .م ,2009): ”من الواضح» أن الحكومة في حالة قلق من زيادة خطر تآكل موقع مدينة 
لندن كمركز مالي “ble‏ 
وبالنظر إلى الملاحظات المذكورة aT‏ يمكنْ القول Sb‏ المصالح المادية هي ما يفسر 
تدابير JI‏ الحكومية في هذه الحالة بشكل أكبر من الأفكار أو ا مؤسسات؛ ولكن بالرغم 
عن de: ed‏ السؤال SII‏ خطروعا: كنف Ute Wo‏ اللملكة Both!‏ أن هة Ute‏ 
تدابير التدخل ode‏ والتي تناقض المبدأ السائد الذي تقوم عليه الدولة وهو السوق الحر 
والمنافسة ال مفتوحةء وهو ما يناقض أيضاً مبدأ اقتصاد السوق الليبرالي؟ ويكمن الجواب عن 
هذا السؤال في أنَّ هذه التدابير كانت sbiral A‏ وقصيرة المدى. وهو ما dig‏ رئيس 
الوزراء البريطاني قوردن براون Cus ‘Gordon Brown‏ قال: 
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نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة المؤسسات المصرفيةء وقد haz‏ الأمر في بعض الحالات إلى 
تأميم بعض البنوك؛ من أجل القدرة على التعامل مع المشكلات الجوهرية التي يعاني منها 
القطاع المصرف [...] قررنا القيام بعملية BS‏ للموارد في الاقتصاد. تاركين المثبتات تعمل 
بشكلٍ آلي؛ حيث كان من غير الممكن التعامل مع حجم الخسائر التي YASS‏ الاقتصادات 
العالمية (Brown, 2009a)‏ 

إضافةً إلى ذلك؛ فإن الحكومة لم تكن تعمل بمعزل دون الأخذ بوجهات نظر اللمؤسسات 
المصرفية؛ فقبل إطلاق حزمة القروض والضمانات في أكتوبر ۸٠٠۲م»‏ صرحت البنوك الرئيسية 
بأنهم ”يدعمون موقف الحكومة؛ من حيث الحصول على yaar‏ في هذه البنوك مقابل 
خطط الضَّح JUI‏ التي تعتزم الحكومة القيام بها.“ )2008 (Griffiths and Quinn,‏ 
ألمانيا: 

في أكتوبر من عام 8١٠٠م,‏ وصلت الأزمة العالمية إلى النظام JUI‏ في أمانيا؛ حيث 
كان Lables Jsl‏ شركة هيبو العقارية Hypo Real Estate‏ في أطانيا. الحكومة الأمانية 
استجابت من خلال تبني السياسة البريطانية؛ للحفاظ على الاستقرار كنموذج» وقامت 
بإعلان حزم إنقاذ حكومية ضخمة» تتضمنْ ضمانات حكومية شاملة وتدابير مالية متاحة 
أمام القطاع المصرفي؛ بهدف ضمان عدم انهيار الاقتصاد بشكل كامل. والبرمان الأطاني؛ 
من خلال استخدام إجراءات مستعجلة: اعتمد AAS‏ إنقاذ؛ لتحقيق الاستقرار في الأسواق 
ا مالية في ٠۷‏ أكتوبر ١٠٠م.‏ وهو ما يُسمى بقانون استقرار السوق امالية Financial)‏ 
(Market Stabilization Act‏ والذي كان يهدف إلى تحقيق أهداف مماثلة o» DAS à‏ 
كما لدى نظيرتها البريطانية؛ لضمان امملاءة ASU!‏ للمؤسسات AIUI‏ ومنع أزمة الائتمان 
من التأثير على الاقتصاد بشكل ple‏ وعلاوةً على ذلك موجب هذا القانون e$‏ إنشاء 
صندوق استقرار السوق امالية $i Cus ‘(Financial Market Stabilization Fund)‏ 
الصندوق إلى ”التغلب على النقص الحالي في السيولةء وتحسين قاعدة رأس مال الشركات 
«JU‏ والتي eye‏ أطانيا Germany, Federal Institute for Financial Market)‏ 
(Stabilization, 2008, p. 1‏ وقد xb‏ حجم إجمالي الإنفاق الحكومي EA‏ مليار يوروء 
منها 2٠١‏ مليار يورو على شكل ضمانات لإحياء السوق ما بين البنوكء واتاحة Av‏ مليار 


T‏ الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 


تدّخل الدولة في أوقات الأزمات الاقتصادية العالمية 


يورو؛ لإعادة تمويل البنوك فضلاً عن شراء الأصول العالية المخاطرء وهذا ما من الدولة 
من التدخل مباشرة في المؤسسات امالية. وحزم الإنقاذ هذه كانت على توافق مع الدستور 
الفكري في المجتمع UI‏ ووفقاً لسيمونز )1997 (Simons,‏ فإن الحكومة الأمانية كثيراً 
ما تدخلت في الاقتصاد في الماضي. وعلى الرغم من حقيقة أنَّ المصرفيين كان ينظر إليهم 
على أنهم المسؤولون عن هذه الأزمة الأخيرة؛ إلا إنه كم قبول فكرة الحكومة على نطاق 
واسع باعتبارها رجل الإطفاء في الحالات الحرجة. ومع ذلك؛ Ohè‏ حقيقة أن الحكومة 
الألمانية قد اختارت هذا التوجه» من خلال تأميم البنوك كإجراء أخيرء والذي كان ممكناً من 
خلال (القانون التكميلي لتحقيق الاستقرار في السوق امالية Supplementary Financial‏ 
«(Market Stabilization Act‏ مما ol‏ إلى ”الاستحواذ“ على شركة هيبو العقارية. ويمكن 
إيضاح ذلك من خلال تقديم dole dok‏ عن موقف النظام المصرفي UI‏ ضمن الاقتصاد 
الكلي في البلادء كما e$‏ سابقاً في ا مملكة المتحدة: 
- في عام «e Y V‏ وقبل عام واحد من اندلاع الأزمة المالية في أمانياء تم توظيف ما نحوه 
Y‏ مليون شخص في القطاع JULI‏ في أطانياء وهو ما أسهم Le‏ يوازي XE,‏ في الناتج الإجمالي 
المحلي. وعدد الموظفين هذا يجعل هذا القطاع واحداً من أكبر أرباب العمل للعمال ذوي 
امهارات العالية وا لمدربين تدريباً dle‏ (انظر: 2008 (Germany, Dündesregiertng,‏ 
ومع ذلك؛ ob‏ هذه الأرقام S‏ بالفعل أن القطاع i GUY! à rab!‏ أصغر بكثير من 
نظرائه في المملكة المتحدة. 
- وعلاوة على ذلك؛ على عكس المملكة المتحدة؛ فإن النظام SE GUY! JUL‏ على البنوك 
وهو الأمر الذي يعني df‏ النموذج السائد هو أن البنوك توفر القروض للشركات بشكلٍ 
x Ls‏ (انظر: 24 (Woll, 2011, p.‏ وهذا صحيحٌ بشكل خاص بالنسبة للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطةء على الرغم من OF‏ حوالي XY‏ تعتمد على مصرف واحد (انظر: 
Bluhm and Martens, 2009, p. 9‏ ;133 .م ,2005 .(600-Busch,‏ وعلى الرغم 
من كون دور البنوك قد 235 على مدى السنوات الماضية؛ فإن أهميتها بالنسبة للاقتصاد 
الحقيقي لا تزال ضروريةً. وبالتالي؛ ÓL‏ العلاقة القوية المتبادلة بين البنوك والشركات من 
ا مفتّض أن تعطي تفسياً لكون Lat‏ على عكس Leb‏ المتحدة: لم تشهد أزمة اثتمان 
2010b) 6,5‏ ,۾2010 .(Deutsche Bundesbank,‏ 
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الحقائق والأرقام المذكورة أعلاه تعطي الانطباع الأولي عن السبب وراء وجود رغبة 
اقتصادية قوية لإنقاذ القطاع المصرفي؛ ولكن يبقى السؤال التالي: SU‏ لم تتخذ أطانيا تدابير 
PSs‏ واسعة النطاق؛ مثل المملكة المتحدة؟ ويمكن الاطلاع على أحد العوامل المهمة في 
فكرة أن الدولة يجب أن تكون بمثابة رجل إطفاء I]‏ لزم الأمر؛ ولكن ما عدا ذلك يجب 
أن تكون Sage,‏ عن السوق قدر الإمكان. كما cle‏ على لسان المستشارة الأمانية إنجيلا 
ميركل Angela Merkel‏ في خطاب :ly‏ ”قبل DU Js‏ ممواجهة هذه الأزمة والحيلولة دون 
تكرارهاء يجب إنشاء إطار تنظيمي مناسب» والذي og‏ قد لا يقضي على IS‏ قوى السوق؛ 
ولكنه يقيدها بشدة.“ )2009 .(Merkel,‏ ونمة dole‏ آخر مهم» وهو مسألة ”الأهمية 
النظامية» المزعومة لقطاع الخدمات ALL‏ وبالتالي؛ SIS‏ القيود المؤسسية التي فرضها 
هذا القطاع على بقية قطاعات الاقتصاد. وفي هذا الشأن صَرَّحَ وزير GUY ASU‏ في 
حينه» بير ستينبروك Peer Steinbruck‏ حيث قال: ”إن مصطلح «الأهمية النظامية» 
هو صحيحٌ فقط بالنسبة للقطاع المصرفي؛ لأنه نظام الشرايين التي تزود الاقتصاد برأس 
المال. وبالإضافة إلى US‏ هكن للبنوك أن aes‏ ما 3 us‏ بتأثير أحجار الدومينو الذي 
Y‏ يحدث في الاقتصاد الحقيقي في Jio‏ هذه .(Steinbriick, 2009) “ii hll‏ وفي هذا 
السياق» CAL‏ الحكومة الدعم من القطاع المصرفي» كما أوضح من قبل جوزيف أكرمان 
Josef Ackerman‏ الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك Deutsche Bank‏ في بداية الأزمة: 
LP‏ م أعد أؤمن بقوة الشفاء الذاتي في الأسواق؛ إذ لا هكن للبنوك وحدها أن تنقذ الوضع؛ إذ 
لا يوجد ous Sow‏ قليلٍ من البنوك القوية على مستوى العام. وبالتالي فليس هنالك فائدة 
من تحمل المخاطر عن الآخرين ومواجهة الخطر بنفسك.“ Ackermann, Taken from)‏ 
.(Focus Online, 2008‏ 


التدابير الحكومية فى قطاع صناعة السيارات: 


المملكة المتحدة: 

انخفضت أهمية قطاع صناعة السيارات لاقتصاد المملكة المتحدة بشكلٍ ملحوظ على 
مدى السنوات ال ٠١‏ الماضية. وقد كانت الخصخصة (Privatization)‏ أبرز تدابير السياسة 
العامة خلال ذلك الوقت؛ حيث سمحت الحكومات البريطانية لقوى السوق بتقليص قطاع 
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التصنيع» والذي asd dic eed‏ معدلات التصنيع في البلاد؛ إذ كانت الرؤية الاقتصادية ترى 
ol‏ المستقبل في قطاع الخدمات (انظر: Reitan, 2003, p. 56; Crafts, 2007, 274; Bailey‏ 
and Kobayashi, 2009‏ (°. وقد 5555 هذا التوجّه في الآونة الأخيرة بشكل كبير. وف حين 
Gf‏ حركة الهبوط في المبيعات كانت عالية في عام ۸٠١۲م‏ وبشكل واضح؛ فقد انخفض الإنتاج 
بشكل حاذ بعد عام deg oly‏ مدى الأزمة الاقتصادية. وهذه التطورات السلبية ذات 
أهمية خاصة للمنطقة الغربية من المملكة المتحدة؛ ]5 يتم صناعة السيارات المتطورةء مع 
وجود gilas‏ التجميع حول مدينة برمنغهام. وكان )3 فعل الحكومة العمالية من خلال 
اعتماد عدد من التدابير لقطاعات محدّدّة في صناعة السيارات؛ بهدف تحقيق الاستقرار في 
الاقتصاد ا محليء وكذلك القطاع الاقتصادي aal‏ (انظر: United Kingdom, House‏ 
.(of Commons, Innovation and Skills Committee, 2011, p. 6‏ وأحد التدابير 
المهمة التي قامت بها الحكومة كان برنامج المساعدة لقطاع صناعة LS bl‏ وهو عبارة 
عن حزمة بقيمة Y Y‏ مليار جنيه إسترليني من القروض وضمانات القروض؛ حيث يتألف من 
ضمانات حكومية بقيمة مليار جنيه إسترليني Slad‏ عن VY‏ مليار جنيه إسترليني ds Ms‏ من 
بنك الاستثمار الأوروبي. وكان Sie‏ برنامج المساعدات توفير فرص الحصول على التمويل 
للشركات التي لديها القدرة على التعافي من هذه الأزمة مع مبيعات تجاوزت YO‏ مليون 
جنيه إسترليني في قطاع السيارات في المملكة المتحدة والسيارات والقطاعات المرتبطة بها. 
وكان الهدف من هذه الأموال تشجيع الاستثمار في مشاريع تطوير التكنولوجيا الصديقة 
للبيئة الجديدة. وعلاوةً على ذلك؛ فقد تم إطلاق خطة لاستبدال السيارات dg I‏ تتيح 
للمستهلكين خصماً يصل إلى ٠٠٠١‏ جنيه إسترليني في حالات معينة في حال رغبة المستهلك 
بشراء سيارة dwaes‏ (انظر: United Kingdom, House of Commons, Departmrnt‏ 
(for Innovation and Skills, 9‏ وكحقائق وأرقام؛ ol‏ صناعة السيارات البريطانية 
اليوم oS‏ أن تُوصَف على النحو التالي: 
- القطاع بشكل عام أصبح أصغر حجما؛ لكنه في الوقت نفسه أكثر إنتاجية منه قبل 
d» di ٠١‏ ما يخص التجارة الدولية؛ فإن صناعة السيارات ها فيها صناعة ا محركات 
وامولدات؛ فقد Cie‏ مبيعات بمقدار YO‏ مليار جنيه إسترليني» وهو ما يعادل *٠١‏ من 
صادرات المملكة المتحدة» )3 (Cooke, 2009, p.‏ 
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ey is -‏ القطاع بشكل عام فيما مقداره ٠١ Whe‏ مليارات جنيه إسترليني في اقتصاد المملكة 
المتحدة وهو ما XY Jales‏ من القيمة الإجمالية السنوية: (انظر: United Kingdom, Houses‏ 
(of Parliament, Parliamentary Office of Science and Technology, 2010, p. 4‏ 
على الرغم من الاندماج الذي تم؛ ÓL‏ القطاع ما Jlj‏ مختلفاً عما كان عليه في عهده 
السابق. ومع ذلك؛ ÓB‏ القرارات المتعَلّقة بالقطاع والتي َم اتخاذها من LS‏ الحكومة 
OS‏ تفسيرها بشكل أكثر وضوحاً من خلال الأفكار والمؤسسات. وقد برّر رئيس الوزراء 
البريطاني في ذلك الوقت قوردن براون Gordon Brown‏ حزم التدابير الواسعة التي C925‏ 
إلى قطاع صناعة السيارات» مؤكداً ol‏ الحكومة البريطانية She‏ بمرحلة تعلمت منها: 


لن نكرّر أخطاء الماضي؛ عندما نترك قطاعات صناعية dago‏ لقوة البلد Jib gias‏ هذه 
الأزمات وحدها؛ مما ينتج dic‏ تسريحٌ ous‏ كبير من الموظفين؛ ومن e$‏ فلن نسمح بحدوث ذلك. 
وبا مقابل؛ youd‏ لا نقوم مساعدة قطاع delve‏ السيارات في فترة الكساد هذه؛ ولكن نحاول أن 
نؤسس لصناعة قادرة على تطوير نفسه في المستقبلء وقادرة على الاستمرار والنمو عند تعافي 
الاقتصاد. .(Brown, 2009b)‏ 

هذه الكلمة السابقة تظهر رغبة الحكومة في التخَلي عن توجُهها السابق؛ من حيث 
عدم التدخل في الاقتصاد؛ نظراً لهذه الأزمة, GIS‏ صناعات تقليدية مثل صناعة السيارات 
أصبحت ذات أهمية أكثر من ذي قبل. ويمكن تفسير قرار الحكومة بالتدخل في هذا القطاع 
بشكل أفضل من خلال الفكرة السائدة عن المملكة المتحدة؛ من حيث إنها بلد صناعي مع 
Sais‏ قاعدة صناعية قوية. وقد SIS‏ بيتر مانديلسون Peter Mandelson‏ عن الحاجة 
ل «نشاط صناعي جديد» (انظر: 2008 (Mandelson,‏ وهذا التوجّه الجديد للحكومة 
استمر مع حكومة المحافظين الجديدة. والتي استلمت مقاليد السلطة في مايو ١٠٠٠٠م؛‏ ففي 
الخطاب الرسمي الأول لرئيس مجلس الوزراء البريطانيء ديفيد كاميرون David Cameron‏ 
والذي ركز فيه وبشكل كبير على الاقتصاد البريطاني؛ حيث ذكر صراحة أنَّ اعتماد الاقتصاد 
على صناعات محدودة في مناطق معينة das‏ أمراً غير مقبول» ويجب ألا يستمر: ”هذا 
لا يعني أنْ يتم اختيار القطاعات الناجحة؛ ولكنه يعني تقديم المزيد من الدعم للقطاعات 
الناشئة.“ )2010 (Cameron,‏ وبناءً عليه؛ فقد قرّر حزب المحافظين أيضاً ترك التوجه 
الذي يدعو إلى عدم التدخل في الاقتصاد. 
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المانيا: 


خلال الأزمة الاقتصادية» كان يتوجب على قطاع صناعة السيارات في أمانيا التعامل مع 
الانخفاض في الإنتاج وا مبيعات» والذي كان مصدر قلق للعديد من السياسيين» وقطاع الأعمال 
وعاسة wll‏ ومن أجل تقادي oda) dL JI colt‏ الأزمة oe‏ هذا القطاغ, لجات 
الحكومة الألمانية إلى خطّة استبدال السيارات القدهة كإجراء تدخلي من قبل الحكومة؛ 
حيث كان الهدف من هذه الأداة إنعاش قطاع صناعة السيارات من خلال vates‏ الانخفاض 
Loll‏ في الإنتاج والمبيعات عن طريق تعزيز مبيعات السيارات الاقتصادية في استهلاك 
الوقود. وقد كانت LLL)‏ من أوائل الدول في 25 هذه ASI‏ إذ كان الدعم piil‏ إلى 
قطاع صناعة السيارات في SUL)‏ الأعلى في نظرائه. وقد بلغت الحوافز التي تقدمها الحكومة 
يورو في حال رغبة الشخص باستبدال سيارته القديمة ذات تسعة الأعوام على الأقل 
بسيارة جديدة مُصنَقَة على أنها متوافقة مع مقاييس يورو 6. ' وقد بدأ تنفيذ هذه الخطة 
في ١4‏ يناير من عام 9١٠٠م‏ واستمرت حتى نهاية العام. وقد بلغت ميزانية هذه الخطّة 
jibe V,‏ 993« (انظر: 2009 .(Fojcik et al,‏ 1849 لعدد السيارات الجديدة الم Ale.‏ 
خلال ذلك العام؛ فإن الخطة لاقت نجاحاً في حين أنه في دول مثل: ا مملكة المتحدة وإيطاليا 
وإسبانياء والتي لم يكن لديها الخطة نفسها في ذلك الوقتء استمرت مبيعات السيارات في 
الانخفاض. (انظر: 2009 "(Financial Times Deutschland,‏ ومن ضمن الإجراءات 
التي قامت بها الحكومة الأمانية للتعامل مع الأزمة مبدأ ساعات عمل أقل؛ حيث كان هذا 
de> gl‏ يتضمن «ساعات عمل أقل 2 الأمبوع, às‏ الوقت نفسه تقوم الحكومة بدفع جزء 
من رواتبهم كنوع من الدعم. وهذه الخطة Lks‏ من الأعباء المالية على أرباب العملء 
وأسهمت في بقاء العاملين في وظائفهم والحيلولة دون فقدانهم هذه الوظائف؛ بسبب 
انخفاض مداخيل الشركات؛ بسبب الأزمة الاقتصادية.»» )56 ,2011 às .(Schirm,‏ لغة 
الحقائق والأرقام؛ à‏ قطاع صناعة السيارات في GU‏ كان يبدو على النحو JYI‏ 
- با مقارنة مع المملكة المتحدة؛ OB‏ قطاع صناعة السيارات في أمانيا له أهمية كبيرة في اقتصاد 
الدولة؛ حيث بلغت المبيعات السنوية لقطاع السيارات في أمانيا belo ۲٣۲‏ يورو في «Y: ele‏ 
بالإضافة إلى كَؤْن القطاع equi‏ في ما مقداره ٠٠,۲‏ من إجمالي الصادرات الصناعية الأمانية. 
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وقد بلغت نسبة الصادرات من السيارات ital‏ محلياً 2۷٤,٤‏ في عام ۲۰۰۸م و19 في عام 
كم وذلك عندما عَصَفْت الأزمة بصانعي «Ul‏ (انظر: Bundesministerium‏ 
.(fiir Wirtschaft und Technologie, 2010‏ 
- لقد وصف فيتولس Vitols‏ نجاح قطاع صناعة السيارات في UT‏ في المنافسة Wyo‏ 
كنتيجة للتوسع الكبير في إنتاج السيارات GIS‏ الجودة. (انظر: 399 (Vitols, 2006, p.‏ 
- 13 الصناعات المتعلقة بمجالات النفط والغاز والصناعات التحويلية ذات أهمية؛ من 
أجل المحافظة على مكانة أمانيا في مجال صناعة السيارات؛ حيث بلغت مساهمة $252( 
d elu‏ السبازات إل الغيفة المضافة deal ales‏ حوال 0 ف glas‏ القطارات 
ونسبة “6١‏ في قطاع SUV!‏ 5,55« (انظر: 6 .(Bachstadt and Fröhlich, 2010, p.‏ 
وفي ما يخص خطة استبدال السيارات القدهة؛ فيمكن شرحها بشكل أفضل؛ من خلال 
الغا Asst!‏ والعواهل ال كان حف اوا هو ي LL‏ الم 
والمنتجين على ÓT‏ الدولة تسعى إلى تحقيق مصالحهم وأنها لن تتركهم في خضم هذه الأزمة 
الاقتصادية. (انظر: 8 (Fojcik et al., 2009, p.‏ وفي فبراير ۲۰۰۹م SS‏ مارتن وينتركورن 
Martin Winterkorn‏ الرئيس التنفيذي لشركة فوكس واجن لصناعة السيارات» وهي 
أكبر شركة AGU)‏ مصنعة للسيارات؛ أنه يرى أنَّ خطّة استبدال السيارات القديمة ناجحة في 
ما يخص شركته وأنه سوف يطلب من المستشارة الأطانية إنجيلا ميريكل Angela Merkel‏ 
تمديد هذه الخطّة. (انظر: 2009 .(Zeit Online,‏ القوة والسمعة الجيدة العالمية 
لصناعة السيارات الألمانية يمكن أن تعطي تفسيراً إضافياً للسبب الذي جعل الساسة الألمان 
يبذلون مثل هذا الجهد الكبير؛ لإنقاذ شركة أوبل Opel‏ لصناعة السيارات» النسخة الأطانية 
من جرال موتورز General Motors‏ والتي كانت تعاني من مشكلات هيكلية» والتي 
تفاقمت منها الأزمة الاقتصادية. وعلى العكس من WS‏ بالرغم من الصعوبات AJU‏ 
لشركة أركاندور Arcandor‏ القابضة» Gilly‏ كانت تعمل في مجال تجارة التجزئة والسياحة؛ 
فقد 65 تجاهلها؛ مما il‏ إلى تعَثْر الشركة وإفلاسها. وفي حين النظر إلى هذا من وجهة نظر 
التفسير المؤسسي؛ فيمثل مخطط تقليل أوقات العمل إجراءً معتاداً في الاقتصادات القائمة 
على السوق امنسق. 
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الخاتمة: 

الأزمة المالية والاقتصادية العالمية هي واحدةٌ من أكثر الأحداث أهميةً في السنوات 
الأخيرةء والتي كان لها أثر على eil‏ الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وقد أنتج التراجع 
الاقتصادي الحاد lous‏ كبيراً من الردود المتباينة في الوقت الذي كانت فيه الدول المْتصْرّرة 
تسعى إلى حماية قطاعاتها الصناعية» وبالتالي القوة العاملة لديها؛ ولكنء وكما أثبتت المقارنة 
بين Latt]‏ والمملكة ايلفحذة, holas CLS‏ التدخل في هذه البلدان؛ التغلب على هذه الأزمة؛ 
ففي حين OLB‏ الحكومة البريطانية حزمة إنقاذ أكثر اتساعاً بالنسبة للبنوك؛ فقد أظهرت 
Lau ds‏ لاستبدال السيارات القدهة الدعم الكبير الذي 42538 الحكومة الألمانية إلى قطاع 
صناعة السيارات با مقارنة مع المملكة المتحدة. وعلاوة على ذلك؛ يمكن أن تفسر جهود 
ا مملكة المتحدة olis‏ صناعة السيارات كإجراء غير مألوف للغاية duh‏ لنموذج الاقتصاد 
الليبرالي. وكشف التفسي pA‏ من الأفكار باعتبارها متغيراً مستقلاً Gf‏ حكومة المملكة 
المتحدة تهدف إلى Bld‏ قاعدة صناعية قوية في البلادء وبالتالي حادت في بعض إجراءاتها 
عن هيدا عدم التدخل. في حين OL‏ الاعتماد الكبير على القطاع olj JUI‏ من حدة الأزمة, 
وأدى إلى رغبة في زيادة 42521 نحو قاعدة صناعية على نطاق أوسع. أما في «Ul‏ فإنه 
مكن القول SL‏ الأفكار il ctl co aal‏ مهم al‏ راز خلال مسار الأزمة: وهو 
ما ay) cualé‏ الحالتان الدراسيتان. وكانت الآليات النقابية النموذجية في اقتصاد السوق 
Guu‏ تفي الغرض في US‏ من قطاع صناعة السيارات» وكذلك في القطاع المصرفي. وفي حين 
أنه كان من الواجب النظر في المصالح المادية في كلتا الحالتين؛ إلا إنها كانت تزداد وجوباً في 
قطاع صناعة السيارات. ويمكن أن يكون أفضل وصف للتدابير SÍS‏ تجاه القطاع المصرفي 
قد تمت بدافع حكومي هو عبارة عن مزيج من المؤسسات والمصالح والأفكار. 

ds‏ ما يخص السؤال في هذا الكتاب حول التنظيم ا مؤسسي والتغييرات التي تطرأ عليه؛ 
فإن هذا الفصل hla‏ الضوء وبشكل خاص على AUT‏ عمل التغيير والاستقرار خلال الأزمة 
المالية العالمية؛ ففي الحالة الألمانية: كن ملاحظة أن الأزمة gi‏ عنها استقرارٌ في التنظيم 
المؤسسي. والتنظيمات المؤسسية امبنيّة على نموذج اقتصاد السوق Buck!‏ اثبتت فعاليتها 
في التقليل من آثار هذه الأزمة. liag‏ بدوره قاد إلى عدم اتخاذ إجراءات أخرى للتغلب 
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على الأزمة المالية. وبامقارنة مع أمانيا؛ فإن الحالة المتعلّقة با مملكة المتحدة لم تكن بذلك 
الوضوح؛ إذ Ó‏ الأزمة نتج عنها تحديات كبيرة للتنظيمات المؤسسية لنموذج اقتصاد السوق 
الليبرالي. وبيّتت الأقسام السابقة الجدل الذي دار داخل أروقة الحكومة حول مدى مناسبة 
الفلسفة Lich!‏ من قبل الحكومة» والتي تقوم على حرية السوقء وقدرة هذه الفلسفة 
على الصمود أمام هذه الأزمة المالية. وبالرغم من Flag US‏ على النتائج المستخلّصة من 
هذا الفصل هكن القول ob‏ هذا الجدل م ينتج dic‏ تغيرات جذرية» (انظر: :1993 Hall,‏ 
.(Hodson and Mabbett, 2009‏ وامصائح كان لها الأثر الأكبر 3 التأثير على القرار 
الحكومي» وهو ما دعا الحكومة البريطانية إلى الاستجابة لمطالب جماعات glab‏ بشكل 
كبير. وبالرغم من «tS‏ هكن ملاحظة بعض التغيرات التي حدثت في الدولة؛ ولكن على 
نطاق ضيق. وهكن القول SL‏ أهم تغيير أحدثته هذه الأزمة هو إدخال أفكار جديدة في 
Used‏ الحكومي الذي كان LEG‏ وبالرغم من عدم حدوث تغييرات جذرية مباشرة بعد 
الأزمة بشكل ملحوظ؛ فهذا لا يعني استبعاد حدوث تغييرات مؤسسية. وبالمجمل؛ Ó‏ 
استخدام النهج الذي تم adler ul‏ والقائم على ته كيل تفضيل Id‏ يبدو Jaslo‏ ومن 
ا ممكن إجراء المزيد من البحوث؛ ممتابعة الإجابة عن سؤال كيف بدا التغيير على SAI‏ 
الطويل في البلدان المتضررة من الأزمة؟ 


شكر وتقدير: 

ملاحظاتهم القيمة» أتقدم بالشكر للمشاركين في حلقة النقاش جريب سبيا GRIP-)‏ 
(SPEA‏ في شباير Speyer‏ والمشاركين في ندوة البحوث في ele‏ النفس في جامعة الرور 
في بوخوم Ruhr-Universitat Bochum‏ وعلى وجه الخصوص ستيفان شريم Stefan‏ 
Schirm‏ أوكجي فان لون Aukje van Loon‏ ویوان-جون تشياو -Yuan-Juhn Chiao‏ 


ملاحظات: 

-١‏ الإطار الزمني الذي RS‏ تغطيته يتعَلق بتدابير JSS‏ الدولة التي وصلت إلى أول ذروتها 
في هذه الفترة. 

-Y‏ هكن إضافة سؤال بحثي آخرء وهو هل كانت هذه التغييرات التي كان من المفترض أن تحدث 
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تنتمي إلى المستوى الأول أو الثانيء أو من الدرجة الثالثة وَفْقاً لهول )1993 (Hall,‏ والتي 
قد تختلف من تغييرات قصيرة الأمد إلى تغييرات هيكلية دائمة؟ وبالرغم من ذلك؛ فهذا 
الفصل سوف يركز فقط على الأسئلة البحثية ا مذكورة أعلاه. 

.(Katzenstein, 2005, p. 18) انظر: كاتزينستين‎ ables لوجهة نظر‎ -Y 

€- لقراءة ال مزيد عن المؤسساتية. انظر: هول وتايلور )937 «(Hall and Taylor, 1996, p.‏ 
ساندرز )39 (Sanders, 2006, p.‏ وشيبسل )23 .(Shepsle, 2006, p.‏ 

0- الحكومة C55)‏ جهودها وسياساتها في of‏ واحد لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 
وبالتاليء كان التأثير على صناعة السيارات البريطانية باستحواذ شركات أجنبية على 
شركات صناعة السيارات. اليوم» لم يَعد هنالك شركات صناعة سيارات بريطانية مستقلة. 

-I‏ يورو-» هو معيار انبعاث أوروبي للمرکبات» وقد كان ساري المفعول حتى ۲۰۰۹م. 
معيار الانبعاث ا معمول به حتى نهاية 7١١٠م‏ هو يورو -0. 

ALE) على سبيل المثال: في المملكة المتحدة, بلغ إجمالي ما 42533 الحكومة من إعانات‎ -V 
Reuters, مليون جنيه إسترليني (انظر:‎ ٠٠١ استبدال السيارات القديمة ما مجموعه‎ 
(2009 
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* جيسي بول ليرك» وراحيل شوماكر 


مسألة التقارب في الأنظمة الأمنية بين الليبراليات الغربية الدهقراطية؛ فيما Glee‏ 
dé JU‏ والجدوىء والواقع - برزت بشكل pS‏ بعد الهجمات الإرهابية في A/V)‏ وبالنظر 
إلى العوممة والترابط الناتج عنها؛ فضلاً عن تزايد التهديدات الفريدة التي نتجت عنها 
«Furlong, 1981, p. 77; Epifanio, 2011, p. 400)‏ معظم الخبراء OVI‏ يرون أن التقارب 
من الأمور الضرورية المرغوب بها في حال كانت الدولة الحامية تستطيع تحقيق وظيفتها 
and Siqueira, United Nations, 2004; Rees and Aldrich, 2005, p. 923; Sandler)‏ 
.(Wheeler, 2011 3176-2009, p. 175‏ ووجود مثل هذا التقارب يسهم (à‏ تقليل تكاليف 
ا معاملات» ويسمح بالتوشّع في الاقتصادات, ويمكن أن aa‏ 352-5 نظام شامل خال من 
الثغرات ázlS‏ الإرهاب t(Counterterrorism)‏ حتى مع وجود نظام susie ible‏ 
المستويات جزئاً انظر: )65-66 (Cortell and Davis, 2000, p.‏ 


ولكن في السنوات التي بعد أحداث A/V)‏ لم يكن هنالك وجودٌ Jot‏ هذا التقارب 
omer .(Katzenstein, 2003; Rees and Aldrich, 2005)‏ الولايات المتحدة الأمريكية 
زمام المبادرة في ما يخص إجراءات مكافحة الإرهاب ;905 (Rees and Aldrich, 2005, p.‏ 
Rees, 2009, p. 111)‏ ولكن نهجها الأحادي IF‏ من قدرتها على تصدير سياساتها بهذا 
الخصوص بالرغم من محاولتها القيام بذلك (White House, Office for Homeland‏ 
Shapiro and Byman, 2006;‏ ;916 .م ,2005 Security, 2002; Rees and Aldrich,‏ 
.Pawlak, 2009, p, 9 )‏ وف الواقع؛ فقد ISS‏ بعض الباحثين في إمكانية حدوث مثل 
هذا التقارب؛ نظراً لاختلاف الثقافات ووجهات النظر ال معيارية حول الإستراتيجيات ie!‏ 
والحقوق الفردية» ودور الدولة في موازنة هذه الأمور؛ حتى في الدول الغربية. (انظر بشكل 
خاص: 2005 (Rees and Aldrich,‏ | 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات Ww‏ 


الفصل السادس 


ومع US‏ وبحلول عام 0١٠٠م bdo Cad‏ التوتر عبر الأطلسي الناتج عن غزو الولايات 
المتحدة الأمريكية للعراق؛ بحيث أصبح من ا ممكن ملاحظة وجود نوع من التقارب 
.(Rees and Aldrich, 2005, p. 906)‏ وتفجيرات «Jb‏ مدرید» وتفجيرات لندن هي التي 
حركت عملية وجود استجابة سياسية منطقية في الدول الغربية» والتي كانت calla‏ من 
الحكومات المعنيّة اتخاذ تدابير جديدة لمكافحة (Garfinkel, 2004; Albrecht, ola; yl‏ 
Arce et al., 2011, p. 379).‏ ;208 .م ,1978 Indridason, 2008; Jervis,‏ :15 .م ,2008 
Ib‏ اممواطنون بالحماية» واستجابت الحكومات WU‏ من خلال دمج مكافحة الإرهاب في 
جوانب عديدة من الإدارة العامة. وبحلول عام eY- Y‏ أظهرت دراساتٌ كميةٌ Epifanio,)‏ 
1) ودراساتٌ نوعيةٌ )2008 (Albrecht,‏ التقارب الذي كان dou‏ وهو الاستنتاج الذي 
أكده الخبراء السياسيون. (انظر بشكل خاص: 2012 :Zaiotti,‏ وانظر أيضاً: Argomaniz,‏ 
Pawlak, 2009; Mackenzie, 2011).‏ ;2009 


وعلى الرغم من Lal‏ نعرف الآن أنَّ التقارب هو حقيقة واقعة؛ V]‏ إن مصدر هذا 
التقارب - والأسباب الكامنة وراء توقيته» ومداه» وغيابه في بعض الأحيان - لا يزال مجهولاً 
بالنسبة لنا إلى AS‏ كبير. ومع ذلك؛ OB‏ مجرد وجود التقارب يُشكل أهمية كبيرة. والتقارب 
عن طريق الإكراه من قبل قوة مهيمنة. وبعبارة أخرى؛ فإن الولايات المتحدة الأمريكية 
فد Gadd‏ عدم وجود obi‏ ف اليكل «ual‏ ولكن مكن أن يؤدي ذلك إل سباسات دون 
ss:‏ الأمثل )797 (Simmons et al., 2006, p.‏ بالإضافة إلى إمكانية حدوث مقاومة 
من قبل الدول القن Steal ule CS‏ تدابير لا تتفق مع الهياكل الخاصة بها أو لا GAT‏ 
مع ا معايير الخاصة بها. والتقارب من خلال المنافسة wots‏ الابتكار في السياسات؛ ولكن 
يمكن أن يؤدي إلى سباق دفاعي )2008 (Sandler and Siqueira,‏ وتصدير للتهديدات 
الإرهابية؛ (للحصول على altel‏ انظر: 754 .(Katzenstein, 2003, p.‏ وبالتالي؛ فإِنَّ تحديد 
مصادر التقارب بين الدول في أنظمة مكافحة الإرهاب 83 أمراً ضروريا؟ من أجل تحسين 
عملية توحيد الإجراءات» ومنع الثغرات الأمنية في النظام» وضمان كون السياسات المعتمدة 
هي dla JS]‏ وما Gadd ills dna‏ أن 0385 م 
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يسعى هذا الفصل إلى تحديد مصادر التقارب في التنظيم الأمني بين الدولء وسوف يتم 
تحقيق ذلك؛ من خلال القيام بتحديد الإطار النظري الذي يدعم الدراسة واستلال الآليات 
الُستخدَمة الأكثر انتشاراً لتوضيح أسباب انتشارها. وهذه الآليات Gow‏ تُستخدّم لتطوير 
bus‏ فرضيات متنافسة, والتي سيتم اختبارها من خلال ”تحلیل (Lieberman,“Jelire‏ 
)2005 والذي يتكون من تحليل الانحدار المي وحالة دراسية نوعية من Lal‏ ومن 
e‏ سيتم تسليط الضوء على الآثار المترتبة على النتائج واستخدامها في تشكيل الخيارات 
السياسية لتحسين دفاعات مكافحة الإرهاب بين الدول بالإضافة إلى التأثير على المجال 
السياسي, والذي As‏ فيه الدولة القومية عنصراً رئيسياً 


النظرية: الآليات والنظريات: 

دراسة انتشار سياسة معينة يعتمد بالضرورة على نظريات العلاقات الدولية 
(International Relations)‏ والتي خرج منها الأدبٌ gall‏ بآلية الانتتشار؛ نظراً للهيمنة 
الطويلة للواقعية الجديدة في حقل العلاقات الدولية؛ GIS‏ التفسيرات الأكثر شيوعاً للانتشار 
متجَذّرة في وجهات النظر المبنيّة على الواقعية الجديدة. وعلى وجه التحديد. Sole‏ ما يكون 
الانتشار هو نتيجة ol SW‏ من قبل الطرف الأكثر 898 أو ا منافسة التي يُولّدها تحرك طرف 
ما بشكل استباقي )1979 (Waltz,‏ وحيث إن ال منافسة والإكراه لا هكن قياسهما ÉS‏ عن 
طريق المقارنة؛ لذا قمنا بتطوير مؤشر فريد من نوعه لاختبار هذه الآليات. Bole‏ ما ارس 
ol SY‏ من LS‏ القوة المهيمنة في النظام؛ في حين إنه Ul‏ ما تشتعل المنافسة حينما تكون 
إحدى القوى العظمى هي الرائدة في مجال سياسة معينة ,2001 (Carr, 1939, reprinted‏ 
.p. 80; Ikenberry and Kupchan, 1990, p. 292; Quenivet, 2006, p. 382)‏ و iS‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية هي هذا البلد في النظام العالمي الحالي. وعلى أرض الواقع؛ 
GL‏ الادعاء GL‏ الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بإكراه الدول الأخرى للقيام بإجراءات 
أمنية سائدة ES à‏ السياسي للاتحاد !39995« ;2009 (Argomaniz, 2009; Pawlak,‏ 
MacKenzie, 2011 )‏ وينظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية على أنها رائدة في أنشطة 
مكافحة الإرهاب JS‏ موسع )111 (Rees, 2009, p.‏ 
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وتكمُن أسباب هذه القيادة الأمريكية في أسباب عديدة؛ فقد كانت الولايات المتحدة 
الأمريكية الهدف الأولء ويمكن القول بأنها ما زالت الهدف Lash!)‏ للجماعات الإرهابية 
الحالية العابرة للحدود. ولدى الولايات المتحدة الأمريكية مصالح منتشرة في أرجاء ا معمورة؛ 
وذلك لكونها قوة عظمى؛ وبسبب عزلة الولايات المتحدة الأمريكية الجغرافية بالإضافة إلى 
الإجراءات الأمنية ما بعد أحداث ١١/4؛‏ فإن هذا be WE‏ يدفع الإرهابيين إلى استهداف 
المصالح الأمريكية في الخارج» وليس داخل الأراضي الأمريكيةء وهو ما يطلق عليه المنظرون 
انتقال الهدف (Sandler and Siqueira, 2009, p. 334-340; Bandyopadhyay and‏ 
«AI ‘Sandler, 2011, p. 6 in online first edition of 27 August 2009)‏ و كجزء 
من نظامها الدفاعي امُتعدّد المحاور (في الخارج» وعلى ds ogad]‏ الداخل)» تسعى 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحقيق إستراتيجية تصدير الإجراءات الأمنيةء والتي تسعى 
بدورها إلى ”النشر القسري لسياسات الأمن الداخلي الخاصة بها“ (Argomaniz, 2009, p.‏ 
see also White House, Office for Homeland Security, 2002; Rees and‏ ;125 
.Aldrich, 2005, p. 916; Shapiro and Byman, 2006; Pawlak, 2009, p. 9)‏ وهذه 
الإستراتيجية, إذا ما تم توجيهها من LE‏ آلية اتخاذ قرارات عقلانيةء ستركز على تعزيز تواجد 
أنظمة أمنية قوية في الدول التي toot‏ فيها العديد من المصالح الأمريكية» وهنالك احتمالية 
أن تكون igis‏ أو من خلالها قد يستطيع الإرهابيون التسلّل إلى داخل الولايات المتحدة 
الأمريكية. وبصرف النظر عن الدول التي تحتلها الولايات المتحدة الأمريكية عسكرياً ol‏ 
هذه الدول هي في المقام الأول عبارة عن حلفاء غربيين لأميركا في US‏ من أوروبا وأوقيانوسيا 
.(Marc Sageman in Shapiro and Byman, 2006, p. 46) Oceania‏ 


في هذه الدول المستهدفة. تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى التأثير من خلال 
”الحوافز“؛ من أجل إجبار دولة ما على اعتماد سياسة معينة (Simmons et al., 2006, p.‏ 
Archick,‏ ;114 .م ,2009 for examples, see Argomaniz, 2009, p. 133; Rees,‏ ;790 
p. 13).‏ ,2011 ومع ذلكء ونظراً للمنافسة. وعلى وجه التحديد التنافس على الأمنء 
وقد لا يكون من الضروري استخدام مثل هذه الضغوط. وذلك بسبب الظاهرة المذكورة 
آنفاً من انتقال الهدف. فعندما تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية التدابير الدفاعية التي 
تجعل من SIG‏ هجوم في الداخل الأمريكي أكثر صعوبة؛ فإنَّ الجماعات الإرهابية تُحول 
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اهتمامها إلى أهداف أمريكية في الخارج. وبالتالي؛ فالدول التي بها تواجدٌ مكثفٌ لأهداف 
أمريكية محتملة يجب أن تسعى إلى حماية هذه الأهداف وإلا ستواجه مخاطر: )١(‏ تدمير 
علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في حال uos‏ هذه الأهداف لهجوم و(؟) تعريض 
مواطنيها وبنيتها التحتية للخطر؛ GUY‏ فإن القرارات الأمريكية لاعتماد أنظمة أمنية أكثر 
del po‏ ”يغير كثيراً من الوضع الراهن للآخرينء ولا يعطي الآخرين أي خيار سوى أن يحذو 
حذو الولايات المتحدة الأمريكية.“ )791 .(Simmons et al., 2006, p.‏ واستناداً إلى dood!‏ 
المذكورة أعلاه؛ Lind‏ بتطوير Js]‏ فرضية UJ‏ وهي: 


الفرضية الأولى: فرضية أثر الولايات المتحدة الأمريكية: 
كلما كان أثر الولايات المتحدة الأمريكية eS‏ في بلد tle‏ كان النظام الأمني في ذلك البلد أشد. 


les‏ الرغم من الفوضى التي تسود العالم؛ فإن الواقعيين الجدد يعترفون SL‏ التعاون 
E o‏ بين الدول )1978 .(Tervis,‏ والطريقة ا مشتركة لنشر وتعزيز مثل التعاون هي 
من خلال تعزيز الشبكات «dg JI‏ ومن خلال الأجزاء المتعددة للدول بعيداً عن الحدود 
التقليدية. وقد Sò‏ سيمونز 035219 )787 à (Simmons et al., 2006, p.‏ ملخصهم عن 
OWT‏ الانتشار بأنه هكن تحقيق الانتشار؛ ”من خلال سلوك ال منظمات الدولية“ ولكن 
يجب أيضاً ”أن يتم ممارسة السلطة [...] من خلال الكيانات الجماعية“. وبالتالي؛ ol‏ 
الشبكات الدولية من GF aS‏ تجعل الدولة AST‏ عُرضة لقوة مهيمنة من خلال التأثير على 
سياسات هذه الدولة» (للمزيد. اطلع على: 2-5 4x39 (Pawlak, 2013, pp.‏ حلف شمال 
الأطلسي مثالاً كشبكة تقوم من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية على ممارسة نفوذها 
بشكل (Risse-Kappen, 1994, 1996; Gheciu, 2005) «nS‏ و حين أنه غالباً ما يكون 
هنالك Lede‏ للولايات المتحدة الأمريكية فى الاتحاد الأوروي؛ إلا إن سياساتها Bole‏ ما تكون 
متشبعة من J-‏ هذه (Pawlak, 2009, p. 22, 2013, p. 5-9; Mackenzie, git!‏ 
(2011. بالإضافة إلى استخدام الشبكات التنظيمية لتحقيق الانتشار؛ فإنه يمكن تعزيزه 
أيضاً عن طريق الشبكات الفردية؛ من خلال الأشخاص الذين لديهم اتصالات واسعة في 
JS‏ من أمريكا وبلدان أخرىء والذين يقومون بدور رجال الأعمال ;2006 (Goldman,‏ 
Simmons et al., 2006, pp. 795, 800; Pawlak, 2009, p. 11).‏ وبالتالي؛ ólà‏ الفرضية 
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الثانية تكون على النحو الآني: 
الفرضية الثانية: فرضية الشبكة: 

كلما كانت الدولة فاعلة في شبكات تكون هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية قوية فيها؛ 
كان النظام الأمني في هذه الدولة أكثر S38‏ 


Gs‏ حين أنَّ الشبكات قد تكون SLS‏ لتوصيل الأفكار؛ إلا ÓL‏ الهياكل والقواعد المحلية 
oe‏ أن تؤثر في Jo‏ فكرة ما من عدمه. Ol Afters‏ بعض الهياكل المحلية؛ مثل: النظام 
السياسي المتعدد المستويات اللا مركزيء cassa‏ من عملية الانتشار Risse-Kappen,)‏ 
4. وعلى الرغم من هذا 5$ 4 تبني فكرة تشكيل )1999 (Checkel,‏ القائمة على 
”الموائمة الثقافية “Cultural match‏ والسياسات Jer‏ الانتشار أكثر سهولةً في حال كانت 
الدولة المُسِتَقْبلَّة لديها هياكل محلية مماثلة للدولة الرسلة. وبالرغم من كون فكرة تشكيل 
gos ass‏ من ذلك إلا إن الاختبار الكُمّي للفرضية من الأفضل أن يكون مقصوراً على وضع 
تصور للمواءمة الثقافية بالنسبة للثقافة السياسية والهياكل التي تجسد Sling EUS‏ عليه 
Ó‏ الفرضية الثالثة تكون على النحو JYI‏ 
الفرضية الثالثة: فرضية مواءمة الهياكل المحلية: 

كلما كانت الهياكل السياسية لدولة ما مشابهة للهياكل السياسية للولايات المتحدة 
الأمريكية؛ كان نظامها الأمني مشابهاً للنظام الأمني في الولايات المتحدة الأمريكيةء وبعبارة 
أخرى: كان النظام الأمني في تلك الدولة أقوى. 

من المهم في sl‏ دراسة للانتشار الأخذ بالاعتبار فرضية العدم في استقلال اتخاذ القرار 
.(Simmons et al., 2006, p. 804)‏ واعتماد أنظمة أمنية أكثر صرامة مكن أن يكون LEB‏ 
في المقام الأول على أسس debs‏ وهو في الوقت نفسه يَظهر مبدأ التقارب. a‏ الحرب 
العاممية الراهنة على الإرهاب تمثل تهديداً عاما للجميع؛ فقد أصبحت هذه الحرب ALES‏ 
الحالة الهيكلية للنظام الدوليء وذلك لكون T‏ هذا الأمر يهددٌ جميع الدول وبشكل خاص 
الدمقراطيات اللببرالية (Shapiro and Byman, 2006, p. 44; Epifanio, 2011, p. 399). cão sd)‏ 


T‏ الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 


مصادر التقاء التنظيم الأمني 


وفي حين أنه يتعين على جميع الدول الاستجابة لهذا التهديد وحماية مواطنيهاء وأراضيهاء 
ومصالحها؛ V]‏ إنه لا يوجد سوى 348 aso‏ من الأدوات المتاحة لمكافحة الإرهاب. من 
هذا المنظور؛ GLUT Gls‏ التقارب تمن في التعلم والمضاهاة؛ (على الرغم من كون المنافسة 
على الأمن لا تزال عاملاً كامناً). فعندما تقوم دولة ما بتنفيذ ما يبدو أنه سياسة فعالة تقوم 
الدول الأخرى باستنساخ هذا الأمر. ومع ذلكء وعلى الرغم من التهديد العام وتشابهه في 
كثير من الدول؛ إلا إنه لا يزال هناك اختلافات تنظيمية بين هذه الدول مدفوعة من قبل 
السياسات الخاصة يكل «ala‏ وتاريخها والخضائض المي Jaz‏ منها Last ya Talas] Bua‏ 
فيه بشكل أكثر. وهذه الملاحظات 33 LJ e‏ الفرضية النهائية لدينا: 
الفرضية الرابعة: فرضية الخصائص الوطنية: 

كلما كان التهديد الأمني لدولة ما مبنياً على الخصائص الوطنية؛ كان النظام الأمني 
أقوى في هذه الدولة. وتقوم الدراسة بدراسة واختبار هذه الفرضيات الأربع؛ من أجل 
تحديد الآلية التي تدفع أنظمة الأمن الداخلي: ET‏ الولايات المتحدة ASK yo‏ والشبكات» 
ومطابقة الهياكل lal‏ أو الخصائص الوطنية. وسيقوم تحليل البيانات بالبحث عن أي 
علاقة بين الفرضيات بالإضافة إلى محاولة إيجاد ما إذا كان sS‏ ما في الفرضية له أهمية 
أكبر مقارنة بغيره. ويلخْص القسم التالي المؤشرات اللُستخدّمّة لإيجاد هذه الفرضيات. 


المتغيرات: تفعيل الآليات: 


التأثير الأمريكي: 

يسعى هذا المتغير إلى إيجاد بعدّين متداخلين: sae (Y)‏ الأهداف الأمريكية Aerob!‏ في 
wh‏ ما و(؟) مستوى التفاعلات الفيزيائية بين أمريكا والبلد الثاني. تحليلاً من المواضيع 
التي يمكن البحث فيها في المستقبل معرفة ما إذا كان لهذه الأبعاد تأثيرات أخرى مختلفة. 
ويتكون هذا المتغير من مركب من خمسة مؤشرات: الوجود العسكري (عدد القواعد 
الأمريكية وتركيزهاء والموظفين)» والوجود الدبلوماسي' (عدد البعثات» وعدد الموظفين)» 
والسياح الأمريكيون (عدد الزيارات الأمريكية أو الإقامة في الأماكن السياحية)» وال مصالح 
التجارية الأمريكية (الاستثمار المباشر للولايات المتحدة الأمريكية» وعدد العاملين في الشركات 
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ا متعددة الجنسيات الأمريكية). و«التدفق»' الأمريي (محاور النقل الرئيسية: وإجمالي 
حركة الميناء ومجموع المسافرين جوا والموانئ المشاركة في مبادرة Gal‏ الحاويات الأمريكية 


. ([Container Security Initiative] 


polis!‏ الوطنية: 
لمعرفة ما I5]‏ كانت هنالك dubs pole‏ تقودٌ إلى عملية التشدّد في الأمن؛ فسوف 
تشمل دراستنا أربع مجموعات من المتغيرات التي قد تكون ذات أهميةء (Epifanio,‏ 
Perliger, 2012).‏ :2011 وهذه المجموعات هي على GY gol‏ سياسات الدولة 
(السياسات المحلية والدولية التي مكن أن تضع البلاد Bas‏ للإرهاب؛ مثل: المشاركة في 
الحروب في الشرق الأوسط أو الإجراءات الاجتماعية التي تبدو معادية للإسلام)» والظروف 
الوطنية (نسبة السكان المسلمينء والنفقات العسكرية. والبعثات الدبلوماسية). والإرهاب 
(الهجمات الوطنية والدولية)» وغيرهاء من العناصر SIS‏ الصّلة من الناحية النظرية ”المشتبه 
بهم المعتادون" (الناتج المحلي الإجمالي/ الناتج القومي الإجمالي, والتاريخ الاستعماريء 
والمنطقة الإقليمية). وعلى صعيد المنهجية؛ وحيث إن هذه العمليات تستغرق بعض 

الوقت لاكتشافها؛ لذا يوجد Sb‏ في العديد من هذه المتغيرات بمقدار سنة أو أكثر. 


الشبكات cdg JI‏ ومطابقة الهياكل المحلية: 


من أجل إيجاد آثار الشبكات» ghob lied‏ متغيرات لها علاقة GIL‏ العضوية في مجلس 
الأمن بالأمم المتحدة (United Nations Security Council)‏ كونها £l»‏ 4 أو مؤقتة 
والعضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي NATO‏ وعدد البعثات الأمريكية 
في المنظمات الحكومية الدولية الكبيرة lash!)‏ الحكومية الدولية) في البلد المضيف. 
بالإضافة إلى أنه ghol e$‏ متغيرين اثنين؛ للتعرف على الشبكات الشخصية: التبادل 
التعليمي» وعدد الأشخاص من ذوي الرتب الدبلوماسية التي يرسلها Lb‏ ما إلى بعثاتها في 
الولايات المتحدة الأمريكية “. GST‏ تم إدراج 2336 متغيرات؛ للتعرف على جوانب الهيكل 
السياسي الداخلي: التقليد القانوني الشائع» والسلطة التنفيذية» واللا مركزية". 
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المتغير التابع والمنهجية: 

كم أخذ المتغير التابع في هذه الدراسة من البيانات الموجودة في رذ إيبيفانيو 
0 التشريعي حول الإرهاب Legislative Response to International) |J5.Jl‏ 
[ass m" Cus (Terrorism‏ للبيانات وجود/غياب ۰ نظاماً مختلفاً pisi us‏ لأهداف 
مكافحة الإرهاب". وهذه الأنظمة تقع ضمن الأبعاد الآتية: حقوق الخصوصيةء والحقوق 
الإجرائية» وحقوق الهجرة. هذه الأبعاد يمكن تحليلها بشكلٍ منفصلٍ أو مع بعضها. 
pl Lind i8‏ كلها aea pal‏ وعندما يتم alos‏ الأنظمة بشكلٍ جماعي؛ فإن المتغير 
سوف dod isl‏ تتراوح بين D‏ ۰ وهو ما يعني في نماذج jl. sal‏ الكنية أنه oS‏ 
التعامل معه باعتباره متغيراً ترتيبيًا (OLS Bae)‏ أو متغيراً عددياً. 


منهجياً؛ قمنا باستخدام التحليل المتداخل في هذه dul Ul‏ وهو عبارة عن دهج خليط 
بين الأسلوب الذي يجمع بين العناصر الكمية والنوعية )2005 .(Lieberman,‏ وهذا 
الأسلوب يتيح UJ‏ أن ندرس المتغيرات التي لا يمكن ملاحظتها بسهولة بشكلٍ أكبر من 
الدراسات الكمية البحتة. وبعد ذلك تم اختبار هذه في نماذج مختلفة متعدّدة مع مؤشرات 
مختلفة: وبالتالي حصلنا على تصور جيد عن المتغيرات hype Gor a Gul‏ من plaza‏ 
وبالتالي؛ فالتحليل الگمي هو ”معقولية التحقيق“ الذي ”يركز“ بشكل مباشر على الهدف 
من تظؤيز Sb Bill‏ مق خلال cal] blige al‏ الأكار Logs‏ فى العظرية ومتغرافها 
2 محاولة لتحديد أفضل الحالات التي قد ól ACE‏ لها قيمة (George and Bennett,‏ 
p. 111).‏ ,2005 ومن pasis č‏ المكون النوعي مقارنة KÉK $; Sya‏ على الحالة مع 
نتائج مُحدّدة للتحليل الكمي لدراسة AST‏ عمقاً للمتغيرات» ولمعرفة أي فرضية هي الأقوى. 


s‏ ما يخص التحليل الكمّيء قمنا باستخدام عدة أنواع مختلفة من تحليل الانحدار؛ 
للعثور على الآثار المترتبة على العوامل التفسيرية ال مختلفة على المتغير التابع”. مجموعة 
المتغيرات للعوامل التفسيرية تحتوي على متغيرات وهمية ثنائية؛ فضلاً عن عوامل رقمية 
(أعداد صحيحة» ونسّب dota‏ وبيانات مفهرسة). Ses‏ من البياناث sls‏ بشكل doe‏ 
من دراسات أخرىء والجزء الآخر e$‏ جمعه من UES‏ الباحثين. وقد e$‏ استخدام Eee‏ 
تحليل الانحدار على جميع البيانات الخاصة ب ١5‏ دولة من clash‏ منظمة التعاون الاقتصادي 
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والتنمية Development The Organisation for Economic Co-operation and)‏ « 
ولعدة سنوات (۲۰۰۲ - (eY «A‏ خلال فترة ما بعد أحداث 9/١١‏ .* وبالنظر إلى المتغير 
الناتج» وبالإضافة إلى القوانين العامة (الجدول »)1-١‏ قمنا أيضاً باختبار الأبعاد الثلاثة المختلفة 
للتشريع بشكل منفصل )6 يتم إدراجها). وعند دراسة هيكل البيانات» قررنا استخدام نموذج 
مع توزيع بويسون Poisson‏ وتحليل الارتباط لمعظم الاختبارات. ومدى املاءمة في النماذج 
اممستخدمة يكون Mle‏ بحيث Ól‏ النماذج المختارة يمكن افتراض أنها مناسبة". 

ds‏ ما يخص التحليل الكيفي؛ قمنا بدراسة الحالة الألمانية؛ بسبب كونها وبشكل كبير 
تقح خارج الخط الذي US‏ سنتوقعه في حال كان لنظريتنا القدرة على التوقع؛ وذلك كون 
أمانيا من الدول التي يوجد فيها حضور آمريكي كبير» وشبكات واسعة وعوامل خطر محلية 
عالية؛ بالرغم من كونها ليست بتلك الصرامة في ما يخص أنظمتها. ومن شأن دراسة مثل 
هذه الحالة أن يكون مفيداً للغاية؛ لتعزيز نتائج الدراسة الكمية في الوقت الذي يُفسّر UJ‏ 
أيضاً: لماذا لم gd‏ بعض جوانب الدراسة الكمية كما هو متوقع؟ 
النتائج البحثية للاختبارات» ومناقشة النتائج: 

لتفسير النتائج التي توصّلنا إليها؛ فإننا نركز على قيمة عامل الانحدار (ب)» والذي يمكن 
أن يفسر على أنه معدل التغير بين المتغير المستقل ولوغاريثم «القيمة المتوقعة» للمتغير 
التابع''. ÒL‏ تفسير ما ous‏ بالاحتمالات ليس بالسهولة كما هو الحال مع عوامل الانحدار 
dole!‏ والتي تشير بوضوح إلى العلاقة بين مؤشر محدد والمتغير الناتج. Ól‏ ا معلومات ذات 
LA‏ هنا Gb‏ من مستوى أهمية المتغير واتجاه التغيير؛ تأثير إيجابي أو سلبي على المتغير 
التابع. وبالتالي؛ فهذه هي المعلومات التي قمنا بإدراجها في الجدول .1-١‏ 

ولتوضيح النتائج التي تم الحصول عليها؛ وجدنا أنَّ عدد الهجمات المحلية ووجود 
هجوم uS‏ عبر الحدود الوطنية له تأثيرٌ إيجابي طفيف؛ لكنه مهم. ويمكن تفسير هذه 
النتائج كدليل على أن التهديد للأمن القومي لديه آثار ذات صلة على التشريع: 


Voi‏ عدد الهجمات المحليةء وهذا يعنى أن تهديداً محدداً تم أخذه بعين الاعتبار؛ 
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بالإضافة إلى أنه يمكن القول Gb‏ ا متغيرات الأخرىء والتي لها دوافع daba‏ وتمثل تهديداً 
محدداً قد يكون لها أيضاً 336 إيجابي كبيرٌ على النظام الأمني. وتشمل هذه وجود أعمال 
اجتماعية معادية «LL‏ وأقلية كبيرة cde Las‏ وتاريخاً من الحملات الإرهابيةء وجنوداً في 
العراق» ودوراً قيادياً في أفغانستان. والمتغير الوحيد الذي كان له تأثيرٌ سلبي كبير بشكل 
غير متوقع هو النفقات العسكرية. ومع ذلك؛ فهذا المتغير يخضع لعراقيل كبيرة وتگالیف 
ثابتة؛ بالإضافة إلى أنه كلما كانت عمليات حفظ السلام متغيرة الوقت؛ كان لها تأثير إيجابي 
طفيف؛ لكنه مهم. وهكذا فإن أقوى النتائج تدعم فرضية الوطنية. 


ومع EUS‏ يبدو أنَّ الهجمات الكبيرة لها أهميةٌ كبرى عبر الحدود من البلد Sagi all‏ 
وهذا يدعم أهمية الانتشار الدولي؛ من خلال وجود تهديد عام يشملٌ الجميع بدلاً من 
نهدي ai me‏ .وحقيشة أن مغر esed]‏ اكب Walsall‏ ليس له sS anal‏ يدفم 
الافتراض القائل Sb‏ ذلك هو زيادة ف إدراك التهديد الذي أبرزه esl‏ وليس Js‏ 
التشريع/ التنظيم الأجنبي هو الذي نشرها. وهكذاء هذا العامل على الرغم من كونه عابراً 
للحدود؛ إلا إنه يدعم فرضية الوطنية عبر التنافس على الأمن القومي. 

وبالنظر إلى النتائج يتبين وجودٌ تأثير كبير من سجل الناتج المحلي الإجمالي = الذي 
Ju Ses‏ القذرة dados‏ ا مع jad also‏ اا à llb‏ الول — [dng‏ ا 
ذاته يدعم فرضية الوطنية. وفي ما يتعلق بالشبكات؛ فإن النتائج Js‏ أيضاً واضحةً ومهمةً 
إلى LS‏ ما. وكذلك GL‏ عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لها أثْرٌ 
مهم إيجابي في النماذج التي e‏ اختبارها كلها La Ji‏ ومما قد يزيد من أهمية هذا المعيار 
وبشكل uS‏ هو استضافة الدولة للهيئات الحكومية الدولية. ويدعم هذا الاستنتاج صحة 
فرضية الشبكة؛ في حين SI‏ ا مؤشرات الخاصة بالشبكات الدبلوماسية (وذلك يشملها سواءً 
كانت أجنبية أو (AS yal‏ إما أنها م يكن لها تلك الأهمية أو كانت في الاتجاه الخطأ 
على غير ما هو متوقع. بالإضافة إلى ذلك؛ OL‏ متغير التبادل التعليمي b‏ يكن له أي 
تأثير. وهكذاء يبدو أنَّ الشبكات التنظيمية والتنشئة الاجتماعية أكثر ducal‏ من الشبكات 
الشخصية ورواد ا مجتمع. 
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الجدول )1-١(‏ 
نتائج التحليل الانحداري 
ال معيار العنصر (ب) العنصر (ب) العنصر (ب) العنصر (ب) العنصر (ب) 
Y Y ١‏ £ 0 





عدد مرات الرصد 


n N E E E 
كك كك‎ 2 8 IL CEPE 


تقاليد القانون السائدة (متغير وهمي Ve‏ 


مكون الولايات المتحدة الأمريكية (في الهجوم) 
(تأخر diw‏ متغير وهمي = (V‏ 


هجوم إرهابي رئيسي (الدولة - السنة) (تأخر سنةء 
متغير وهمي = )١‏ 


قواعد للجيش Ew‏ 
مواقع للجيش الأمريي 
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ال معيار العنصر (ب) العنصر (ب) العنصر (ب) العنصر (ب) العنصر (ب) 





TELA 
سس ا ل لا‎ 





LL eeeeees‏ ا اكز ااا اا ار 


النسبة المئوية للمسلمين بالنسبة لعدد السكان 





المؤشر: )+( «ales! (+) be glee!‏ (-) سلبيء CO‏ سلبي Wye‏ (ن) لا يوجد أثر. دال إحصائياً عند )*( Xy‏ 
Poisson distribution .4\+ (***) %0 (**)‏ 
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أما بالنسبة dial‏ الهياكل المحلية؛ فإن حقيقة Gi‏ البلاد لديها تقاليدٌ dole‏ للقانون له 
تأثير إيجابي كبير على التشريع في جميع النماذج. وهذا يدل على Sf‏ الفرضية مقبولة إلى 47 
lo‏ ومع ذلك؛ فإنه يوجد نموذجٌ Joly‏ فقط بين وجود علاقة بين وجود نظام فيدرالي ووجود 
نظام أمني آقوى» على عكس ما تنبأت به المواءمة الثقافية. وبالإضافة إلى ذلك؛ Ol‏ وجود 
نظام تنفيذي قوي كان Vo‏ إحصائياً في النموذج الترتيبي؛ ولكن كان في هذه الحالة في الاتجاه 
الخطأ. وهو ما al‏ إلى نظام أمني أقل ól faui‏ نماذج الانحدار التي استخدمناها في 
فصل الأبعاد التشريعية الثلاثة (م يتم إدراجها) UJ GEES‏ أن هذه النتائج قد تكون بسبب 
الاختلافات بين هذه المجالات التشريعية الثلاثة؛ حيث Lg‏ تقسيم اختصاص JS‏ مجال من 
هذه المجالات بشكل مختلف في الأنظمة السياسية اللا مركزية. (ado‏ هذا يفسر ISU‏ هذه 
الدراسة» وتلك التي قام بها ريس-كابن )1994 (Risse-Kappen,‏ وغولدمان Goldman,)‏ 
cales (2006, p. 90‏ إلى استنتاجات مختلفة حول الانتشار و (اجتثاث) المركزية. 


وعند الحديث عن فرضية التأثير الأمريي؛ فإن النتائج كانت أقلَّ وضوحاً إذ إنه في 
جميع النماذج؛ ÓL‏ عدد القواعد العسكرية أو المواقع يعطي صورةً متناقضة وإيجابية 
بعض الشيء ودالة إحصائياً لبعض النماذج» في حين كانت سلبية قليلاً و/أو غير دالة إحصائياً 
في نماذج أخرى. وكذلك Ól‏ المتغيرات الخاصة بالسياح والموظفين الدبلوماسيين والعسكريين 
لم يكن لها أي تأثير في جميع النماذج» في النماذج كلها تقريباً؛ ÓB‏ المتغير aah‏ الخاص 
بالهجمات الإرهابية التي تستهدفٌ أصول الولايات المتحدة الأمريكية في الخارج - كان 
له تأثيرٌ إيجابي على التشريع؛ ولكنه لم يكن دانم مهماً. والعامل امهم الوحيد المرتبط 
بالتأثير الأمريكي كان تواجد قاعدة جوية أمريكية والذي كان له - إلى حَدَّ ما - تأثير كير 
على القوانين التقييدية بشكل عام (نموذج بويسون Poisson‏ والنموذج الترتيبي [م يتم 
إدراجها])؛ فضلاً عن التشريعات الخاصة بالخصوصية والهجرة على وجه التحديد Poisson)‏ 
(model‏ ومع ذلك؛ فإن المؤشرات SIS‏ الصلة مثل: مبادرة gal‏ الشحنء» والنقل الجويء 
وحركة <click!‏ والاستثمار المباشر للولايات المتحدة الأمريكية - ليس لديها SE‏ واضح؛ مما 
يقس إل أن gale‏ الجوية تعد على الأرجح dole Ue‏ وبالتالي؛ ÓL‏ الاستنتاج العام 
بشأن ما إذا كان أو م يكن لتأثير الولايات المتحدة الأمريكية أثرٌ كبيرٌ لا مكن التنبؤ به 
To gus‏ وذلك كون النتائج غير متناسقة. 
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dio‏ حين GI‏ هذا التناقض يمكن أن يكون نتيجة لعيوب فنية؛ إلا إننا US‏ صارمين منهجياً 
وذلك بسبب تحديات هذه الدراسة على وجه row!‏ ونعتقد - كما خلص إليه GBS‏ 
وآخرون )10 ,6 (King et al., 1994, pp.‏ - أنه حتى لو كانت هذه التجربة ليست مثالية؛ 
إلا إننا خرجنا باستدلالات علمية ذات قيمة. وهكذاء ومن أجل أن GS‏ النتائج التي توصلنا 
ul!‏ مكن القول GL‏ ”التناقض“ يمكن أن يكون Call‏ ل : (Y)‏ أوجه القصور المهمة في 
السياسات الأمريكية أو (Y)‏ قدرة الدول على مقاومة ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية 
لتبَنْي منهج أمني؛ ففي الحالة الأولى» من المحتمل أن يكون الخلل في إستراتيجية تصدير 
الإجراءات الأمنية للولايات المتحدة الأمريكيةء والتي من المحتمل أنها م تتم بشكل صحيح 
وعقلاني تجاه الأهداف ام محتملة. وبدلاً من ذلك e$‏ تنفيذها بشكل عشواي. LÍ‏ في الحالة 
الثانية» والتي كانت تدعمها النتيجة التي مفادها JF‏ الخصائص الوطنية كانت أكثر dol‏ 
في تجاربنا؛ فمن المحتمل أن يتحقق ذلك بالرغم من التوجيه الجيد لإستراتيجية تصدير 
الإجراءات الأمنية للولايات المتحدة الأمريكية؛ إلا إن البلدان المعنية لا تزال في كثير من 
الأخيان قادرة على مقاومة هذه geal‏ وسوف تنتقل OVI‏ إل الحالة Bob sU MI‏ أي 
من هذه السيناريوهات هو الأكثر احتمالاً. 
الحالة الألمانية: 

Gui‏ لها تاريخ طويلٌ مع الجماعات الإرهابية المحلية النشطة؛ إذ إنها coxa LÀ‏ حملة 
متواصلة من LS‏ إرهابيين يساريين من خارج LU‏ خلال الفترة من ١151م‏ وحتى بداية 
م. فقد كانت أيضاً في قلب العديد من الحوادث الإرهابية الكبرى القادمة من 
الخارج؛ Le‏ في ذلك الهجوم على القرية الأولمبية في عام 191/7م: وتفجير ملهى في برلين عام 
7م وتفجير طائرة بان أميركان Pan Am‏ الرحلة ٠١‏ في عام ۱۹۸۸م. وبالرغم من 
ردة الفعل SLL!‏ فيها الوجيزة تجاه الجماعات اليسارية في فترة السبعينيات Perliger,)‏ 
p. 525-6‏ ,2012( إلا إن أمانيا أصبحت dad‏ على نطاق واسع مكاناً يسهل من خلاله العمل 
للجماعات الإرهابية );2 Katzenstein, 2003, p. 751; Miko and Froehlich, 2004, p.‏ 
(Albrecht, 2006, p. 4‏ 


ومع ذلك» وبالنظر إلى التواجد الأمريكي الثقيل في أمانيا وارتباط الخاطفين ٩/١١‏ مدينة 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 160 


الفصل السادس 


هامبورغ؛ فمن المتوقع أن تكون Baa GUT‏ طبيعياً لإستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية 
لتصدير الإجراءات الأمنية. وفي الواقع. أشارت تقارير وزارة الخارجية الأمريكية حول Ll]‏ 
عن وجود تواصلٍ واسع ومكثفٍ بعد 1/1١‏ (المؤتمرات, الحوارات» العلاقات المتبادلة» elas‏ 
(hoe‏ في ما gasy‏ قضايا مكافحة الإرهاب. ومع Fla «US‏ على التوقيت ونوعية الخطاب؛ 
فإن تشديد النظام الأمني GUY!‏ بشكل كبير خلال الفترة من ۲۰۰۱ - 1١٠٠م‏ يبدو أنه كان 
استجابة لارتفاع مؤشر التهديدات العام بعد A/V)‏ وليس بسبب نفوذ الولايات المتحدة 
الأمريكية. وفي وقتٍ لاحق» من بعد العام eY +Y‏ وخاصةً عام Y -E‏ أصبحت الأنظمة 
الألمانية Mas]‏ مما كانت عليه في معظم البلدان» وهذا بدوره أذَّى إلى ظهور تقارير تُحذّر 
من ”أوجه القصور في السياسة الداخلية الألمانية والتي قد US a3‏ تهديداً مباشراً على أمن 
الولايات المتحدة الأمريكية» )15 .(Miko and Froehlich, 2004, p.‏ 


في العام 0١٠٠م, LED‏ أطانيا قانوناً للهجرة liag «dal po. AST‏ يعود رها إلى التهديدات 
التي أثارتها تفجيرات مدريد 6١٠٠م‏ ولندن 0١٠٠م‏ والتي غالباً ما يتم التطرق إليها في 
امناقشات التشريعية à‏ السنوات اللاحقة. (Transnational Terrorism, Security, and‏ 
the Rule of Law, 2008).‏ ومع ذلك؛ فإن هذا الإجراء جعل أمانيا في منطقة الوسط في ما 
يخص الإجراءات الأمنية وهي ما زالت ف تلك المنطقة. وعلى الرغم من إفشالها لهجومين 
إرهابيين كان bse‏ لهما - محاولة تفجير فاشلة لقطارين في 7١٠٠م,‏ ومؤامرة لمهاجمة 
قاعدة رامشتاين Ramstein‏ لسلاح الجو في ۷١٠۲م‏ - لم يكن هناك Gi‏ زيادة في مستوى 
القيود في تلك السنوات» وقد شهد العام ١١٠٠م‏ تمديداً للعديد من أحكام القوانين السابقة 
إلى تواريخ محددة. 

ومن خلال التمعّن في ما هو أبعد من مجموعة البيانات الخاصة بنا نجد أن GU‏ 
رفضت الانخراط في حالة التأهب لخريف ١٠١۲م؛ WSs‏ بالرغم من SI‏ التقارير الاستخبارية 
كشفت uil‏ كانت هي الهدف المقصود (في النهايةء استسلمتء وزادت من تدابيرها الأمنية). 
ds‏ العام qe Y^ V‏ حدث dsl‏ هجوم ناجح من جماعات إسلامية عندما قتل Gl te‏ اثنين 
من الجنود الأمريكيين في مطار قرانكفووت. وف الوقت نفسه. استمرت الأخطار الإرهابية؛ 
ولكن بشكل منخفض جداً من US‏ الجماعات اليمينية واليساريةء (انظر: على سبيل «JULI‏ 
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Constitutional Protection Report, 2010, Germany, Interior Ministry, 2011).‏ 
وفي العام eV * VY‏ أصبح الهجوم الأخير قضية سياسية dulur‏ وهو ما دعا إلى إيجاد ABS‏ 
محاكاة نظام قاعدة بيانات الإرهاب الأمريكيةء )2012 .(BBC News,‏ وبصرف النظر عن 

هذه Ahil‏ م يكن هناك آي edad‏ جديد مهم منذ نهاية فترة تحليلنا. 


للاطلاع على الأسباب التي جعلت WUT‏ في مستوى متوسط في ما يخص نظامها الأمني 
على الرغم من التهديدات الإرهابية امُحدَّدة ووضوح نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية 
القوي؛ فنحن بحاجة إلى أن ننظر bo‏ أخرى في الجدل الذي حدث في العام 8١٠٠م‏ حول ما 
eta‏ بقانون المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (Federal Criminal Police Office)‏ 
وبالنسبة للسياسيين ا معارضينء سعى هذا القانون إلى إنشاء مكتب التحقيقات الفيدرالي 
GLLYI‏ على غرار مكتب التحقيقات الفيدرالي (Renate Kiinast in Spiegel, 3 Sel‏ 
November 2008 ).‏ ولقد كان وزير الداخلية فولفجانج شوبل «Wolfgang Schäuble‏ 
الداعم الرئيسي للقانونء وكثيراً ما ينظر إليه على أنه يدعو إلى تكتيكات استفزازية ممكافحة 
الإرهاب مستوحاة من الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا بِحَدَّ ذاته هكن أن يشير إلى وجود 
مبدأ التعلم وال محاكاةء وهو ما يشبه إلى IS‏ كبير ما سبق ذكره في قاعدة البيانات» وهو الأمر 
الذي يدعم فرضية الشبكة. وهذا أيضاً يمثل محاكاة الحل الفيدرالي المستوحى من الولايات 
المتحدة الأمريكية لتحديات إنفاذ القانون في الدول اللا مركزية. 

ومع ذلك؛ Gls‏ قانون المكتب الاتحادي للشرطة الجنائيةء جنباً إلى جنب مع أمر الاعتقال 
الأوروبي واستخدام ما يُسمى الشبكة البحثية للتدقيق في LILY!‏ بالإضافة إلى - مع 
إشارة مباشرة (Transnational Terrorism, Security, and the Rule of Law, 1/١١ J!‏ 
(14 .م ,2008 - قانون أمدن الطيران )2005 «(Aviation Security Act,‏ وإدانة امتهم 
منير ا متصدق» ral‏ المحكمة الدستورية الألمانية إلى كون جميع الأعمال السابقة تمثل 
انتهاكاً للقانون الأساسي (الدستور الأطاني) (جزثياً انظر: ,2008 ,15 Albrecht, 2006, p.‏ 
"".)p. 32; Walter, 2007, p. 8‏ وهذه الحالة تدعم أهمية وجود معايير محلية في التقاليد 
القانونية. وقد Jog‏ كذلك أن قانون المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية ينتهك بعض مبادئ 
الفيدرالية الألمانية. وهذا يدعم النظرية القائلة SL‏ الفيدرالية تتضمن الانتشارء حتى وإن 
كانت البيانات الإحصائية تُظهر العكس. 
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ولكن التركيز على اللوائح الرسمية قد لا يُظْهر الصورة كاملة؛ حيث تحولّت إجراءات 
مكافحة الإرهاب وعلى نحو whe‏ من ble‏ السياسة إلى عام الإدارة. بدلاً من النهج 
القانوني» تُظهر الكثير من الدول «الاعتماد المتزايد على وسائط إلكترونية في التنظيم بدلاً 
من التركيز على الترتيبات القانونية الرسمية» )14 .(Pawlak, 2009, p.‏ وقد وجد ألبرخت 
Gi (Albrecht, 2008, p. 28)‏ هذا التحول نحو التنظيم ”غير الرسمي“ موجود أيضاً في 
أمانيا. وكمثالٍ على مستوى الاتحاد الأوروبي هو المشاركة غير الرسمية للبيانات المصرفية 
(سويفت (SWIFT‏ مع الولايات Basal]‏ الأمريكيةء والتي ظلت ”إلى IS‏ ما سرا“ حتى e$‏ 
تسريب وجودها في يونيو ٦۲۰۰م‏ )10 (MacKenzie, 2011, p.‏ وفي Jès‏ أكثر تطرفاً؛ 
ol‏ السلطات الألمانية في أفغانستان شاركت في gar‏ ”القائمة المشتركة للتأثيرات التي لها 
أولوية“ والتي تُصنّف الأفراد. خارج نطاق القضاء؛ ليتم القبض عليهم أو قتلهم» Bendiek,)‏ 
9 .م ,2011). ومثل هذه الأنظمة اللينة من الصعوبة ملاحظتها من خلال التحليل SI)‏ 
ومع ذلك فإِنَّ هذه الأنظمة digs‏ والتي في كثير من الأحيان تكون SIS‏ صبغة digs‏ 
وقد تكون بديلاً عن الأنظمة الوطنية. 


جميع ما سبق يشير إلى أنَّ مدى نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في أمانيا هو قائم 
في المقام الأول على الشبكات الدولية أو العمليات المشتركةء ها يتفق مع الإرث التاريخي 
لألمانيا في ما يخص مبدأ التعددية؛ )740 .(Katzenstein, 2003, p.‏ وكثيرٌ من الإجراءات 
à Alli‏ بمكافحة الإرهاب وال معمول بها في ألمانيا هي في الأصل Bat uo‏ من الاتحاد 
الأوروي؛ حيث - كما ذكرنا آنفاً - هنالك تأثيرٌ للولايات المتحدة الأمريكية على الدول 
الأعضاء في الاتحاد. leg‏ الرغم من النفوذ الكبير للولايات المتحدة الأمريكية في أمانيا 
ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية على نطاق qe als‏ لا يبدو الدافع من وراء إجراءات 
plas duds secl alll Bali‏ الولايات gal Bae]‏ وكيك LL 943 V else AF leg‏ 
قلقة بشكل bbe‏ من تهديدات duse‏ وهي على الأرجح تُخطط SW‏ على التهديد العام. 
bs‏ الواقع؛ ÓL‏ تقارير الإرهاب القطري السنوي الخاص بوزارة الدفاع في الولايات الممتحدة 
الأمريكية le WE‏ تعبر عن سخطها في ما يخص إعاقة الهياكل الأمانية ا محلية (الدستور 
والفيدراليةء elds‏ جَرا)؛ للجهود الألمانية في مكافحة الإرهاب. 
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الاستنتاجات والمضامين: 

عند النظر بشكلٍ als‏ إلى نتائج التحليل المتداخلة نجدها تؤيد وبشدة خصائص 
فرضية الوطنية. ومع OL EUS‏ السياسة لا يتم تحديدها من LS‏ الظروف المحلية وحدها؛ 
WSs‏ لوجود عاملين خارجيين مهمين: Vol‏ وجود الشبكات كجزء لا يتجزأ من المنظمات؛ 
حيث يبدو أنه يؤدي إلى التقارب؛ من خلال التعلم وا محاكاة؛ فكلما كانت الجوانب الدولية 
للدولة المتعددة المستويات أكثر؛ كان هنالك مزيدٌ من التقارب. وبالإضافة إلى ذلك؛ فالنتائج 
التي Las‏ إليها تدعم النتائج التي توصّلّت إليها دراساتٌ أخرى؛ من حيث إن الشبكات 
التشغيلية - تبادل الخبرات الموجهة للمهمة ف العراق» أفغانستان وأماكن أخرى - قد يؤدي 
أيضاً إلى تقارب (Ikenberry and Kupchan, 1990; Elron et al. 1999; Febbraro et‏ 
al., 2008)‏ وبالرغم من ذلك؛ Ó‏ تأثير الشبكات يتم تصفيتها من خلال الهياكل المحلية 
التي تؤثر على النتيجة التنظيمية النهائيةء Le)‏ يتفق مع 1994 .(Kappen,‏ ثانياً: يبدو ol‏ 
الدول تنظر بشدة إلى التهديد العام عند صنع السياسات؛ وذلك LEE‏ مع المهمة الأساسية 
لحماية الدولة. وهذا يعكس أهمية المنافسة باعتبارها آلية كامنة وراء الانتشار. 


م يكن للإكراه AUT‏ وتحديداً من LS‏ الولايات المتحدة الأمريكية, دعم SoS‏ حيث 
يبدو GI‏ الإستراتيجية الأمريكية في تصدير الإجراءات الأمنية توه بشكل مناسب في بعض 
الجوانب» على الرغم من Uf‏ هناك حاجة إلى تحليلٍ نوعي مقارن؛ للتحقق من هذه AB‏ 
ومع ذلكء يبدو أن لدى الكثير من البلدان القدرة على مقاومة الضغوط من LS‏ الولايات 
المتحدة الأمريكية أكثر مما shies‏ في كثير من الأحيان. وحتى عندما GUS‏ بعض مكونات 
الدولة - وغالباً ما تكون السلطة التنفيذية - دعم سياسة dole‏ معينة؛ إلا S|‏ ا معارضة من 
السلصطتين التشريعية أو القضائية غالباً ما تعني انتهاء هذا cdo gill‏ وهو الأمر الذي ينتج 
dic‏ إيقاف إقرار هذه السياسة العامة. من d‏ نظر السياسة الأمريكية. كان من ال ممكن 
تعزيز إستراتيجية تصدير الإجراءات الأمنية بشكلٍ كبير إذا ما تم الأخذ بهذا في الاعتبار في 
مرحلة تصميم هذه الإجراءات في وقت سابق (قارن: 99 (Rees, 2006, p.‏ على e£ JI‏ من 
ói‏ السياسة الدمقراطية والثقافة dubs)!‏ تجعل ذلك صعباً. 


هذه النتيجة جيدة معيارياً من منظورين: Vol‏ من منظور الحرية والشرعية؛ فمن 
الإيجابي كون المعايير المحلية Js‏ 48,5 رابحةً للتفضيلات الخارجية. ثانياً: هكن القول 
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SL;‏ التعلم وا محاكاة عبر الشبكات هو آلية مرغوب فيها للانتشار؛ إذ إنه le WE‏ تكون 
السياسات SU)‏ عمدا أكثر Lås‏ وفعالية: ومضممة Lanas‏ 1885 للظروف الخاصة 
بالدولة» (انظر: على سبيل المثال: 797 (Simmons et al., 2006, p.‏ ومع Asi «U3‏ 
النتائج من منظور أمني Jal‏ إيجابية؛ إذ Ól‏ النمط الحالي من التقارب الاختلاف فيه إهدارٌ 
للوقت؛ من خلال السعي وراء سياسات ونتائج خاسرة في نهاية المطاف في مواجهة البنية 
الأمنية الشاملة القائمة على أحكام قانونية. بالإضافة إلى ذلك؛ فإِنَّ الرغبة في المنافسة كآلية 
للانتشار أعطت نتائج مختلطة. وا منافسة يمكن أن تزيد من الفاعلية عن طريق الابتكار؛ 
ولكنها في الوقت نفسه تشكل خطراً من خلال توليد سباق elds‏ وتصدير للتهديدات 
الإرهائية للبلذاة 48,29 i‏ 

وبشكل SLS sale‏ النتائج هنا go‏ أهمية تعلّم الدولة القومية من خلال الشبكات 
الدولية كما أنها تسعى إلى التنافس مع دول أخرى لحماية نفسها من تهديدات عامة. 
هذه الجوانب - الدولة القوميةء وا منافسةء والتهديد العام (مثال على الفوضى). والشبكات 
لإدارة العلاقات - هي العناصر الأساسية للواقعية الجديدة gl)‏ حلول لبعض مشكلات العام 
الواقعي). وفي حين OI‏ هذا الكلام aso‏ نظرياً؛ إلا إن له آثاره العملية؛ إذ إن هذه النظرية 
هي الأساس الذي تقوم عليه العلاقات الدولية والدبلوماسية الحديثة والدبلوماسية. 
وهكذا؛ Se‏ استخدام المؤسسات الحالية؛ لمواجهة تحَدّي الأمن في مواجهة الإرهاب. وبناء 
على النتائج في هذه الدراسة؛ ól‏ أحد أهم الخطوات الضرورية لتسريع» وتحسين عملية 
التقارب هو من خلال التوسّع في الشبكات التنظيمية الدولية والعابرة للحدود الوطنية, 
واستخدام هذه الشبكات لتطوير بنية أمنية Able‏ أكثر تنسيقاً ومن 65 فالتخفيف من 
العوامل الخارجية السلبية للمنافسة لحماية جميع الدول ومواطنيها في وقت واحد. 


ملاحظات: 


-١‏ في حين أنَّ الدبلوماسيين الأمريكيين يمكن أن يشكلوا جزءاً من الشبكة؛ فنحن منفتحون 
على فكرة أن هذا المؤشر يمكن أن يدعم فرضية AL GI!‏ ويتم الأخذ با مؤشرات الأولية 
المختلفة للشبكات» التي نوقشت لاحقاً. 

-Y‏ الاتصالات الفعلية تستخدم كنقطة دخول للأمريكيين (حتى لو كان فقط من خلال 
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Sybil لتسلل الإرهابيين. مثل هذه‎ yb Last يكن أن تكون‎ bail Ge d apt 
بالرغم من عدم وجود أثر مادي لها؛ إلا إنها تخلق أهدافاً مادية.‎ 

"- في حين أن مبادرة أمن الشحن Jad‏ مثالا لسياسةٍ e5‏ الترويجٌ لها من LS‏ الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ إلا إنها تختلف في الصفة عن التشريع في متغير النتيجة لهذه الدراسة» وبالتالي 
يمكن استخدامها كمتغير مستقل. f‏ 

et‏ تكد الاو اسو i‏ خلال فترة تواجدهم في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى 
بعد عودتهم لأوطانهم - حَجَرَ الأماس لعملية تكوين الشبكات مع المسؤولين الأمريكيين 
ورواد المجتمع المدني في بلدانهم. وبالإضافة إلى أن العدد الذي يرسله db‏ ما من 
الدبلوماسيين يعكس مقدار الأهمية التي يَنظر إليها هذا البلد المرسل؛ لعلاقته مع 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

0- من الممكن أن تكون خنالك أهمية لتقاليد القانون cela‏ كما أن تقاسم التقليد القانوني 
قد secu‏ نسخ القواعد الأمريكية أمراً بسيطا. وفيما (asa‏ بالسلطة التنفيذية؛ فإنه 
كلما كان هنالك GUL‏ قوي؛ كانت هنالك معارضةٌ شديدة للتشريعات الأمريكية 
Archick, 2011;‏ ;27 .م ,2008 see also Albrecht,‏ ;2 .م ,2011 (Bendiek,‏ 
MacKenzie, 2011, p. 3).‏ ومن شأن وجود dhl w‏ تنفيذية 598 d‏ مواجية EUS‏ 
وبالتالي؛ فإننا نتوقع أن نرى المزيد من النفوذ الأمريكي عن طريق التبادل التنفيذي 
الثناي من دون الحاجة للإجماع (وبعبارة أخرى: حل وسط) حول السياسات الموجهة. 
Lol‏ فيما تعلق يتاقر اللا مركرية غلى السا GIs Aca!‏ الولايات Basel]‏ الأمريكة 
تعد نظاماً اتحادياً وتشريعاتها/ لوائحها غالبا ما تأخذ هذا في الاعتبار؛ مما يجعل من 
السهل على الدول الاتحادية الأخرى تبني حلول الولايات المتحدة الأمريكية. 

1- متوفر في: 

http://www.prio.no/Research-and-Publications/journal-of PeaceResearch/ 


Replication-Data/ 
www.polscLorg/epifanio/codebook.pdf : JW! انظر العنوان‎ dé للحصول على‎ -V 
التحليل المقطعي للانحدار مع متغيرات النتائج للأنظمة الأمنية؛‎ JEL على سبيل‎ -A 
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فضلاً عن نموذج مع متغير ثناي؛ لإيجاد ما إذا كان هنالك تأثيرٌ "مرتفع“ أو ”منخفض“ 
باستخدام المتغيرات الوهمية؛ لإظهار التشريعات الأمنية؛ من حيث ”قوي“ أو ”خفيف“ 
والقيمة المعطاة سواء كانت قوي (Y)‏ أو خفيف )+( يتم تحديدها cli‏ على موقع 
الدولة؛ من حيث كونها فوق أو تحت المتوسط. وقد تم استخدم الإصدار ٠١‏ من برنامج 
SPSS Statistics‏ للقيام بهذا التحليل uas I‏ 

9- الدول المشمولة هي: أسترالياء النمساء بلجيكاء كنداء SLEW‏ فنلنداء فرنساء «aU‏ 
اليونان» إيرلنداء إيطالياء هولنداء نيوزيلنداء JUS JI aug Ul‏ إسبانياء dy gud)‏ سويسراء 
ا مملكة المتحدة. 

-٠‏ قمنا بعدّة تجارب؛ للتأكد من متانة النتائج؛ وذلك بغرض مساندة جودة التحليل الذي 
c c‏ من خلال إظيان alles ets‏ هاما dye besos ils‏ 

-١‏ فيما يلي؛ قمنا بتفسير النماذج المختلفة معا؛ حتى وإن - نظراً لصغر حجم العينة 
أو العوامل الأخرى التي مم يتم العثور عليها - ظهرت نتائج مختلفة لنماذج مختلفة, 
ولا سيما في ما يتعلق بمستويات الأهمية. 

Transnational Terrorism, Security, انظر:‎ å wl للحصول على أمثلة أخرى‎ - VY 
and the Rule of Law (2008, p. 21) 
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الفصل السابع 
الإنتاج المشترك للخدمات العامة من قبل المستخدم 
والمجتمع؛ ما الذي يُحفز المواطنين على الإنتاج المشترك؟ 


* توني بوفايرد. وإلكا لوفلرء وجريج فان ريزينء وسلفادور بارادو 


المقدمة: 

S|‏ ا مفهوم التقليدي للدولة, كما yu Sle alis‏ ويبر Max Weber‏ في نموذجه عن 
البيروقراطية» يتميز بكونه مبنيا على قاعدة هرمية» ويراعي القواعد في عملية gio‏ القرارء 
ويقدم الخدمات العامة؛ من خلال الوكالات الحكومية. ومع ذلكء لمم ass‏ السلطة الهرمية 
هي العنصر المهيمن من عناصر الدولة؛ وذلك لظهور الهياكل والعمليات التشاركية في 
الإدارة العامة. والإنتاج ا مشترك (Coproduction)‏ هو العنصر الأساسي في النظام المؤسسي 
للدولة القائمة على المشاركة. 

وقد أصبح الإنتاج المشترك للخدمات العامة من قبل ال مستخدم والمجتمع من 
المواضيع المهمة في الإدارة العامة؛ وخاصة في ضوء الضغوط المالية التي تواجه العديد 
من الحكومات. والطناقشة النظرية (Ostrom, 1996; Alford, 2002, 2009: Bovaird‏ 
and Loeftler,2012; Pestoff, 2012)‏ ودراسات الحالة ;1986 (Whelan and Dupont,‏ 
Ostrom, 1996; Alford, 1998, 2009; Bovaird, 2007)‏ أبرزتا إمكانات e WY!‏ اممشترك؛ 
ولكن هنالك القليل من البحوث التجريبية حول سلوكيات الإنتاج المشترك للمواطن على 
عيّنات كبيرة من السكان؛ سواءً على الصعيد الوطني أو على المستوى الحكومي المحلي. 
ولقد قامت هذه الدراسة محاولة تغطية هذه الفجوة البحثية. 

ومعظم التعاريف الخاصة بالإنتاج المشترك dice‏ من البحوث التي قام بها أوستروم 
«(Ostrom and Ostrom, 1977) «es asls‏ والتي تشيرٌ بدورها dole‏ إلى مساهمة 
المستخدمين ومزؤدي الخدمة في ال موارد؛ لتوفير منتج أو خدمة: أو لرفع مستوى 
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و/أو نوعية طريقة تقدهها )1983 .(Brudney,‏ وللأغراض البحثية في هذا الفصل؛ Lind‏ 
باستخدام تعريف مستخدم من قبل الحوكمة الدولية؛ بحيث يصف الإنتاج المشترك على 
أنه ”الاستخدام الأمثل للمدخرات من قبل المهنيين والمواطنين فيما بينهم؛ بالإضافة إلى 
استخدام ا موارد والإسهامات؛ لتحقيق نتائج أفضل أو لتحسين الكفاءة.“ Governance)‏ 
(International, 4‏ 

وف مثال من المملكة المتحدة على أهمية الإنتاج المشترك في عملية خَلّْق القيم العامة؛ 
حيث هنالك حوالي VA‏ مليون متبرع بالدم بصورة منتظمة» ووقع ۸ ملايين شخص باعتبارهم 
متبرعين بأعضائهم بعد الوفاةء ويوجد ٠١‏ مليون شخص في منظمات مراقبة الأحياء وهذه 
الأنشطة بمجملها هي في الأساس أنشطة doa,‏ للإنتاج المشترك. وعلى صعيد جماعيء 
يشارك أكثر من ٠٠١‏ ألف شخص كأعضاء في مجالس إدارة المدارس؛ للمساعدة في عملية 
تشغيل المدارسء والتي قد يكون جزءاً منها المسؤولية القانونية عن الشؤون المدرسية. 
وكذلك يعمل حوالي 0,1 مليون شخص ف المساعدة على تشغيل النوادي الرياضية؛ بالإضافة 
إلى Vo» ases‏ ألف شخص متطوع لمساعدة المعلمين في ا مدارس» و 11/١‏ ألف متطوع في 
مجال خدمات الصحة الوط .(National Health Service)‏ وعلاوة على US‏ في 
عام 8١٠٠م‏ كان هناك أكثر من ٠١9‏ من البنوك النشطة للوقت في جميع أنحاء المملكة 
ا لمتحدة؛ حيث e3‏ تبادل 7٠١‏ ألف ساعة )2008 (Ryan-Collins et al,‏ وهذا العدد 
من الساعات JST‏ في الازدياد. وقد 2548 كويرك رفيو )2007 (Quirk Review,‏ أنَّ 
هنالك ما يزيد على ١50٠٠‏ من المباني dase‏ لخدمة المجتمع في المملكة المتحدة؛ حيث 
تعود في ملكيتها وإدارتها للمجتمع؛ بالإضافة إلى وجود ودائع تنموية لا تقل قيمتها عن 
٠١‏ مليون جنيه إسترليني من الأصول الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك؛ OB‏ ما يقدّر ب 75١‏ 
من رعاية ا محتاجين ”الرعاية الاجتماعية“ في ا مملكة المتحدة يتم تقدهها من قبل (obs‏ 
الرعاية من دون الحصول على أجر مدفوع؛ مثل: الأسرة, والأصدقاءء والجيران» وتنظيمات 
be eleg dye gh‏ وهذا بدوره فيه إضافة ومساهمة كبيرة في الاقتصاد والمجتمع؛ إذ 
تشيرٌ التقديرات إلى أنَّ dad‏ هذه الرعاية الاجتماعية المجانية تُقدَّر بحوالي ۸٩‏ مليار جنيه 
إسترليني ele IS‏ بالمقارنة مع YA‏ مليار جنيه إسترليني يتم إنفاقها من JB‏ الحكومة على 
الرعاية الاجتماعية من خزينة (Buckner and Yeandle, 2007) gI‏ 
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سنقوم في هذا الفصل باستكشاف السلوكيات والتصرفات المرتبطة بالإنتاج المشترك, 
وكيفية ارتباطها بخصائص المواطن؛ وذلك باستخدام بيانات فريدة من نوعها مأخوذة 
من مسح تم على عينة كبيرة في خمس دول (بريطانياء فرنساء «SEI LUI‏ جمهورية 


ljár‏ والعواملٌ المرتبطة بالإنتاج المشترك: الأدبيات 

اقترحت العديدٌ من الدراسات ój‏ الإنتاج المشترك قد Lay‏ جزئياً 35 فعل على أوجه 
القصور في أداء الحكومة أو تقصير في تقديم الخدمات. وقد ركت الدراسات التي تَسْتَخْدمٌ 
نظرية الخيار العام؛ على سبيل JULI‏ على أسئلة مثل: كيف أسهم اختيار المدرسة في 
مساعدة الوالدين OL‏ يكونوا منتجين مشاركين نشطين؟ Hill et al., 1997; Brandl,)‏ 
1998(. وقد Go‏ بيفلكو ولاد )2006 ŠÍ (Bifulco and Ladd,‏ العوامل السياقية هي أكثر 
$450 من الترتيبات المؤسسية (المدارس ال مستأجرة مقابل المدارس العامة) في شرح الإنتاج 
المشترك العالي في التعليم من قبل بعض أولياء الأمور. وقد e$‏ استخدام العوامل السياقية 
أيضاً من قبل مارشال )2004 (Marschall,‏ لشرح اذا ميل السكان الذين يرون مشكلات 
جوهرية وجرائم في مدارس الأحياء - إلى الإنتاج المشترك؟ 

من جهة أخرى؛ OLS‏ المواقف الفرديةء والقيم والدوافع من e‏ أن uas‏ أيضاً 
الاختلاف في سلوكيات الإنتاج المشترك. وقد jio‏ شارب )1978 (Sharp,‏ على سبيل JEL)‏ 
بين: الحوافز المادية JUL)‏ والسلع» أو الخدمات)» والحوافز التضامنية (الشعور بالانتماء إلى 
جماعة). والحوافز التعبيرية (المكافآت المعنوية أو الرضا عن الإجراءات الجيدة من الناحية 
الأخلاقية). el‏ الفورد )2009 ,2002 (Alford,‏ بتوسيع هذه القائمة لخمس مجموعات 
ممكنة من اللُحفّزات Le‏ في ذلك الجزاءات (عقاب الأفعال غير السوية) والدوافع الداخلية, 
والذي يشير إلى شعور العملاء بتحقيق ذواتهم. وقد Gald‏ الفورد إلى أنَّ المكافآت المادية 
والعقوبات قد تكون فعالة ف المهام البسيطةء بدلاً من SUS‏ سيكون العملاء أكثر حماساً 
إذا Le‏ كانت هذه CBK‏ مركبة؛ Case‏ تمل الحوافز «da sus!‏ والتضامنية: والمكافات 
الداخلية. 
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Aggie A se‏ الكفاءة الذاتية من الأمور الضرورية ممثل هذه المكافآت الداخليةء والذي 
يشي إلى الشعور الذي يحصل عليه الفرد عند تمكنه من القيام بأعمال تنطوي على بعض 
النتائج المتوقعة؛ على سبيل المثال: الكفاءة الذاتية السياسية هي ”الشعور بالقدرة على 
التغيير السياسي والاجتماعيء olo‏ ا مواطن الفرد بإمكانه القيام بدور مهم في إحداث هذا 
التغيير.”. )572 (Campbell et ‘il, 1954, p. 187, quoted in Madsen, 1987, p.‏ 
ومجمل الدراسات عن الكفاءة الذاتية» والاعتقاد في 8548 الفرد على elol‏ مهمة معينة 
(Bandura, 1997, 2001; Gist and Mitchell, 1992)‏ أوجدت علاقات إيجابية بين 
الكفاءة الذاتية ومجموعة من مقاييس الأداء والنتائج Le‏ في ذلك: جهود dall‏ والمثابرة, 
والاهتمام, ومستوى صعوبة الأداء؛ لتحقيق الهدف. ووَفقاً لباندورا ),1997 Bandura,‏ 
olè «(2001‏ معتقدات الفرد حول الكفاءة الذاتية 0455 بشكل كبير نتائج الأداءء وهذه 
المعتقدات لا يتم تحديدها بالضرورة من قبل المهارات الأساسية التي يمتلكها الفرد في ما 
يتعلق بالمهمة ALA!‏ به. وبالتالي فإن الكفاءة الذاتية للمواطنين قد تكون عاملاً Gas‏ في 
الإنتاج المشترك. 

وأخيراً؛ فإننا نتوقع Ob‏ يكونَ سلوك الإنتاج المشترك متغيراً؛ لارتباطه بالعوامل الدهوغرافية 
والعوامل الاجتماعية - الاقتصادية؛ ما في ذلك: العمر النوع مستوى التعليم الوضع 
الوظيفيء السياق الحضري. وعلى وجه الخصوص؛ ÓL‏ العديد من الدراسات حول المشاركة 
المدنية ومبدأ التطوع تشير إلى SI‏ المرأة ded‏ إلى التطوع أكثر من الرجال )2011 (Einolf,‏ 
Sl‏ كبار السّن عموماً 3S]‏ انخراطاً 3 الأعمال التطوعية من الأصغر عمراً Putnam,)‏ 
2001(« وأنَّ المستوى التعليمي يرتبطٌ بشكل إيجابي بالأشكال المختلفة من أشكال المشاركة 
{Hayghe, 1991; Egerton, 2002) à 34‏ وعلى الرغم من Gi‏ الأعمال التطوعية od‏ 
من وقت الفراغ المتاح للفرد؛ إلا Ó‏ العمل أيضاً Ji add‏ تكوين الشبكات. ويتيح العديد 
من الموارد الأخرى التي تزيد من القدرة على العمل التطوعي والمشاركة المدنية Wilson)‏ 
.(and Musick, 7‏ وبالتالي؛ فمن من OF eil‏ تأثيرات هذه العوامل الدهوغرافية 
والاجتماعية - الاقتصادية قد تكون مشابهة في تنبؤ سلوكيات الإنتاج المشترك. 
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الإنتاج المشترك للخدمات العامة من US‏ المُستخدم والمجتمع 


التأثيرات المؤسسية على الإنتاج المشترك: 

تشير الأدبيات إلى عدد من التأثيرات المؤسسية ال محتملةء والتي قد يكون لها أهمية؛ من 
خلال أثرها على الإنتاج ا مشترك؛ حيث SSE‏ استكشافٌ البعض منها (وإن لم يكن (SII‏ من 
خلال هذه الدراسة؛ الأول: مستوى وطبيعة الإنتاج المشترك؛ فمن ارجح أن يتأثر بالسياق 
الإداري والثقافي للمجتمع؛ Ue‏ في ذلك السلوكيات العامة تجاه دور الدولة. ومستوى JS‏ 
من الترابط والقدرة على تغطية رأس JU‏ الاجتماعي في المجتمع المدني. وتشمل هذه 
الدراسة خمسة بلدان مختلفة تتبع تقاليد إدارية متباينة: الأنجلوسكسونية Anglo-‏ 
Saxon‏ (المملكة المتحدة)ء والجرمانية Germanic‏ (أمانيا)ء والإسكندنافية Scandinavian‏ 
(Slew)‏ والنابليونية (La) Napoleonic‏ وكذلك النظام الشيوعي السابق (الجمهورية 
التشيكية). ومع ذلك؛ فإن هذه الدول الخمس لا تمثل عينة كافية؛ للكشف عن فروق IS‏ 
دلالة إحصائية بين السياقات؛ لذلك يجب أن نضع هذا في we Lie‏ تفس البيانات. 


ومن جهة أخرى؛ فإنَّ مختلف قطاعات السياسات من المرجح أن يكون لها أيضاً تأثير 
تفاضلي على الإنتاج المشترك. ويذّعي هاس )1992 (Haas,‏ أن شبكات خراء المعرفة 
(أو المجتمعات المعرفية) jae JŠS‏ قوة في تأطير النقاش الجماعي حول القضايا امتعَلّقة 
dalb‏ وق مجال تقديم الخدمات: يعني هذا Gf‏ مجالات السياسة الغامة التي يكون فيها 
godis‏ الخدمات محترفين Ale‏ وعلى معرفة متخصصة die‏ فمن غير المحتمل أن تؤدي 
إلى تحقيق الإنتاج ARAL!‏ وأنواع المهنيين المهيمنين على الخدمات التي ركزنا عليها في هذه 
الدراسة (سلامة المجتمع., البيئة المحلية. الصحة العامة) يختلفون اختلافاً كبيراً في درجة 
تخصصهم؛ فعلى سبيل JELI‏ الصحة تتطلبٌ متخصصين حاصلين على درجة جامعيةء في 
حين SI‏ النوعين الآخرين يتطلبان مهنيين ميدانيين حاصلين على تعليم aas (8l‏ لذا 
فمن المتوقع Ó‏ التحديات الناشئة ستكون كبيرةً عند التحول من النظام الصحي التقليدي 
القائم على الخبراء إلى النظام الصحي SWI‏ على الإنتاج Dunston et al., 2009:( Sab!‏ 
(Porter et al., 2010‏ ولذلك فالصحة لن تكون من مجالات الإنتاج ا مشترك فيها والمتنوعة؛ 
كما هو الحال في النوعين الآخرين. 
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منهجية الدراسة لدول الاتحاد الأوروبي الخمس: 

يقوم ال منهج العلمي في هذه الدراسة بمقارنة الوضع الحالي للمستخدم والإنتاج ا مجتمعي 
ا مشترك في: جمهورية التشيكء Lew!‏ فرنساء أطانياء المملكة المتحدة في عام AYA‏ وهو 
يقوم على مسح Glue‏ وطني للمستخدمينء وسلسلة من مجموعات المناقشة» ومقابلات 
متعمقة Co]‏ من US‏ المؤلفين مع مجموعة من العاملين في منظمات الخدمات العامة 
(في مؤسسات القطاعين العام والخاص؛ بالإضافة إلى القطاع التطوعي). ومع ممثلين 
للمستخدمين والجماعات Ado]‏ 


dares‏ دراسة مسحيةٌ للمواطنين عن طريق الاتصال الهاتفي لعينة عشوائية من 
حوالي ٠٠٠١‏ مقابلة في dS‏ من الدول الخمس. ويمكنٌ إيجاد كامل تفاصيل الدراسة في 
وفلر وآخرون )2008 gills .(Loeffler et al.,‏ ا مذكورة هنا مُرجَحَةَ B89‏ لتمثيل Js‏ بلد 
في الاتحاد الأوروبي؛ فعندما يتم مقارنة الأرقام بين البلدان أو القطاعات؛ فهي GIS‏ دلالة 
إحصائية على الأقل عند مستوى 11,10 

وقد ركزت هذه الدراسة على 2536 قطاعات مختلفة تعكس بوضوح أنواعاً مختلفة من 
الوظائف التي تقوم بها الحكومة. والإنتاج TRL‏ من قبل المواطنين في مجالات سلامة 
المجتمع. والبيئة المحلية» والصحة العامة قد تنطوي على مجموعة ALS‏ من الأنشطة؛ 
تبدأ Bae ub‏ في تحديد OILALI‏ والمساعدة على مَنعهاء وحتى الوصول إلى IS‏ هذه 
المشكلات» والتعامل مع الضرر الناجم عنها. ونظراً لمحدودية الموارد المتاحة والوقت القصير 
الذي تمنحه المقابلات الهاتفية؛ قررنا أن نقوم بعمل مسح لجميع المواطنين» بدلاً من مسح 
المستخدمين فقط (كونه من الصعوبة الحصول على عيّنات تمثيلية من المستخدمين). 
ولقد ركز adl‏ بشكلٍ خاص على الأنشطة الوقائية التي يقوم بها المواطنون؛ وذلك بسؤالهم 
عما يقومون به في الوقت الحاضر - وما سيكونون على استعداد للقيام به في المستقبل - 
ممساعدة الوكالات العامة؛ لمنع المشكلات من الحدوث. وفيما يخص الأسئلة حول سلامة 
ا مجتمع» 65 سؤال المشاركين عن LAS‏ تعاملهم شخصياً مع بعض المشكلات» deg‏ وجه 
التحديد كيف يتفاعلون عندما يكون هنالك جرهة وسلوك معادي للمجتمع. 
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الإنتاج المشترك للخدمات العامة من UB‏ المُستّخدم والمجتمع 


نتائج دراسة دول الاتحاد الأوروبي الخمس: 

ما مدى أهمية دور ا مواطنين في تقديم الخدمات العامة؟ عندما سألنا هذا السؤال 
ممجموعات المناقشة في البلدان الخمسة؛ كان رذ الفعل العام مُقدّمي الخدمات المهنيين 
«نحن لا نعرف [...] ولكن Ley‏ قليل جداً.» في الواقع» غالبا ما کان يتوجبٌ على مَنْ يقوم 
با مقابلات تحَدّي المشاركين؛ من خلال تكرار الأسئلة للخروج بأمثلة على مشاركة المواطنين 
في تقديم الخدمات. وخلافاً للمشاركين في مجموعات ال مناقشة» أظهرت استجابات المشاركين 
في اسح الخاص بالمواطنين مستوى كبيراً من الإنتاج ا مشترك من قبل المواطنين في جميع 
البلدان الخمسة وفي جميع القطاعات الثلاثة. 

a‏ بقياس الإنتاج المشترك في مختلف القطاعات؛ من خلال مؤشر الإنتاج المشترك 
)٠٠١ - +)‏ الذي وضعناه (JS)‏ قطاع» وهو ما Jie‏ مجموع خمسة أسئلة محَدّدة في كل 
قطاع عن سلوك الإنتاج المشترك.' 

الشكل (V-3)‏ 
مستوى الإنتاج المشترك في مجال سلامة المجتمع. البيئة المحلية والشؤون الصحية 
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كما يُظْهر الشكل blis ۷-١‏ المواطنين بشكل خاص في اتخاذ الخطوات اللازمة لرعاية 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات vv‏ 


الفصل السابع 


البيئة المحلية (نتيجة المؤشر (WV‏ و(نتيجة المؤشر JÍ (0Y‏ نشاطاً في مبادرات تحسين 
الصحة. و(نتيجة المؤشر (£o‏ أقل نشاطاً بکثیر في مجال الوقاية من الجريمة. وقد كان 
مؤشر الإنتاج المشترك حول إبلاغ الشرطة عن الجرائم أو التدخل؛ من أجل إيقاف شخص 
ما من التصرف بطريقة dlas‏ بالمجتمع؛ منخفضاً جداً I (YP)‏ 


المجالات؛ حيث الإنتاج المشترك يعمل بشكل جيد والعكس: 


ao‏ الشكل Sf V-Y‏ ا مواطنين بشكل عام في هذه الدول الخمس أظهروا مستوياتٍ مرتفعة 
من dS; UI‏ عندما يمكنهم القيام بأنشطة لا تحتاج إلى الكثير من الجهد في حَدَّ ذاتها ولا تحتاج 
إلى التواصل مع طرف ثالث. وهذا ينطبقء على سبيل JEL‏ على تأمين الأبواب والنوافذ في 
منازلهم قبل الخروج» وإعادة تدوير النفايات المنزلية» والحفاظ على الياه والكهرباء؛ حيث 
يقوم حوالي ۸٠‏ من المواطنين بهذه الأفعال dole‏ وجميع هذه الأنشطة Y‏ تتطلبٌ التفاعل 
مع غيرهم من ا مواطنين أو مؤسسات القطاع العام. ولكن عندما يتعلق الأمر بإجراء تغييرات 
على hè‏ الحياة الشخصية» يكون هناك bga‏ حاد؛ على سبيل ous JELI‏ المواطنين الذين 
يسيرون على الأقدام, أو يستخدمون الدراجة الهوائيةء أو يستخدمون وسائل النقل elol‏ 
أو يحاولون التغيير لنظام غذائي صحي أكثر أو يحاولون ممارسة الرياضة. حيث لا يقوم 
بهذه الأعمال إلا 00 في المائة من ال مواطنين. 
ومن المثير للاهتمام» أنَّ جميع الأنشطة التي في أسفل LEB‏ الترتيب» وتعني: GF‏ المواطنين 
أقل She‏ للقيام بها على ساس منتظم» وتنطوي على المشاركة مع الآخرين؛ سواءً كان ذلك 
أحد الجيران» أو الطبيب» أو db idl‏ أو الغرباء. وتقع الردود اللمتعَلّقة بالأنشطة الوقائية؛ 
«مثل: طلب المشورة من الشرطة في LLA‏ السلامة» في القاع. لكنء وكما Es‏ الشكل 
رقم ۷-۲ أنَّ هناك عدداً غير قليل من الأنشطة الأخرى بمعدلات استجابة منخفضة مماثلة. 
deg‏ وجه الخصوص؛ فقد شارك duc‏ قليلٌ جداً من المشاركين بانتظام في مجموعات؛ سواء 
كان الموضوع هو سلامة اممجتمع» أو البيئة المحلية» أو الصحة. وهذا يدل بوضوح على أن 
السعي إلى معالجة هذه القضايا ببساطة من خلال الجمعيات المنظمة يواجه قيوداً رئيسية. 
وللمزيد عن الجمعيات المنظمة كمؤسسين «الطاقة التطوعية» انظر: بروندي وآن ودورث 
Brudney and An Woodworth‏ (الفصل AA‏ 
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الإنتاج المشترك للخدمات العامة من US‏ ايمستخدم والمجتمع 


الشكل (V-Y)‏ 
قائمة الإنتاج المشترك: ما يرغب بعمله المواطنون؛ من حيث الأعلى والأقل تفضيلاً 


نسبة مئوية غالبا (أو نعم) 
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الاهتمام باقفال الأبواب والنوافذ 

محاولة توفير الماء/الكهرباء في المنزل 
التغيير نظام غذائي صحي 

مراقبة منزل الجار 

رؤية الطبيب لاجراء فحوص روتينية 
تنبيه الاخرين بعدم رمي المخلفات 
ابلاغ الشرطة عن الجرائم 

المشاركة في مجموعة صحية (عادة) 


المشاركة في مجوعة تعنى بسلامة المجتمع(عادة) 


إنه ليس من الُستغرّب وجودٌ عددٍ قليلٍ جداً من المواطنين ممن يرغبون في الانخراط في 
JS‏ منظم على أساس منتظم. وهذا Sole‏ ما يُطلّق عليه aus‏ ”المشتبه بهم Bole‏ على 
الرغم من كون بعض الدول يبدو SF‏ لديها AST‏ من غيرها (انظر: الشكل (V-¥‏ 

ومن الواضح أنَّ مستوى المشاركة المنتظمة من المواطنين الأوروبيين في الجماعات 
وا منظمات هي الأعلى في مجالات الصحة (C S.V)‏ ويتبعها المجالات البيئية (ZV,9)‏ ثم 
السلامة (0,5 %(. هذه الحقائق مثيرة للاهتمام؛ كون الرقم القياسي العام لأنشطة الإنتاج 
ا مشترك الشاملة للمواطنين الأوروبيين أعلى في مجال البيئة ال محلية منها في مجال الصحة 
(انظر: الشكل .)۷-١‏ حقيقة أنَّ المزيد من ال مواطنين ”يشاركون“ في مجال الصحة؛ من 
خلال التنظيمات المختلفة قد يشير إلى عدم توفر النماذج الفردية للإنتاج المشتركء والذي 
قد يكون Wye‏ بسبب مواقف المهنيين العاملين في مجال dole JI‏ الصحيةء liag‏ ما أشار 
إليه العديد من المشاركين في مجموعات النقاش حول الصحة. 
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الشكل (V-*)‏ 
مستويات المشاركة في مجالات سلامة ا مجتمع, والبيئة 
dabl‏ والمنظمات/ المجموعات الصحية فى هذه الدول 
aa cotta‏ كلك فی dis qua‏ منظية تمل على تون ر ال 


iL 


0 
الدنمارك جمهوريه 4 التشيك المملكة المتحدة الما 


a 


النسبة المئوية غالباً 
co‏ 





الصحة # البيئة 8 السلامة اا 


Suc‏ من «النشطاء المُنظّمين» في مجال سلامة ا مجتمع والقضايا البيئية هو الأدنى في الدنمارك 
Y,€)‏ % في المنظمات المعنية بالسلامة X Yos‏ في المنظمات البيئية). في حين ST‏ المملكة 
المتحدة لديها أعلى نسبة من المواطنين الذين غالباً ما يشاركون كجزءٍ في ا منظمات؛ لتحسين 
السلامة في حَيّهم (X VYY)‏ وهذا ليس مستغرباء كون أكثر من ٠١‏ مليون شخص أعضاء 
في جماعات مراقبة الأحياء في ال مملكة المتحدة ule)‏ الرغم من GI‏ بعض هذه الجماعات 

ولدى المملكة المتحدة أيضاً أكبرٌ عددٍ من المواطنين المشاركين في كثير من الأحيان 
في الجماعات والمنظمات البيئية )3 d%‏ وكذلك نسبةٌ عاليةٌ من المواطنين في التشيك 
يشاركون أيضاً في كثير من الأحيان في مجموعات أو منظمات؛ لتحسين البيئة dock!‏ 
(XE)‏ وعند النظر إلى المواطنين الذين يشاركون في كثير من الأحيان في مجموعات 
أو منظمات goi‏ بالصحة نجد Gf‏ نسبة المشاركة لمواطني التشيك (ZN¥,0)‏ 
و(7,0 %( لمواطني فرنسا. 
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الإنتاج المشترك للخدمات العامة من UB‏ المُستخدم والمجتمع 


ومن امثير للاهتمام أن نرى من الشكل V-Y‏ عدد الناس الذين هم على استعداد في كثير 
من الأحيان إلى اتخاذ خطوات؛ tl‏ جيع الآخرين على التصرّف بشكل مناسب؛ فعلى سبيل 
المشال: اطلب من الآخرين عدم رمي النفايات (t YU‏ والتدخل لوقف السلوك المعادي 
للمجتمع NN)‏ وبالنظر إلى o‏ هذه الإجرا ءات تتطلبٌ جهداً عالياً؛ ÒB‏ هذا يشير إلى 
ji‏ هناك متو كتير من السكان الذين ades‏ أنفسهم «نشطاء» حقيقيين في ONU‏ 
التي لها بالفعل أهمية. liag‏ يشير أيضاً إلى Gi‏ الرادع عن المشاركة في الأنشطة الجماعية 
ليس كمية الجهد المبذول. وباختصار؛ فقد أظهرت الدراسة أنَّ: 
- هناك بالفعل مشاركة كبيرة للمواطنين في الخدمات العامة JS]‏ من «Xll‏ وهو 
هااخرحك به مجموفات النقاش Le lowe V)‏ بخص (dowallg Auloek| A GLAS‏ 
- اشتراك المواطنين في الخدمات العامة يزيد Sty‏ واضح مع التقدم في العمرء lag‏ 
عليه؛ فمصطلح ”مجتمع الشيخوخة" sd‏ خبرا m‏ من Cur‏ زيادة مستويات الإنتاج 
المشترك ule)‏ الرغم من كون ذلك يزيد احتمالية رفع الطلب على الخدمات العامة). 
- المواطنون أكثر استعدادا؛ للإمهام في تحسين الخدمات العامة عندما تكون مشاركتهم 
تتطلبٌ القليل من ged!‏ وعندما Y‏ تتطلبٌ مشاركتهم العمل بشكل وثيق مع غيرهم 
من المواطنين أو الموظفين في القطاع العام. 
نتائج الانحدار للدراسة التي شملت خمس دول: 
Jl»‏ نموذج الانحدار shl‏ الذي e$‏ تطويره؛ polie‏ الارتباط أو التنبؤ الخاصة بالإنتاج 
المشترك في JS‏ المجالات الثلاثة من مجالات السياسة؛ وذلك باستخدام بديلين اثنين من 
تدابير الإنتاج اممشترك )2013 ios .(Parrado et al.,‏ الجدول ۷-١‏ تحليل الانحدار الخاص 
بسلوكيات الإنتاج ا مشترك (الرقم القياسي لخمسة سلوكيات في S‏ مجال من مجالات السياسة 
gig (CMI‏ الجدول V-Y‏ في تحليل الانحدار مدى الرغبة والاستعداد للتطوع في الإنتاج 
المشترك. ولقد تم تحديد مستوى الدلالة أقل من (0.05 > م). وف كلا الجدولين؛ polis ŠB‏ 
التنبؤ تشمل jo WS‏ فعالية ال مواطنينء والأداء الحكوميء وا معلومات والتشاور, billy‏ 35« 
والعوامل الدهوغرافية (العمرء والتعليم» والمناطق d paadi‏ والنشاط في القوى العاملة). 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 1710 


الفصل السابع 


ولقد QS‏ أنَّ معظم polis‏ التنبؤ دالة إحصائياً في حالات متعددة (بشكل أكبر يفوق 
pL bea GIS Le‏ إلى كوق ZB got ume‏ £50 فاق Y* Gyo‏ من العاملات س كي 
أن لها droal‏ ببساطة عن طريق الصدفة). ومع ذلك؛ OB‏ العلاقات الدالة إحصائياً تكون 
هي تلك التي لها أهمية في المجالات الثلاثة من مجالات السياسة في هذه الدولء أو Ülo‏ 
إحصائياً في مجال aias‏ من مجالات السياسة على مستوى جميع الدول. 


ومن الواضح dl‏ إحساس المواطنين بالفاعلية الشخصية Le}‏ أكثر polis‏ التنبؤ ظهوراً 
Stas‏ قويء في S‏ من سلوكيات الإنتاج المشترك (جدول (V-Y‏ والرغبة في المشاركة في 
الإنتاج المشترك (جدول (Y-Y‏ وذلك في جميع مجالات السياسة الثلاثة في جميع الدول 
الخمس. إِنَّ الأشخاص الذين يعتقدون ó‏ المواطنين لديهم القدرة على التغيير هم بالأحرى 
من سيبادرون لسلوكيات الإنتاج ARAM‏ وسيكون لديهم الرغبة في التطوع في هذا المجال. 


وبشكل he B tele‏ العلاقة بين المواطنين الذين يشاركون في الإنتاج ا مشترك وا مواطنين 
الراضين عن أداء degSoul‏ وابلعلومات» والاستفارات - dad‏ ضعيفاً وغير متسق. ds‏ حين 
Lay! di‏ عن الأداء الحكومي سلبي بشكل واسع sl)‏ قريب من صفر)» كما هو متوقع؛ إلا 
انه ال Ga Y à Glas‏ 6 قط من E‏ الدراب لاحي إن الا gs‏ اعات 
الحكومية كان له علاقة إيجابية قوية مع الإنتاج المشترك؛ وذلك بالرغم من كونه Sl»‏ 
إحصائياً في Y‏ من 10 من مجالات الدراسة. وف الوقت نفسه؛ GIS‏ الرضا عن الاستشارات 
الحكومية لم يكن له علاقة متسقة مع الإنتاج المشترك؛ وذلك بالرغم من كونه Ula‏ إحصائياً 
في ٤‏ من 10 من مجالات الدراسة؛ حيث كان سلبيا لمرتين وإيجابيًا لمرتين. 

وكما هو متوقع؛ ÓL‏ الظروف المتوقعة كانت لها علاقةٌ تشاركية سلبية مع سلوكيات 
الإنتاج المشترك (الجدول .)۷-١‏ وجميع المعاملات الدالة إحصائياً تكون سالبةً في ما يخص 
الظروفء وغالب المعاملات الأخرى كانت إما صفراً أو سلبية. liag‏ هو الحال أيضاً مع 
السلامة؛ حيث إنه فيما يبدو أنَّ وجود سلامة جيدة يقوذ وبشكل قوي إلى إسهام أقل 
في الإنتاج «di Ab‏ وهذا بدوره يوحي db‏ مشاركة ا مواطنين في الإنتاج المشترك في مجال 
السلامة هو ردة فعل على المستويات المتدنية من السلامة المجتمعية التي يتطلّع إليها 
PERMET‏ 
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الإنتاج المشترك للخدمات العامة من pua] UB‏ والمجتمع 


وكما ذكرنا سالفاً بوجود علاقة سلبية Ao‏ بين الظروف والإنتاج المشترك؛ GIS‏ الحال 
LUIS‏ في ما paso‏ رغبة المواطنين في التطوع (الجدول: ۷-۲)؛ حيث إن العلاقات هنا 
ضعيفة» وليس لها دلالة إحصائية. وهذا da‏ للاهتمام من وجهة نظر تنظيمية؛ كونه يلمح 
SL‏ الأشخاص المنخرطين بشكل كبير في فعاليات الإنتاج المشترك؛ بسبب عدم رضاهم عن 
الظروف المحلية - قد وصلوا إلى منتهى ما يستطيعون القيام به في هذا الخصوص. 

وبالنظر إلى العوامل الاجتماعية الديموغرافية» يتبين GW‏ النساء يشاركن بشكل أكبر في 
سلوكيات الإنتاج «d‏ وبشكل ole‏ في مجال الصحة È)‏ جميع الدول الخمس). وكذلك 
قالقظاغات iI) E Lilbly «ee acl da jaa d 55M‏ = الحدول ls (V-Y‏ 
يبدو أنَّ النساء ole‏ إلى التطوع في مجالات الإنتاج المشترك AST‏ من الرجال (انظر: الجدول 
(V-Y‏ وبشكل أخص في مجال الصحة. وهذا بدوره على اتساق مع الفرضية التي تقول Ob‏ 
رغبة النساء في التطوع في فعاليات الإنتاج المشترك أكثر من الرجال قد تم تحقيقاً بالفعل؛ 
من خلال سلوكيات clint)‏ وهو ما يعني عدم حاجتهن إلى البحث عن المزيد من الفرص 
في هذا المجال. 

degs‏ كبار العمر من المواطنين بشكل أكبر إلى الانخراط في سلوكيات الإنتاج المشترك 
اعا بال AS‏ ق فيه البلذان الخمسة: وهفالك bul‏ دن العدر اكات etsy)‏ 
المشترك في UU‏ وفرنسا؛ إلا إن كبار العمر في المملكة المتحدةء وجمهورية التشيك أبدوا 
de,‏ أقل للتطوع في مجالات الإنتاج المشترك. وهذا Jas‏ أمراً وارداًء بالنظر إلى أنَّ العديد 
من المشاركين في هذه المجموعة من ell‏ أن يكونوا قد وصلوا إلى الحدود المادية لقوتهم 
وطاقتهم. وقد يكون الاستعداد العالي للشباب للانخراط في مجالات التطوع انعكاساً للنقص 
النسبي في الفرص العملية للشباب للتطوع في المجالات التي تناسب نمط حياتهم» وهذا 
يتفق مع التعليقات الواردة في مجموعات النقاش. 

النشاط في القوى العاملة يكون ذا علاقة ضعيفة وغير متناسق بشكل عام مع سلوك 
الإنتاج ALL‏ مع وجود علاقة إيجابية مع الإنتاج المشترك في مجال السلامة في LSU]‏ 
وا مملكة المتحدة؛ ولكن علاقة سلبية مع الإنتاج URAL‏ في المجال tell‏ في الدنمارك. 
وللتعليم أيضاً علاقة ضعيفة وغير متسقة مع سلوكيات الإنتاج المشترك عبر القطاعات والبلدان 
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(الجدول (V-1‏ وهو ما يتعارض مع الأدلة الدولية؛ إذ إن المشاركة بشكل عام ترتبط بقوة 
بمستوى التعليم. وهذا قد يشير إلى GF‏ الأدب المتعلّق هبدأ المشاركة كان شديد التركيز 
بشكل أكبر على مبدأ المشاركة الاستشارية» في حين ol‏ هذه الدراسة تركز على السلوكيات 
التي تؤدي أو تمنع ا مشاركة في مجالات الإنتاج المشترك. ويبدو SF‏ العيش في المناطق 
الحضرية أو ا مناطق الريفية لا يشكل فارقاً في سلوك الإنتاج المشترك (الجدول (V-\‏ 

وباختصار؛ فإن أكثر المؤشرات اتساقاً وأكبرها من حيث التنبؤ في d$‏ من سلوكيات 
الإنتاج المشترك والاستعداد للتطوع عبر القطاعات والبلدان - هو شعور المواطنين بالفاعلية؛ 
لذا قمنا بعمل تحليل إضافي حول مدى قدرة المتغيرات المستقلة الأخرى على التنبؤ أو شرح 
الفاعلية (الجدول (V-Y‏ بالإضافة إلى Of‏ هنالك Shee‏ إلى وجود ارتباط بشكل إيجابي بين 
الفاعلية والظروف المحيطة بسياسة ما من جانبء والرضا عن الأداء (age‏ واللعلومات 
الحكومية من الجانب الآخر. وهذا بدوره يوحي بوجود حالة من التناقض؛ كون الظروف 
الجيدة قد تثني المواطنين عن ال مشاركة في الإنتاج AM‏ وف الوقت نفسه؛ G‏ هذه 
الظروف الجيدة قد تشجع بشكل غير مباشر الإنتاج المشترك؛ من خلال تعزيز شعور 
ا مواطنين بالفاعلية. وقد أظهرت النتائج ól‏ النساء لديهن شعورٌ di Jle‏ خد bs‏ بالفاعلية: 
Lol‏ في ما يتعلق بمجال البيئة. leg‏ النقيض؛ Ó‏ ا مواطنين من JUS‏ السن عموماً لديهم 
شعور أقل بالفاعلية (وخاصةً في جمهورية ch atl‏ والدنمارك. وأطانيا). وفيما يبدو؛ ÓL‏ 
المواطنين المتعلمين ممن يحملون شهادة جامعية بميلون إلى الفاعلية بشكل أكبر في مجال 
Lule yl‏ المسية. . ولا ST guy‏ الفاعلية razed‏ ك Ye‏ التيكن ق a cy phedl bbb‏ 
العلم بأنه يوجد bly!‏ إيجابي بين الفاعلية والنشاط في سوق العمل في بعض القطاعات في 
بعض الدول (الدنمارك وأمانيا). 
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الفصل السابع 


النقاشء وآثار ذلك على السياسة: 


هذا التحليل المرتبط بالإنتاج المشترك للمواطن في مجال الخدمات العامة في ثلاثة 
aluo‏ رئيسية للسياسة - السلامة العامة والبيكة: والصحة - وحن agio UJ]‏ أن slaidi‏ 
وا مواطنين من ILS‏ السن هيلون إلى الانخراط بشكل عام في كثير من الأحيان في الإنتاج 
Aguila La‏ الى مفادها أنه مق امرجم أن فكون Lull‏ ]35 مهار هن الرجال 
تتماثى مع البحوث التي حلصت إلى وجود الدعم العالي للقطاع العام بين النساء بدرجة 
أكبر die‏ بين الرجالء keno‏ ذلك جزئياً إلى تواجد النساء بشكل كبير في مؤسسات القطاع 
العام كموظفات. وبالتالي؛ فإِنَّ القطاع العام قل يعض الات اة زعا السا 
.(Christensen and Laegreid, 2005)‏ وبال مثل؛ ólà‏ المشاركة العالية من ا مسنين في 
الإنتاج ا مشترك ilis‏ مع الشباب يتسق مع بعض النتائج التي تقول JUS Gb‏ السن 
يثقون أكثر في الحكومة؛ نتيجةً ميولهم الجماعية ولخبرتهم المباشرة في بناء دولة الرفاه, 
(Christensen and Laegreid, 2005)‏ 

وكنا نتوقع GI‏ التقاليد الإدارية التعددية LS)‏ هو الحال في ال مملكة المتحدة) أو التقاليد 
مع ا مواطنين المستقلين (مثل: الدنمارك) سوف تنتج مستوياتٍ أعلى من الإنتاج المشترك. 
وقد CH‏ النتائج Gi‏ أعلى مستوى للإنتاج المشترك هو في الواقع في المملكة ا متحدةء وأدنى 
مستوى للإنتاج المشترك كان في LEU!‏ وهذا قد يكون متصلاً بالاستنتاج الذي يقول Ob‏ 
الأشخاص الأكثر Lay‏ عن الخدمات العامة هم الأقل عرضةً للانخراط في الإنتاج المشتركء 
وهذا ما أظهرته النتائج من GT‏ الدنماركيين كانوا الأكثر رضاً من بين مواطني الدول الخمس 
بالظروف في (S‏ مجالات الخدمات الثلاث. بطبيعة الحال؛ فإنه ليس من الممكن أن نستنتج 
أن الاختلافات في الإنتاج المشترك في العينة من الدول الخمس هي بسبب الاختلافات في 
التقاليد الإدارية الخاصةء بدلاً من العديد من العوامل الأخرى التي تختلف عبر البلدان. 
ومع ذلك؛ فمن الواضح أنَّ X5‏ من مستويات ومَحفَّزات الإنتاج المشترك تختلفٌ اختلافاً كبيراً 
بين الدول: وهو ما يستحق الاستكفاف ف البحوث اللستقبلية: 

وقد LIS‏ نتوقع أيضاً Gf‏ الخدمات التي WES‏ مهنية عالية مثل القطاع الصحي؛ من 
شأنها أن تؤدي إلى مشاركة أقل في مجال الإنتاج المشترك؛ وذلك بسبب كون الممارسين 
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الإنتاج المشترك للخدمات العامة من US‏ المُستخدم والمجتمع 


الصحيين من ell‏ أن يكونوا أكثر تردداً في السماح للمستخدمين بالمشاركة في تقديم 
الخدمات. وف الممارسة العمليةء أظهرت نتائج المسح نشاطاً في مجال الإنتاج ARAL!‏ في 
مجال الصحة في IS‏ الدول الخمس أقل dio‏ في مجال تحسين البيئة ا محلية؛ ولكن في الواقع 
كانت الصحة أفضل من سلامة المجتمع في أربع من الدول الخمسء وهي النتيجة التي db‏ 
أن يتم دراستها بعمقٍ أكثر خلال الدراسات القادمة. وقد يكون من الممكن تفسير هذا 
الأمر جزئياً؛ من خلال مبدأ المشاركة العالية للدولة الحامية في سلامة المجتمع (والتناقض 
الموجود بين العديد من المواطنين حول المشاركة مع db pill‏ وهو ما 0487 UJ‏ المشاركون في 
مجموعة النقاش حول سلامة ا مجتمع في جمهورية التشيك على وجه الخصوص). 

لقد وجدناء كما هو متوقع» أنَّ الفاعلية الذاتية - الاعتقاد ób‏ المواطنين قادرون على 
إحداث الفرق - هي إحدى العوامل المهمة بشكل خاص في مختلف القطاعات. وعلاوةً 
على ذلك يبدو Lad basse dal SI‏ بالأداء الح للحكومة d‏ مجال تقديم 
الخدمات. وسيكون من المهم ف البحوث المستقبلية BLES)‏ ما إذا كانت الفاعلية الذاتية 
محلية Lll‏ وبعبارة أخرى؛ OB‏ مستويات الإنتاج المشترك الموجودة IS‏ أن تؤثر على 
شعور المواطنين بالفاعلية الذاتية: أو ما إذا كان متغيرٌ ما م يتم قياسه هنا (مثل: ا مجتمع 
أو القيم الشخصية) له تأثيرٌ على US‏ من الكفاءة الذاتية والاستعداد للمشاركة والتطوع. 

وبشكل مشير للاهتمام» وجدنا Gi‏ الأداء الجيد للحكومة (في ما يخص الأمن داخل 
الأحياء السكنيةء ونظافة didl‏ والخدمات الصحية الجيدة) له فيما يبدو تأثيرٌ سلبيّ Files‏ 
على الإنتاج المشترك. وهذا بدوره يوحي Sb‏ النتاج المشتترك date; Ley‏ بشكل Gye‏ على 
الشعور بوجود قصور في الخدمات العامة وهو ما يوائم النتيجة التي علض gd]‏ فارشال 
(Marschall, 2004)‏ و الوقت نفسه. رها يكون هنالك تأثيرٌ إيجابي غير مباشر للأداء 
الجيد للحكومة على الإنتاج المشترك؛ من خلال تأثيره على زيادة الفاعلية الذاتية للمواطنين. 

وختاما؟ فقد قامت هذه الدراسة البحثية بتقديم LSS‏ رئيس أمام القطاع العام؛ فقد 
ذكر المواطنون بأنهم مشاركون بدرجات متفاوتة في نشاطات ذات علاقة بتحسين مستوى 
الخدمات العامة التي هي دون توقعات وطموح ال مسؤولين المحليين» والأشخاص ذوي 
العلاقة بهذه الخدمات. الاختلاف الموجود بين نتائج مجموعات النقاش ونتائج الاستبيان 
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ا مسحي يقترخ Gb‏ المسؤولين المحليين على دراية محدودة بمجالات الإنتاج المشترك التي 
تتم في مجال اختصاصهم» do‏ المناطق التي يعملون فيها. X oo liag‏ ذاته يوحي بأنه 
لم يتم فهم الإنتاج المشترك للفرد وا مجتمع بشكل ye‏ أو أنه II‏ بشكل منظم. وهذا ما 
sol‏ إل عدم gal dass‏ اللشترك إل حدوده القضوى. البحوت الاستقبلية سوف Jales‏ 
اكتشاف السبب وراء US‏ وما يمكن القيام به لزيادة وعي المسؤولين الحكوميين حول واقع 
الإنتاج المشترك. 


ملاحظات: 


BES حيث إن )+( تعني‎ £O) وينتهي ب‎ C) المؤشر هو عبارة عن معيار يبدأ من‎ -١ 
)٠٠١(و الأدنى من الإنتاج المشترك (اختيار مطلق للجواب عن أسئلة الإنتاج ال مشترك)‎ 
الأعلى (اختيار «أحيانا» للجواب عن أسئلة الإنتاج المشترك)‎ adl تعني‎ 
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الفصل الثامن 
النظر إلى الحركة الدولية في مجال التطوع 
محاولة فهم مشاركة المواطن في مراكز المتطوعين 


* جيفري برودنيء وديونق آن» وودورث 


مراكز المتطوعينء والمعروفة على الصعيد الدولي أيضاً باسم «مكاتب التطوع» 
أو «مراكز الأعمال التطوعية»؛ هي عبارة عن ”منظمات المجتمع all‏ التي تساعد في 
تنشيط وتنسيق العمل التطوعي .(Brudney, 2005, p. 77) “ok!‏ ويوجد الآلاف من 
مراكز المتطوعين في جميع أنحاء العام International Association for Volunteer)‏ 
(Effort, 2009: Bos, 2014‏ والتي تضم ملايين الناس المشاركين في العمل التطوعي» 
.(Points of Light Foundation, 2005)‏ وقد ذكر بوس )17 i (Bos, 2014, p.‏ قرابة 
ما مجموعه ٠٠٠١‏ مركز للمتطوعين تعمل على مستوى العام منها: )70( مركزاً في الولايات 
المتحدة الأمريكيةء (VO)‏ مركزاً في الدنماركء (PVE)‏ مرکزاً في إنجلتراء (YV)‏ مركزاً في فنلنداء 
(YYY)‏ مركزاً في «Ul‏ )£10( مركزاً محلياً في إيطالياء (YYA)‏ مركزاً في (YV0)9 dada‏ مرکزاً 
في النرويج وحدها. وتضطلع مراكز المتطوعين بتقديم الخدمات العامة وحشد المتطوعين؛ 
بحيث يتم وضعهم في المؤسسات التي تحتاج لخدماتهم في المجتمع. ويتم تشغيل هذه 
ا مراكز من قبل منظمات غير حكومية وغير ربحية» وكذلك من قبل الحكومات الوطنية 
والإقليمية والمحلية. ويبدو Lyre Wye Si‏ للدولة التشاركية في طور التكوين. 

وعلى الرغم من النطاق الواسع الذي تغطيه مراكز g ghill‏ هذه؛ إلا SJ‏ عدداً قليلاً 
جداً من الباحثين قام بدراسة تأثير العوامل الخارجية المهمة على عمليات هذه المنظمات 
(Lorentzen and Henriksen, 2011)‏ أو gis‏ تأثيرها على أداء هذه Bos,) «SU‏ 
4. ولقد قام بوس )2014 (Bos,‏ في بحثه الدولي بتحديد ما يقرب من Ts‏ منشوراً 
حول ال مراكز التطوعية. ومع ذلك؛ ol‏ معظمها كانت عبارة عن تقارير Agw‏ وملخصات 
نشاط مراكز ce ghill‏ أو مصنفات مماثلة. وقد استطاع بوس أنْ VE Jou‏ دراسةً فقط هكن 
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اعتبارها ilo GIS”‏ أكادهياً؛ منها ٠١‏ دراسات كان يشير إليها على أنها ركيزةٌ أساسية 
(للاطلاع على القائمة كاملة. انظر: 2014 .(Bos,‏ من هذه الدراسات الأساسية ٦‏ فقط 
كانت باللغة الإنجليزية Ellis, 1989: Graff, 1997; Connor eta!., 1999; Osborne,)‏ 
de Palma and Paganin, 2002: Brudney, 2003‏ :1999). وعلى الرغم من وَصف 
الباحثين لتاريخ مراكز التطوع 3( Glob‏ مختلفة Bos, 2000a, 2000b; Lorentzen and)‏ 
:(Dugstad, 2008; Henriksen, 2000; Howlett, 2008‏ فإنها م hs‏ اهتماماً Ree‏ لفهم 
الدوافع التي O45‏ المتطوعين للاشتراك في هذه الكيانات أو في SULS‏ تطوعية مشابهة 
.(Brudney, 2005)‏ وقد حاولت هذه الدراسات البحثية شرح slol‏ المتطوعين في هذه 
ا مراكز؛ على سبيل المثال: نجاحها في مهمتها الرئيسية في Oh.) «xeslaxll aisg coe‏ 
Lee, 2001‏ ;2000(. 


في هذا الفصلء sb‏ مموذجاً لمشاركة المواطنين في مراكز التطوع وتقييم ذلك على 
أساس تجريبي Fle‏ على بيانات مأخوذة من مراكز التطوع في كوريا الجنوبية لعام .,0٠١‏ 
SVs‏ مراكز المتطوعين في كوريا الجنوبية تواجه التحدّيات نفسها والفرص كما هو الحال في 
غيرها من البلدان» نعتقدٌ Gf‏ نتائج هذه الدراسة ستضيف إلى الواقع البحثي والعملي مراكز 
التطوع. وسوف نقوم ببحث هذه القضايا في نهاية الفصل. 


Brus. : adl — مراكز‎ 


بحاجة eli à eJ]‏ بالإضافة إلى ذلك ol ue‏ توفر ERN EN‏ و ome‏ 
من الخدمات (للأمثلةء انظر: 1989 slug (Ellis,‏ على أبحاثه حول مراكز التطوع في 
الدنمارك وإنجلترا وفنلنداء وأطانياء وإيطالياء وهولنداء والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية, 
يقترح بوس )2014 ,20082 (Bos,‏ إطاراً لدراسة مراكز المتطوعين Ws‏ بحيث يتضمن 
الإطار ست وظائف رئيسية وثلاث GUS‏ مستهدفة. Jats‏ وظائف مركز المتطوعين القيام 
بدور الوساطة بين المتطوعين وال منظمات» وهو ما يعرف أيضاً باسم مهمة olgil‏ وفي 
أحيانٍ قليلة يقوم المركز بتسويق العمل التطوعي» وتشجيع الممارسات الجيدةء وتطوير 
فرص التطوع, والقيام بحملات من أجل سياسة da‏ وتطوير العمل التطوعي من الناحية 
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النظر إلى الحركة الدولية في مجال التطوع 


الإستراتيجية. وتوفْر مراكز المتطوعين الخدمات لثلاث SUS‏ مُستهدّفة هي: المتطوعون, 
مديرو coe ghabl‏ المجتمع. وقد وجد بوس )2014 ,20083 (Bos,‏ أنه نظراً لعدم وجود 
تمويل SE‏ وموثوق بالإضافة إلى عدم توفر الموارد الضرورية؛ فضلاً عن الاختلافات في 
البيئات والسياقات» ووجهات نظر مراكز التطوع والعمل التطوعي بشكل عام في مختلف 
البلدان؛ SIs‏ معظم مراكز التطوع لا تفي بجميع هذه الوظائف الست أو تستطيع تقديم 
الدعم للفئات اللمستهدفة الثلاث. 

لا توجد إحصائيات شاملة؛ ولكن الدراسات والتقارير المتاحة تقترح أنَّ ا مراكز التطوعية 
لها أثرٌ على aul‏ من الناس في جميع أتحاء العام؛ قفي دراسة Caso]‏ ف العام Y‏ 
YAT SS‏ مركزاً للتطوع في الولايات المتحدة الأمريكية أنهم عملوا مع ما مجموعه ۷۲۳ر١١٠٠‏ 
منظمةً. ونشروا dn, ۹۳۹,٤٤١‏ للتطوع» وقاموا بتوجيه 1١,771,01١‏ متطوعاً للعملء 
.(Brudney, 2005, pp. 95-6, 99)‏ ووفقاً لمؤسسة نقاط الضوى Points of Light)‏ 
(Foundation, 2005‏ كان يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية في العام نفسه JS]‏ من 
٠‏ مركزاً للمتطوعين استطاعت أن تكون شراكات مع أكثر من ۸٠,٠٠١‏ منظمة واستطاعت 
أن تصل إلى ٠۷١‏ مليون شخص. هذه الشبكة من مراكز المتطوعين استطاعت أن تتيح ما 
يقدر ب Y,0‏ مليون شخص أكثر من نصف مليون فرصة للعمل التطوعي؛ فعلى سبيل المثال: 
سحلت شبكة هاندز أون (HandsOn Network)‏ والتي NW?‏ الرئيسي في الولايات 
المتحدة الأمريكية ١0١‏ مركزاً للمتطوعين Ago VV‏ في عام Y «Ve‏ وقامت ais‏ شراكات 
مع أكثر من ٠٠٠١‏ منظمة غير ربحية؛ لإشراك أكثر من Y‏ ملايين متطوع يسهمون في 
ما مجموعه Y*‏ مليون ساعة من الخدمة التطوعية تبلغ قيمتها أكثر من WI‏ مليون دولار 
في هذا العام (Points of Light Foundation, 2011) cig‏ 

ودولياً؛ GB‏ بنية مراكز التطوع والتمويل تختلفٌ اختلافاً كبيرا وذلك اعتماداً على 
العوامل التاريخية» الاقتصادية» الحكومية» وغيرها. وبعض امراكز التطوعية هي HLS‏ عن 
منظمات غير حكومية أو غير ربحية؛ في حين يتم التشغيل أو الإشراف على بعض المراكز 
الأخرى من قبّل الحكومات doch!‏ الإقليميةء أو الوطنية: de Palma and Paganin,)‏ 
2. ففي أوروباء Jols‏ الحكومة المشاركة في الخدمات التطوعية في كثير من الأحيان؛ 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات VV‏ 


الفصل الثامن 


وذلك كون العمل التطوعي Le}‏ وسيلة لتوفير الخدمات والمشاركة المدنية (,2006 Hilger,‏ 
Bos, 2008a, 4‏ ;2008( أو وسيلة تحريك الموارد المدنية والتطوعية في مجال السياسة 
الاجتماعية )2011 .(Lorentzen and Henriksen,‏ وقد ڌم مؤخراً Cos‏ مراكز التطوع 
على أنها ”نموذج طرف ثالث“ )2009 «(Haski-Leventhal et al.,‏ ”حيث م تعد مسؤولية 
تجنيد المتطوعين وتشجيع العمل التطوعي par‏ 4 على ال منظمات التطوعية؛ ولكنها أصبحت 
وبشكل متزايد من مسؤوليات الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية“ Lorentzen)‏ 
.(and Henriksen, 2011, p.1‏ 


تواجه مراكز المتطوعين في جميع أنحاء العام العديد من التحدّيات في ما يتعَلّق 
بالحصول على AII‏ الكافي من الموظفين والتمويلء ومحاولة gas‏ توقعات المجتمع المتنوعة, 
وتحديد الغرض من إنشاء المركز والأنشطة التي يستطيع القيام dao‏ وحماية المنظمة من 
a aed‏ عن رسالتهاء والتگيف مع وسائل التقنية الجديدة؛ مثل: Osborne,) Coy]‏ 
de Palma and Paganin, 2002; Henriksen, 2008; Ellis, 2010‏ ;1999(. وعلى 
الرغم من العدد الكبير لمراكز المتطوعين؛ فإِنَّ الكثير منها Y‏ يستطيع الحصول إلا على موارد 
قليلة؛ مما يجعل اعتماد هذه المراكز على المتطوعين بشكل كبير؛ للقيام با مهام المختلفة 
التي كان من المفترض أن يقوم بها موظفو هذه المراكز )2014 .(Bos,‏ وقد وجد برودني 
وكيم )2003 Ol (Brudney and Kim,‏ من بين اطراكز التطوعية التي استجابت للاستبيان 
مسحي الذي قامت به مؤسسة نقاط من الضوء» كان متوسط ous‏ الموظفين بدوام كامل 
ثلاثة في JS‏ مركزء واثنين من العاملين بدوام جزي؛ حيث Ól‏ أكثر من نصف المراكز كان 
لديها موظف dolg‏ أو أقل يعمل بدوام كامل وموظف واحد أو أقل يعمل بدوام e‏ 
ويصفٌ هنريكسن )12 (Henriksen, 2008, p.‏ نضال مراكز التطوع للوصول إلى ”الهوية 
التنظيمية“» أو الوصول إلى إدراك dole‏ الشعب لوقع المنظمة بالنسبة للقطاعين العام 
والخاصء والقطاعات غير الربحية» و”الشرعية العامة“ وهو الاعتراف العَلّني بقيمة المنظمة. 
وكما Chale‏ فيما «do‏ وعلى الرغم من اختلاف مراكز المتطوعين على مستوى العاط؛ إلا ÓL‏ 
مراكز ال متطوعين في كوريا الجنوبية تواجه نفس التحديات والدعم» كما هو الحال في مراكز 
امتطوعين في الدول الأخرى» )2011 .(Gweon,‏ 
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النظر إلى الحركة الدولية في مجال التطوع 


النموذج والفرضيات: 

بالرغم من كون مراكز المتطوعين تقوم slob‏ مجموعة متنوعة من الأنشطة على مستوى 
العام؛ إلا SI‏ لها dibs‏ مشتركة فيما بينهاء وهي LBS‏ المتطوعين؛ لتوجيههم إلى الأماكن 
التي يحتاجها المجتمع. وعند محاولة قياس elol‏ هذه المراكز؛ من Cur‏ قدرتها على حشد 
المتطوعين؛ فإنه بالإمكان استخدام مقياسين متاحين أمامنا وهما: عدد الناس الذين سجلوا 
للعمل كمتطوعين مع ال مركز منذ إنشائه (المسجلين)». وعدد المجندين الجدد للمركز في عام 
كم (ا مجندين). وقد أشار برودني وميجس )2009 (Brudney and Meijs,‏ إلى هذه 
الكميات الإجمالية ب ”الطاقة “Aye ght)!‏ والتي هي على استعداد OV‏ تتحول إلى نشاط 
مادق Lig Cue‏ أن معدم مصطلع اها الطوعية" واف V‏ كلوقن مقاييس 
مكن استخدامها؛ لقياس التأثير أو آثار هذه التعبئة على المنظمات» والعملاء أو المتطوعين 
أنفسهم في كوريا الجنوبية أو أي بلد آخر. 

وكما هو مبَيّن في الشكل ١-۸؛‏ فإن النموذج التوضيحي لمشاركة مركز المتطوعين يتضمنُ 
ثلاثة polis‏ هي: بيئة المركزء والمنظمة نفسهاء وبرنامج المتطوعين فيها. البيئة تضم 
الكثافة السكانية للمدينة أو المنطقة التي يقع فيها مركز ا متطوعينء وعدد المستفيدين 
من الدعم في هذه المنطقة: وعدد ا منظمات التي تطلب متطوعين من مركز المتطوعين» 
ورعاية مراكز التطوع (إذا ما كان يتم تشغيلها من JB‏ منظمة غير ربحية أو من UB‏ 
الحكومة). ويشمل المكون ”التنظيمي“ الميزانية السنوية للعام ١٠٠۲م‏ مركز المتطوعين» 
وما إذا كان المركز يستطيع تحقيق إيرادات من تلقاء نفسه. وما إذا كان المركز يحاول 
الحصول على طلبات للعروض (طلب العروض)؛ بغرض تطوير المركزء والمدة الزمنية لإنشاء 
مركز المتطوعين. ومكون برنامج المتطوعين يشمل المتوسط المئوي للوقت الذي يخصصه 
أفراد مركز المتطوعين للتطوع في العمل الإداريء وعدد الحوافز (الملموسة وغير الملموسة) 
التي يقدَّمُها المركز للمتطوعين, وأنشطة مركز المتطوعين المتعَلّقة بالاستقطاب, وعدد المرات 
التي يقوم فيها ا مركز بتشر رسالة إخبارية في كل عام. وفيما يلي؛ سيتم مناقشة هذه 
ال مكونات. 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات WA‏ 


الفصل الثامن 


الخصائص البيئية لمركز المتطوعين: 

وفي ما Glew‏ باممگؤن البيئي؛ Ó‏ المؤسسة الوطنية لخدمة المجتمع؛ Corporation)‏ 
(for National and Community Service‏ قد ذكرت في تقريرها لعام ١٠١٠م؛‏ بأنه 
طبقاً للبيانات التي دم جمعها خلال الفترة من العام ۲۰۰۷م وحتى 1١٠٠م:‏ والتي Cala‏ 
مواطني الولايات المتحدة الأمريكية؛ GIS‏ المناطق الحضرية سجلت معدلاً للتطوع؛ بينما 
ela s‏ المناطق الريفية أعلى معدل g ghil‏ وكانت مناطق الضواحي في الوسط بينها؛ 
من حيث معدلات التطوع. وقد لاحظ بعض الباحثين أنه من خلال النظر إلى الاختلافات 
الاجتماعية والدهوغرافية؛ OLS‏ المناطق الحضرية والضواحي تتميز بمعدلات منخفضة من 
العمل التطوعي عند مقارنتها با مناطق الريفية )2008 (Musick and Wilson,‏ والمناطق 
Als LI‏ بالسكان e‏ أقل مشاركة في العمل التطوعي Vaillancourt, 1994; Day and)‏ 
.(Devlin, 1996; Kim and Hong, 1998; Putnam, 2000; Carlin, 2001‏ ومع ذلك 
فقد Bey‏ حداد )2004 (Haddad,‏ أنه على الرغم من أن بعض البحوث تشير إلى أنَّ الناس 
في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة أكثر تطوعاً؛ إلا ÓI‏ بحوثاً أخرى تشير إلى عدم 
وجود فرق يذكر في معدل المتطوعين بالنظر إلى الكثافة السكانية. 

ويجب أن نلاحظ أيضاً oT‏ الكثير من البحوث تقوم على قياس معدلات التطوع والعمل 
التطوعي بشكل ple‏ في حين Í‏ هذه الدراسة تنظر إلى أرقام المتطوعين مقارنة بعدد مراكز 
المتطوعين. وفي كوريا الجنوبية» والتي as‏ مصدر البيانات لهذه الدراسة: 35 لي Lee,)‏ 
1 أنَّ انخفاض الكثافة السكانية كان له علاقة سلبية مع المشاركة في مراكز التطوع 
(أي إن المناطق المكتظّة Cees‏ نسبةً أعلى من المشاركة في العمل التطوعي). وبالتالي؛ فإن 
الفرضية الأولى لهذه الدراسة قائمةٌ على GI‏ مراكز المتطوعين التي تقع في المناطق التي تتميز 
بكثافة سكانية Ale‏ ستكون نسبة المشاركة في الأعمال التطوعية فيها Ale‏ كما Ca‏ من 
تسجيل المتطوعين والاستقطاب للعام ١٠١۲م»‏ (فرضية AS‏ 
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الشكل (A-5)‏ 
نموذج مشاركة المواطن في مراكز المتطوعين 
العوامل البيئية 
- الكثافة السكانية 
- المستفيدون 
- المنظمات 
- الرعاية 
العوامل التنظيمية 
- الميزانية 
- إيرادات ذاتية 
- العروض 
- سنوات الخبرة 


عوامل متعلقة ببرنامج ا متطوعين 
- إدارة المتطوعين 

- حوافز ملموسة 

- حوافز غير ملموسة 

- فعاليات الاستقطاب 





- النشرات الإعلامية 


i335‏ ميوزك وويلسون )324 Gls «(Musick and Wilson, 2008, p.‏ المناطق الأكثر تتميز 

بكونها أكثرعَوَزاًوحرماناً اقتصادياً وتميل إلى إنتاج نشاط تطوعي أقل؛ إذإِنَّ الناس في هذه المناطق 
قد تفتقر إلى الموارد أو الدافع للتطوع في المجتمع المحلي. وقد دعمت دراسات أخرى 
وجود مثل هذا الارتباط )2010 (Osborne et al., 2008; Taniguchi,‏ ونحن هنا نعترف 
بانخفاض توقعاتنا لنتائج تطوع الفئات GIS‏ الدخل المنخفض؛ من خلال مراكز التطوع. 
وهذا ما قد 5523 التطوع غير الرسمي في مجال مساعدة الجيران» والأصدقاء pally‏ المحتاجة؛ 
ولكن ليس لدينا البيانات المتاحة لمعرفة كيفية تأثير هذا التطوع غير الرسمي على الالتحاق 
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الفصل الثامن 


في مراكز التطوع. Flag‏ على ذلك؛ نفترض أنه كلما كانت نسبة المستفيدين من الدعم العام 
أكبر في منطقة le‏ انخفض معدل اشتراك المتطوعين في مركز التطوع, (فرضية AY‏ 

أحد المحَدّدات المحتملة للنشاط التطوعي هو الطلبٌ على مراكز التطوع من قبل الأنشطة 
المختلفة لتوفير متطوعين. ونحن ننظر إلى عدد المنظمات التي تطلب متطوعين كمقياس لهذا 
الطلب. ولزيادة الطاقة الاستيعابية الناتجة عن زيادة الطلب؛ فمن e dl‏ أن تقوم مراكز 
g ghil‏ باستقطاب المزيد من المتطوعين؛ لتلبية احتياجات ال منظمات العميلة. وقد تحدثنا مع 
المسؤولين في ال مركز الوطني للمتطوعين في كوريا الجنوبية» الذين أكدوا GFW‏ معظم طلبات 
المتطوعين تنشأ من المنظمات التي هي بحاجة إلى مساعدة المتطوعين. وعند Ute GAB‏ هذه 
الطلبات» تقوم مراكز التطوع بفحصها وزيارة هذه المنظمات لتقييم ما إذا كانت مناسبة 
لمتطوعيها. نحن نفترض هنا GI‏ مراكز المتطوعين التي تتلقى المزيد من الطلبات المقَدّمة من 
قبل المنظمات المختلفة؛ سوف ترتفع لديها معدلات إشراك المتطوعين (فرضية (Y‏ 

استناداً إلى دراسة استقصائية ل ١67‏ مركزاً للمتطوعين في كوريا الجنوبيةء وجد Oh,) es]‏ 
2000( أنه ليس هنالك bui‏ بين عدد المسجلين كمتطوعينء وكون مركز المتطوعين يتم 
تشغيله من قبل الحكومة أو من LS‏ وكالة غير ربحية. ومع ذلك؛ ينظر Sole‏ للمنظمات 
غير الربحية على أنها igya X51‏ واستجابة لاحتياجات الجمهور من الحكومة: Salamon,)‏ 
1999(. في حين أنه Gly‏ على مراكز المتطوعين التي تديرها الحكومة وجود مستويات 
أعلى من البيروقراطية؛ فعلى سبيل المثال: الإجراءات المحَقّدة والبيروقراطية OS)‏ إلى حدوث 
مشكلات وتأخير في الحصول على تمويل في مراكز المتطوعين التي تديرها الحكومة في إيطاليا 
.(de Palma and Paganin, 2002)‏ وعلى RE säl‏ مراكز المتطوعين التي تديرها 
المنظمات غير الحكومية قد تكون خاضعة للوائح وإجراءات أقل dal po‏ من تلك التي قد 
تعيق أداء المراكز التطوعية التي IE‏ من LES‏ الحكومة. وذلك لوجود مرونة واستجابة أكبر؛ 
بالإضافة إلى عدد dal‏ من اللوائح» قد يجذبٌ ال مزيد من المتطوعين. Flog‏ عليه؛ فإننا نفترض 
JI‏ مراكز المتطوعين التي d‏ من قبل المنظمات غير الربحية ستكون لديها معدلات أعلى 
من مشاركة المتطوعين بشكل أكبر من تلك المراكز التي I‏ من LS‏ الحكومة» (فرضية „(E‏ 
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النظر إلى الحركة الدولية في مجال التطوع 


الخصائص التنظيمية لمراكز التطوع: 

فيما يلي» سنقترخ الفرضيات المتعلّقة بالآثار المهمة للخصائص التنظيمية على مشاركة 
المواطنين في مراكز التطوع؛ ففي مسح eB‏ به Oh esl‏ في عام ١٠٠۲م‏ مراكز المتطوعين في 
كوريا الجنوبية, وجد أنَّ حجم الميزانية السنوية - وذلك مؤشر على الموارد - يرتبط بشكل 
إيجابي مع ous‏ المتطوعين المسجلين. وقد أوضح هاقر 59 355( Hager and Brudney,)‏ 
SF (2004b‏ المنظمات غير الربحية GIS‏ الميزانيات الكبيرة تكون الاحتمالية فيها عالية 
لتنفيذ Lash?‏ اطممارسات“ مثل: التدريب والتقديرء والتي Aii‏ أنَّ لها تأثيراً على زيادة 
مشاركة المتطوعين. وبالنظر إلى Sle‏ وبرودني (Hager and Brudney, 2004b)‏ وأوه 
(Oh, 2000)‏ فإننا نفترض أنه كلما كانت مواد مراكز المتطوعين أكبر Ae)‏ النحو الذي 
تحَدّده الميزانية)؛ ارتفع مستوى مشاركة المتطوعينء (فرضية 0( 


وقد ذكر لي )2001 Oi (Lee,‏ دعم مراكز التطوع من LE‏ رؤساء البلديات وا مجتمع كان 
له Sb‏ إيجابي على تجنيد المتطوعين وتوجيههم SLY‏ الاحتياج في كوريا الجنوبية. ومن 
المتوقع أن تكون المجتمعات والأفراد الداعمون مراكز المتطوعين 3T‏ إسهاماً Whe‏ في هذه 
المراكز. وبالتالي؛ فإننا نرى GI‏ الإيرادات الذاتية باعتبارها مؤشراً على مدى مشاركة وتواصل 
هذه المراكز مع المجتمع المحيط بها بالإضافة إلى كونه Mole‏ إيجابياً في قدرتها على تجنيد 
المتطوعين وتوجيههم للأماكن GIS‏ الاحتياج. oleg‏ على ذلك؛ O‏ مراكز المتطوعين التي 
تكون قادرةً على جمع نسبة من الميزانية الخاصة بها؛ فذلك Jat‏ مؤشراً على كون قادة هذه 
ا مراكز أكثر حيوية وناجحين في تعزيز أهداف المركزء وهو ما سيؤدي إلى GLE‏ المزيد من 
المتطوعين. وباختصار؛ WE‏ نفترض أن مراكز المتطوعين التي تستطيع gas‏ المزيد من JU‏ 
من خلال الفعاليات الخاصة بها سوف ترتفع لديها معدلات اشتراك المتطوعين» (فرضية (I‏ 

بعض مراكز المتطوعين في كوريا الجنوبية تصَدَّرَت طلبات تقديم العروض؛ بهدف تحفيز 
الأفكار؛ لتحسين عمليات المنظمة وبرامجها التطوعية. ونحن نعتبر هذا النشاط مؤشراً على 
“Boge”‏ قيادة مركز المتطوعين؛ من خلال التوشع في طلبات تقديم العروضء ويبدي قادة 
مركز المتطوعين رغبتهم في تحسين أداء المركز. Flag‏ عليه نفترض أن مراكز المتطوعين التي 
تُصْدرٌ طلبات لتقديم العروض سوف تكون أكثر رغبة في تحقيق الأهداف التنظيميةء وهو 
lo‏ سكين له دور واف ق'زيادة أعداه امسن والمحديق .بق GS LI‏ (فرضية (V‏ 
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مراكز ا متطوعين التي ca asi‏ منذ زمن بعيد من e yb‏ أن تكون قد Cu aal‏ علاقات 
buur‏ مع المجتمع» ولها قاعدةٌ من المتطوعين تميل إلى كونها أكثر استقراراً. وهيل الأشخاص 
إلى التطوع مع المنظمات المعروفة وا محترمة. وعلى العكس من ذلك؛ SIS‏ مراكز المتطوعين 
حديثة النشأة تكافح؛ من أجل أن تصبح جزءاً من المجتمع. لهذا السبب؛ فإننا نفترض أنَّ 
مراكز المتطوعين المنشأة منذ aj‏ طويل سيكون لديها معدلات أعلى في اشتراك امتطوعينء 
(فرضية AN‏ 


خصائص برنامج المتطوعين في مركز التطوع: 

ól‏ المجموعة النهائية من الفرضيات في نموذج الدراسة هذا تتعلق Chee‏ برنامج المتطوعين. 
وفي البحوث السابقة» كان هنالك ارتباط قوي بين النسبة المئوية للوقت المخَصّص من UB‏ 
إدارة الخدمات التطوعية لبرنامج المتطوعين وكفاءة البرنامج )1999 Cus (Brudney,‏ 
وجد هاقر 9 155( al (Hager and Brudney, 2004b)‏ المنظمات التي رس المزيد من 
اموارد لإدارة التطوع؛ تجني فوائد أكبر من المتطوعين. وقد بيّنوا ól‏ الجمعيات الخيرية التي 
Qs‏ مديروها dus‏ كبيرة من أوقاتهم في عملهم لبرنامج المتطوعين Sale‏ ما تكون قادرةً 
على استيعاب المزيد من المتطوعين )2004 (Hager,‏ وبالإضافة إلى ذلك؛ G‏ الجمعيات 
الخيرية التي تدفع مرتبات مموظفيها الذين يكرسون ما لا يقل عن ثلثي وقتهم في العمل لإدارة 
امتطوعين - dads Shas‏ أعلى من الفوائد من المتطوعين (Hager and Brudney, 2004b)‏ 
وقد أشارت بحوثٌ أخرى إلى أهمية تسجيل الوقت الذي يقضيه الموظفون مدفوعي الأجر 
في إدارة المتطوعين )2002 (Goulbourne and Pe‏ وقد أشارت هذه البحوث 
أيضاً إلى ól‏ هذا الرقم ve‏ مؤشراً مفيداً للغاية؛ لقياس قدرة إدارة المتطوعين والدعم الذي 
تتلقاه المنظمة )2002 «(UPS Foundation,‏ وبالنظر إلى هذه البحوث؛ فإننا نفترض أنَّ 
مراكز المتطوعين التي يقوم موظفوها بتخصيص نسبة أكبر من وقتهم لإدارة المتطوعينء Sou‏ 
من الانهماك في الأوراق الرسمية وغيرها من الأعمال - سيكون معدل اشتراك المتطوعين فيها 
أعلى» (فرضية 4( 

المجموعة التالية من الفرضيات تقترخ SI‏ مراكز المتطوعين التي تقدمٌ الحوافز 
ا معنوية بالإضافة إلى الحوافز غير المعنوية للمتطوعين؛ ستحصد المزيد من مشاركة 
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المتطوعين. يقوم المركز الوطني للمتطوعين في كوريا الجنوبية بجمع البيانات حول 
اثنين من الحوافز المادية: ”بطاقة المتطوع (العضوية)“ (التي تُستخدّم؛ للحصول على 
تخفيضات في ا محلات» وتخفيض في رسوم الدخول للحدائق العامة والمتاحف. (bz els‏ 
و”بطاقة الأميال“ de)‏ غرار بطاقة (g ghi‏ واثنين من الحوافز المعنوية: ”تدريب 
متميز للمتطوعين“ (يتم تقديم التدريب للمتطوعين النشطين). وجوائز أو شهادات 
التقدير للعمل التطوعي. وقد وجد الباحثون óf‏ مدة النشاط التطوعي لكبار السن 
يرتبط بشكل سلبي مع الحوافز المُقدّمة )2009 Gly «(Tang et al.,‏ الحوافز النقدية 
التي bed‏ مقابل القيام بالعمل التطوعي يمكن أن Ula‏ ا مشاركة Brekke et al.)‏ 
2003(. وقد SS‏ كاربنتر ومايرز )2010 «(Carpenter and Myers,‏ وقلينتون 035219 
ói (Glenton et al., 2010)‏ تقديم Sl see‏ خارجية معينة يمكن أن يؤثر على شعور 
المتطوعين حول سمعتهم أو ”صورتهم“ كمتطوعين. وعلى النقيض من SÒ US‏ ميوزك 
وويلسون )2008 (Musick and Wilson,‏ بأنه في أحيان ما هكن أن تكون الحوافز المادية 
عامل Gis‏ للأفراد للانخراط في التطوع. وقد خَلْصَ ستيرلو وآخرون Strelow et al.)‏ 
2002( أن التطوعي الأين Ip Lar‏ على baa AST ils ilg‏ من alls]‏ الذين 
لم يحصلوا على شيء. وبالرغم من كون النتائج من جميع هذه البحوث 3933 إلى أدلة 
مختلطة؛ فإننا نفترض Oi‏ المراكز التطوعية التي تقدم حوافز ملموسة لمتطوعيها؛ ستكون 
معدلات مشاركة المتطوعين لديها أعلى (الفرضية (10a‏ وفيما يتعلق بالحوافز المعنوية, 
Cualé‏ العديدٌ من الدراسات إلى أنَّ الاعتراف بالمتطوعين من قبل المنظمات غير الربحية 
يرتبط (3L 25] JS Zo‏ ببقائه في المنظمة Grossman and Furano, 2002; Hager)‏ 
(and Brudney, 2004a‏ وقد يزيد ذلك من الرضا عن العمل التطوعي Gazley and)‏ 
.(Dignam, 2008‏ ومن جانب آخر؛ SB‏ توفير التدريب للمتطوعين يرتبط Lal‏ ببقاء 
s bit!‏ ¢ في المنظمة )20042 (Hager and Brudney,‏ ولذلك؛ فإننا نفترض Gi‏ المتطوعين 
وا مراكز التي تقدم الحوافز غير الملموسة من ee sb!‏ أن تكون معدلات مشاركة المتطوعين 
لديهم (del‏ (فرضية (10b‏ 

من المرَجّح أن يكون لدى مراكز المتطوعين التي ied‏ المزيد من الأنشطة المتعلّقة 
باستقطاب المتطوعين المزيد من الانتشار في ا مجتمع» وأن تكون $38 على GLE‏ المزيد 
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من المتطوعين. foleg‏ ما يكون الاستقطاب على شكل سؤال الناس عن الانخراط في العملية 
التطوعية؛ حيث Ó|‏ الأملوب aso‏ الأكثر duels‏ من (Musick and Wilson, 2008) ope‏ 
ففي الولايات المتحدة الأمريكية» مَنْ aie CLS‏ أن Sole g ghis‏ ما يكون أكثر قابلية للتطوع 
بأربع مرات من الأشخاص الذين م يتم الطلب منهم )2003 UW (Bryant et al.,‏ فإننا 
نفترض أنَّ مراكز المتطوعين التي يكون لديها مؤسسة فرعية (تخدم في المقام الأول أغراض 
الاستقطاب). وتقوم بأنشطة الاستقطاب؛ مثل: الحملات» والبرامج» وال مناسبات» die eleg‏ 
ومن poll‏ أن ترتفع لديها معدلات مشاركة المتطوعينء (فرضية .)١١‏ 

Sole‏ ما يشجع الباحثون والممارسون بشكل روتيني المنظمات المضيفة على تقديم الدعم 
للمتطوعين (Ae)‏ سبيل المثال: 2010 .(Rochester et al., 2010: Ellis,‏ 5339 التواصل من 
أحد الأمثلة على تقديم eed!‏ والذي Sole‏ ما يتم من خلال توزيع نشرات إخبارية. هذه 
النشرات الإخبارية قد تزيد من شعور المتطوع بالارتباط مع المنظمة وأنشطتها. وقد وجد 
برودني )1999 (Brudney,‏ عند دراسة due‏ من الوكالات الحكومية !0 AS‏ أن هنالك 
ارتباطاً بين نَشْر الرسائل الإخبارية على المتطوعين وتحقيق الفوائد المرجوة من مشاركة 
المتطوعين. Eling‏ عليه؛ فإننا نفترض أنه كلما كانت مراكز التطوع نشطة في توزيع النشرات 
الإخبارية في tele IS‏ كانت هنالك زيادة متوقعة في مشاركة المتطوعينء (فرضية AVY‏ 


المنهجية: 

للحصول على تقييم علمي للنموذج المقترح حول مشاركة المواطنين في المراكز التطوعية 
والفرضيات المرتبطة بها؛ سيستخدم هذا الفصل البيانات التي تم جمعها في عام ١٠٠٠م‏ 
من مراكز المتطوعين الكورية الجنوبية؛ حيث تشرف وزارة الإدارة العامة والأمن في كوريا 
الجنوبية على ما مجموعه YYY‏ مركزاً محلياً للمتطوعين. وتوجد عقودٌ بين الوزارة والمركز 
الوطني للتطوع» وهي منظمة غير ربحية» لجمع البيانات من مراكز المتطوعين بشكل 
سنوي.' ويوجد هنالك 0,877,670 متطوعاً مسجلاً في كوريا الجنوبية حتى العام ۹١٠۲م‏ 
(Gweon, 2011)‏ . 
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خلفية الدراسة: 


لدى كوريا الجنوبية تقليدٌ قوي يشمل العديد من أنواع العمل التطوعي غير 
الرسمي وسلوكيات مساعدة Lee, 2002: Gweon, 2011; United Nations) «32S!‏ 
.(Volunteers, 2011‏ وخلال فترة pes]‏ الاقتصادي التي Ca‏ به Ly gS‏ الجنوبية» كان 
Wha‏ توسع في العمل التطوعي الرسمي؛ حيث بدأ ذلك خلال 85$ الستينيات» واستمر 
من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة التطوعية؛ Le‏ في ذلك الصليب الأحمرء ومبادرات 
تنمية المجتمع, واللجنة المنظمة للأوطبياد )2011 (Gweon,‏ وقد تم تأسيس Jal‏ مركز 
للمتطوعين في كوريا الجنوبية في عام ۱۹۸۷م من قبل منظمة غير ربحية )2011 (Gweon,‏ 
ومنذ العام (Y‏ دعمت وزارة الإدارة الحكومية والحكم GIUI‏ المحلي (التي تم Bole!‏ 
تسميتها ب ”وزارة الإدارة والأمن") افتتاح ما يقرب من ۲٠١‏ مركزاً للمتطوعين في جميع 
أنحاء (Lee, 2002) äu gial L joS‏ 

في العام 7١٠٠٠م, ELL‏ الحكومة الكورية الجنوبية القانون الأساسي للخدمات التطوعية 
«(Government of South Korea, 2006) Basic Act on Volunteer Services‏ 
وذلك لتشجيع العمل التطوعي. بشكل جزي؛ من خلال مراكز التطوع. وقد كان الهدف 
gol ai‏ من القانون تأسيس إجراءات عمل المنشأة لإدارة الجهود التطوعية الآخذة بالنمو 
في كوريا الجنوبية؛ من خلال تحديد أنشطة المراكز التطوعية الرسمية التي تقوم بتقديم 
تقارير للحكومات الوطنية والمحلية )2011 .(United Nations Volunteers,‏ وقد de>‏ 
القانون من مسؤولية المراكز التطوعية ال محلية العمل على تطوير إطار تعاوني مع المنظمات 
والجماعات Alek!‏ وتجنيد وتعليم المتطوعينء وتشجيع الخدمة التطوعيةء والمواءمة 
مع المنظمات الأخرىء وتطوير برامج للمتطوعين» وجمع وتوزيع المعلومات عن العمل 
التطوعيء وأداء المشاريع ذات الصلة بالخدمات (Lee, 2009) dus ghd!‏ 


وعلى الرغم من OI‏ مراكز المتطوعين في كوريا الجنوبية ded‏ إلى أن تكون جيدة الأداء 
نسبياً؛ إلا إنها تعاني من الصعوبات نفسها التي تواجهها مراكز المتطوعين في البلدان 
أخرى. Jats‏ هذه الصعوبات مستويات dle‏ من الاعتماد JULI‏ على الحكومة, والإدارة 
البيروقراطيةء ومحدودية التدريب للعاملين في إدارة المتطوعينء )2011 .(Gweon,‏ ووَفْقاً 
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لبوس )2014 ol (Bos,‏ مراكز التطوع في بلدان أخرى تواجه Dbia‏ مماثلة, متمثلةً في 
تقض اللوارة والتمويل: والعلاقات والتوقعات المسوعة المعَقّدَة لأصحاب (Fryar dodati‏ 
et al., 2001; Henriksen, 2008; Ellis, 2010).‏ 


المتغيرات: 

ya Ab‏ الجدول ۸-١‏ المتغيرات dai adl‏ في تحليل البيانات؛ ما في ذلك البيانات 
الإحصائية الوصفية. وكما ذكرنا سابقاً؛ GB‏ المتغيرات التابعة OSS‏ من مقياسين حول 
مشاركة المتطوعين في مراكز التطوع: Quel]‏ ويعني: الأعداد الإجمالية لعدد المتطوعين 
Gl‏ في مركز التطوع to‏ العام .eY* Y‏ والمجندين ويعني: عدد الأشخاص الذين تم 
استقطابهم من قبل مركز التطوع حتى العام ١٠٠م.‏ ' 

وكما هو Gus‏ في الجدول A-Y‏ يتكون النموذج التوضيحي من ثلاث eol‏ من المتغيرات 
التفسيرية المرتبطة بالبيئة» وا منظمة» وبرنامج المتطوعين في مركز التطوع. وفيما يتعلق 
بالعوامل البيئيةء تشير الكثافة السكانية إلى التسميات ا مستخدّمة من قبل الحكومة 
الكورية الجنوبية لتصنيف المناطق: قن gun‏ (مقاطعة)ء سي (A5) si‏ وغو gu‏ (حي)» 
.(National Geographic Information Institute, 2007)‏ و LÀ uas‏ المناطق على أنها 
(غو) I‏ كان ous‏ السكان ASÍ‏ من ٠٠١‏ ألفء deg‏ أنها (سي) إذا كان عدد السكان ما بين 
١‏ ألف و0١00‏ ألف» وعلى أنها (قن) IS!‏ كان عدد السكان أقل من ٠٠١‏ ألف. وقمنا gs)‏ 
متغير وهمي؛ ممعرفة ما إذا كان مركز التطوع يقع في غو »)١(‏ سي أو قن )+( ويعبر عن 
pihali‏ بعدد الأشخاص من ٠ JS‏ من السكان الذين يعيشون في المنطقة. والذين 
يتلقون دعماً من الحكومة Fy‏ على مداخيلهم؛ لتغطية نفقاتهم اليومية؛ لتغطية تكاليف 
الإسكان» والتعليم» وتكاليف الأمومة» وتكاليف الجنازةء والرعاية الصحية. أما في ما يخص 
متغير ال منظمة؛ فهو يقيس عدد المنظمات التي ذكر مركز التطوع أنه dolgi‏ معها لطلب 
المتطوعين. في حين Gi‏ متغير odo dile JI‏ ما إذا كان مركز التطوع متعاقداً مع منظمة 
خيرية أو منظمة مستقلة (V)‏ أو Io‏ من قبل الحكومة )+( 
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ننتقل الآن إلى وصف العوامل التنظيمية. ومتغير الميزانية يقيس ميزانية مركز التطوع 
à‏ العام GML ١‏ من وون ng <Won‏ ال daa al‏ كرا Augie!‏ واف 
الإيسرادات الذاتية إل ما إذا كان مركز التطوع لديه القدرة ule‏ على إيرادات ذاتية )1( أو 
Y‏ )+( في حين Gi‏ متغير طلب تقديم العروض يقيس ما إذا كان مركز المتطوعين يقوم 
بإصدار طلبات لتقديم العروض؛ من أجل تطوير المركز أو برنامجه الخاص بالمتطوعين (V)‏ 
أو ge d.C)‏ أن LEY) Slew‏ قفو إل bbl‏ الردنية Spa‏ مدد PE‏ 


أول عامل Gare‏ ببرنامج gg bil‏ هو إدارة المتطوعين؛ |5 إن المقصود 
بذلك المتوسط بالنسبة المئوية التي يكرسها موظفو مراكز التطوع في إدارة 
ا متطوعين ١.‏ وهذه المراكز التطوعية fole‏ ما تقوم بتقديم حوافز مادية؛ مثل: 
بطاقة (العضوية) متطوع أو بطاقة الأميال. كما أنها Kg‏ أن توفر الحوافز 
غير الملموسة؛ Le‏ في ذلك جوائز للعمل التطوعي و«المتطوع المتميز» في التدريب نظير 
استكمال المتطوع fous‏ معيناً من ساعات الخدمة التطوعية. Ss‏ هذه المقاييس تتراوح 
من صفر (عدم وجود حوافز يقدّمها مركز المتطوعين) إلى العدد Y‏ وهو أقصى عددٍ هكن 

في الوقت ذاته؛ فإن متغير أنشطة الاستقطاب يقيس قيام مركز التطوع من عدَمه 
بتفعيل استخدام المنظمات dys JI‏ التي تُستخدّم Sols‏ لأغراض استقطاب المتطوعين» 
و / أو JAD‏ أنشطة استقطاب إضافية؛ مثل: الحملات» والبرامج والأنشطة؛ بالإضافة إلى 
المهرجان السنوي الذي تقيمه تقريباً gear‏ مراكز التطوع. وبناءً عليه؛ فإنَّ هذا المتغير 
يأخذ القيم الآتية: * = (عدم وجود منظمات فرعية أو أنشطة استقطاب إضافية)» 
Y‏ = (وجود واحد من الاثنين؛ منظمات فرعية أو أنشطة استقطاب إضافية) أو Y‏ = (وجود 
الاثنين معا منظمات فرعية أو أنشطة استقطاب إضافية). وفي حين أنَّ متغير النشرات 
الإعلامية يقيس sae‏ المرات في السنة التي يقوم فيها مركز التطوع بإصدار نشرات إعلامية. 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات ۸۹ 


الفصل الثامن 


الجدول (A-5)‏ 
المتغيرات التي تم استخدامها في تحليل البيانات 


البيانات الإحصائية الوصفية” 


. | المتوسط | الانحراف 
الحد | الحدا 


عدد المتطوعين ا لمسجلين في مركز التطوع ° 


العوامل البيئية 
كثافة e aes uJ}‏ ا ol sol dileie of‏ 43 
فيدون عدد الأشخاص ٠٠٠١ SJ‏ من السكان 
89.53 38.84 | 18.22 
يحصلون على مساعدات dole‏ 


عقود مع منظمات غير ربحية أو 1155 من JB‏ 
الحكومة (عقد-1. حكومة=٠)‏ 





m‏ الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 


النظر إلى الحركة الدولية في مجال التطوع 


البيانات الإحصائية الوصفية 


ae‏ .| المتوسط |الانحراف 
الحد | الحد | 
إدارة المتطوعين | متوسط الوقت المخَصّص لإدارة المتطوعين من JB‏ 


موظفي المركز 


حوافز ملموسة بطاقة (عضوية) متطوع بطاقة أميال 


ولدى المركز أنشطة استقطاب dis‏ الحملات» 
الأنشطة, والبرامج dye alle‏ 


(+ لا يوجد-‎ ١ الاثنین=۲» واحد فقط=‎ JS) 


أ. جميع البيانات للعام ١٠0ام.‏ 
ب. حجم المجتمع- 770 حالة (مراكز التطوع) مكتملة البيانات في جميع المتغيرات. 
Ed‏ مراكز التطوع- VY‏ 





Source. National Volunteer Center, South Korea 


النتائج: 

يعرض الجدول ۸-١‏ إحصاءات وصفية لجميع المتغيرات المُستخدّمة في تحليل ULM)‏ 
من إجمالي YYY‏ مركزاً محلياً للمتطوعين في كوريا الجنوبية, و٠۲۲‏ كان لديها بيانات مكتملة 
عن هذه المتغيرات. ومراعاةً للقيّم التي قد تكون متطرفة في البيانات؛ فقد Jogos ej‏ 
المتغيرات التابعة (المسجلين والمجندين)» وعدد المنظمات التي تواصلت مع مراكز التطوع؛ 
لطلب المتطوعين (المنظمات)» وميزانية مركز المتطوعين - إلى liau‏ الطبيعي الخاصة بها. 

ويوضح الجدول ۸-١‏ عدم تجانس مراكز المتطوعين في كوريا الجنوبية؛ إذ يوجد 
ثلاثون في المائة من مراكز المتطوعين في المنطقة doè)‏ و71 jl X‏ من قبل منظمة غير 
ربحية أو مستقلة (التعاقد). والمتوسط الحساي لعمر مراكز التطوع هو ما يقرب من 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات sa‏ 


الفصل الثامن 


ble ١‏ (المتوسط الحسابي = (din ١١,16‏ مع مدة زمنية تتراوح بين Y‏ أعوام و١"‏ عاماً. 
اثنان وعشرون بالمائة من مراكز المتطوعين تقوم بجمع بعض التبرعات من تلقاء نفسهاء 
وبالنسبة نفسها VY)‏ #) تقوم بطلب عروض تطوير أداء المركز. وعند النظر لجميع مراكز 
التطوع؛ نجد OI‏ الموظفين يقومون بتكريس ما لا يقل عن ٠١‏ (الحد الأدنى) إلى ٠٠١‏ 
(الحد الأقصى) من وقتهم لإدارة المتطوعين. ويقدم مركز المتطوعين النموذجي حوافز 
ملموسة بمتوسط حسابي أكثر من واحد (المتوسط الحسابي = (V, YA‏ وحوافز معنوية بمتوسط 
واحد (المتوسط الحسابي = (Vé‏ للمتطوعين. وفيما يتعَلّق بأنشطة الاستقطاب (ها في 
ذلك وجود مؤسسة فرعية)» ما يقرب من نصف مراكز المتطوعين (ZEA)‏ لا ملك مؤسسات 
فرعية ولا تقوم بأنشطة استقطاب Ala‏ في حين يوجد ما يقرب من (IY V,A) 5٠‏ لديها 
مؤسسات فرعية أو أنشطة استقطاب» ونحو (X 6,Y) “١0‏ لديها الاثنان معاً. وفيما بخص 
النشرات الإعلامية؛ فإن مراكز المتطوعين في المتوسط تقوم بنشر رسائل إخبارية حوالي سبع 
مرات في السنة (المتوسط الحسابي = (VY V‏ ونحو AVe‏ من المراكز تقوم بتشر رسالة إخبارية 
شهرية أو أقل في كثير من الأحيان (AVY)‏ والباقي ۲۸> تنشر على نحو أكثر تواتراً (فقط HA‏ 
ن = 15 من Sle‏ المتطوعين لا تنشر رسالة إخبارية). 

وللقيام بالتحليل العلمي لنموذجنا حول مشاركة ال مواطنين في مراكز المتطوعين؛ علينا 
Wei‏ فحص علافات الارقاظ برخ desl! cols!‏ السجلون ote)‏ الأشخاص Gleb!‏ فى 
مركز المتطوعين للعمل كمتطوعين)» والمجنّدون (عدد المجندين الجَدّد في مراكز التطوع 
في عام ١٠٠1م‏ والمكونات التفسيرية: العوامل البيئية والعوامل التنظيمية والعوامل 
d Abl‏ ببرنامج المتطوعين. معامل الارتباط يدعم جميع فرضياتنا تقريباً والتي سيتم 
فحصها بشكل أكثر دقة؛ من خلال التحليل المتعدد coll‏ الخاص بهذه الدراسة.' 


نستخدم تحليل الانحدار المتعدد؛ لتقييم الأداء العام للنماذج التفسيريةء وعوامل التنبؤ 
الفردية (الشكل .)۸-١‏ في حين OF‏ الجدول A-Y‏ يقوم بعرض النتائج. وكما كان متوقعاً Elis‏ على 
نتائج العلاقة القوية ذات المتغيرين (الارتباط)؛ فإن هذه النماذج المتعددة المتغيرات GS‏ مدى 
التباين الواضح بشكل كبير؛ حيث إن قيمة معامل التحديد (WY) ۰,10٤ «R-squared»‏ 
للحن و06 )7,011( للمعتدين.  diSag‏ مكق sod glad‏ الخاضة بده ارا رة 
تفسير التباين في مشاركة المواطنين في مراكز التطوع في عينة الدراسة معدل يتجاوز JC‏ 


iay‏ الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 


النظر إلى الحركة الدولية في مجال التطوع 


الجدول (^-Y)‏ 
dled‏ الانحدار المتعدد: معاملات الانحدار“' للنماذج التقديرية“ 


المتغيرات التابعة (مشاركة المتطوعين) 


العوامل التنظيمية 


معامل التحديد/ معامل التحديد المعدل 0.654/0.632**** 0558/0531 
R-Squared/ Adjusted‏ 





R-squared 


أ. جميع البيانات للعام ١٠٠۲م‏ 

ب. حجم المجتمع- 770 Él‏ (مراكز التطوع) مكتملة البيانات في جميع المتغيرات. 

(****) ذات أهمية إحصائية عند مستوى GIS (P) e, Y‏ أهمية إحصائية عند مستوى ٠,١١‏ (**) ذات أهمية إحصائية عند 
مستوى 0,١00‏ (*) ذات أهمية إحصائية عند مستوى .٠,١‏ 


Source. National Volunteer Center, South Korea 


say العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات‎ àjlayl 


الفصل الثامن 


عند النظر إلى الآثار الفردية. مع وجود اثنين من الاستثناءات. نجد GI‏ المتغيرات 
التفسيرية نفسها لها ارتباط على امستوى الإحصائي مع عدد المسجلين وعدد المجندين في 
مراكز المتطوعين. lds‏ يتعَلّق بتأثير العوامل البيئية - كما افترضنا - فقد cox‏ النتائج 
أن مراكز المتطوعين في المناطق ذات الكثافة السكانية هي أكثر نجاحاً في تسجيل وتجنيد 
المتطوعين. وكما افترضنا أيضاً؛ GIs‏ مراكز المتطوعين في المناطق الأشد عوزاً وحرماناً اقتصادياً. 
كما يذل على ذلك Suc‏ المستفيدين من المساعدات العامة لكل ٠,٠١١‏ شخص - لا تعمل 
بالجودة نفسها في إشراك المتطوعين (على الرغم من أننا لا يمكننا اختبار ما إذا كانت في 
هذه المناطق معدلاث أعلى من العمل التطوعي غير الرسمي). وعلى النقيض من ذلك؛ 
SB‏ مراكز المتطوعين التي بحاجة dolo‏ لمتطوعين؛ حيث يقاس بعدد المنظمات التي تطلب 
متطوعين من هذه المراكز - كان sae‏ المسجلين وعدد المجندين فيها el‏ بشكل كبير. وكما 
توقعنا؛ ÓL‏ المراكز التطوعية التي يتم إدارتها؛ من خلال عقود مع منظمات غير ربحية 
(الرعاية) أفضل حالاً من المراكز التي 15 من LES‏ الحكومة في ما يخص ous‏ المسجلين 
وعدد المجندين. 

العوامل التنظيمية المُدْرَجَةَ في النموذج لا PASS‏ بشكل مقنع تفسيراً لمشاركة المتطوعين 
ف مراكز التطوع. وکا افترضناة فان مراكر g ghd)‏ ذات الليؤائيات الكبرى كانت قادرة على 
code‏ المزيد من المسجلين وا مجندين. ومع EUS‏ فمراكز التطوع التي كانت قادرةً على 
تحقيق بعض من إيراداتها الخاصةء أو قامت بطلب العروض بغرض التطوير؛ لم تكن JS]‏ 
نجاحاً من ا مراكز التطوعية الأخرى في إشراك المتطوعين (الإشارات في الاتجاه المتوقع؛ ولكن 
معاملات الارتباط ليس لها IY‏ إحصائية). وفي حين GI‏ مراكز التطوع التي e$‏ إنشاؤها 
منذ gaj‏ طويلٍ كان عدد المسجلين فيها أعلى؛ إلا إنه م يكن فيها مزيدٌ من المجندين؛ حيث 
إن قائمة المسجلين تقوم بحساب جميع المتطوعين منذ بداية المركزء وقائمة المجندين تشمل 
فقط أولئك الذين انضموا في العام الماضي )+ (Y «Y‏ لذلك فمن المتوقع وجود علاقة قوية 
للمسجلين في مراكز التطوع." 

وختاماً؛ إن مجموعة المتغيرات التفسيرية تتكون من العوامل ا مرتبطة ببرنامج المتطوعين. 
وخلافاً لتوقعاتنا؛ فان تقديم الحوافز المعنوية لامتطوعين؛ wal‏ إلى نَشْر رسالة إخبارية As‏ 


ve‏ الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 


النظر إلى الحركة الدولية في مجال التطوع 


فترات By Sie‏ ولا يبدو أن لها أثراً على عدد المسجلين أو المجندين للتطوع في المراكز. وعلى 
النقيض من EUS‏ فإن تقديم الحوافز امادية للمتطوعين يبدو SI‏ له أثراً في زيادة عدد المجندين 
(ولكن ليس المسجلين». وبالتالي؛ فهذا يشير إلى Si‏ تأثيرها كان لحظياً. وكما هو متوقع؛ 
SB‏ مراكز التطوع التي تعمل على تجنيد المتطوعين من خلال مؤسسة فرعية أو أنشطة 
استقطاب إضافية كانت أكثر ELS‏ في الحصول على أعداد أكبر من المسجلين والمجندين. 
وكما أشارت دراسات سابقة؛ 9B‏ تكريس الموظفين للمزيد من الوقت لإدارة برنامج التطوع 
قد انعكس È‏ زيادة عدد المسجلين والمجندين في مركز التطوع. 
النقاش: 

Sy‏ النتائج المذكورة أعلاه تثيرٌ العديد من القضايا: Yoh‏ العوامل البيئية لها 53b‏ دائم 
على مشاركة ا مواطنين في مراكز التطوع. وامراكز التطوعية التي تخدم المناطق ذات BEII‏ 
السكائية العالية. ومستفيدين 3l‏ من المساعدات العامة ٠٠٠١ SJ)‏ شخص)؛ يمكن أن 
يتوقع أن تكون أكثر جذباً لاستقطاب المزيد من المواطنين إلى العمل التطوعي. Jibbs‏ 
عندما يكون الطلبٌ على المتطوعين مرتفعاً (عدد الطلبات التي تقدمها المنظمات للاستفادة 
من خدمات المتطوعين)؛ GIS‏ مركز التطوع Sole‏ ما يكون AST‏ نجاحاً. ولا مكننا من خلال 
هذه البيانات تحديد ما إذا كانت المراكز التطوعية تَحفّز هذا الطلب من خلال أدائها 
أو cole a‏ أو الاثنين Leo‏ ومن OVI!‏ المهمة للسياسة العامة المسثمدة من تحليلنا 
هو أن مراكز المتطوعين التي 15 من LB‏ منظمة غير ربحية بدلاً من الرعاية الحكومية 
asd‏ أفضل أداء في ما يخص إشراك المتطوعين. 

وفي الوقت نفسه؛ ČB‏ النموذج الخاص بهذه الدراسة Xe Y‏ استخدامه في فهم آثار 
العوامل التنظيمية على استقطاب المتطوعين في مراكز التطوع. العامل الوحيد الذي كان 
له أثر هو الميزانية؛ إذ CHES‏ عن التأثير المتوقع على زيادة أعداد المسجلين والمجندين 
للتطوع ف المراكز. والمثير للدهشة في التحليل المتعدّد المتغيرات أنه لم يكن هنالك أثْرٌ 
لتحقيق إيرادات ذاتية أو إصدار طلبات العروض؛ بغرض تطوير مركز التطوع على زيادة 
مستوى مشاركة المتطوعين. وقد كنا توقعنا أن هذه المتغيرات قد تكون مثابة تدابير 
بن We‏ يتمكق مركز التطوع من الانغماس في المجتمع أو تحسين جودة الكفاءات 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 340 


الفصل الثامن 


القيادية في المركز؛ ولكن القياسات المستخدَمة لم تكن $5388 على التقاط هذه الآثار. وكما 
هو Dilu óga‏ فمن المعلوم Oi‏ عمر مركز التطوع من حيث تاريخ الإنشاء يرتبط 
بعدد المسجلين في المركز LS)‏ هو مَوَضّح في الجدول (A-Y‏ وهذا Aou‏ ذاته مشابة لنتائج 
دراسات سابقة: إلا |5 حقيقة أن عمر المركز لا علاقة له بعدد المجندين في مراكز التطوع 
خلال العام الماضي SI xo‏ هذا العامل لا هكن أن يكون Cube‏ للانغماس في ا مجتمع 
أو نوعية القيادات في هذه الكيانات. 

العوامل امْتَعَلّقة ببرنامج المتطوعين لها قدرة تفسيرية أكبر. وكما توقعنا؛ ÓS‏ الاهتمام 
ببرنامج المتطوعينء كما هو aere‏ في النسبة المئوية للوقت الذي يُكرسه الموظفون للعمل على 
إدارة التطوع؛ يؤت DL‏ فيما glen‏ بزيادة مشاركة المتطوعين في فعاليات المركز. وكذلك؛ 
Gls‏ أنشطة الاستقطاب لها النتيجة نفسها. وعلى الرغم من أهمية النشرات الإخبارية 
لإبقاء المتطوعين على اطلاع على الأنشطة المتنوعة للمركز؛ إلا إن نشر رسائل إخبارية على 
فترات متواترة لم يكن لها SÍ‏ في LF‏ المسجلين أو المجندين. وكما أشرنا سابقاً في الأدبيات 
المتعلقة بهذه الدراسة من أن تقديم الحوافز المادية وا لمعنوية للمتطوعين له آثار متناقضة 
على مراكز المتطوعين؛ في حين أن النتيجة الوحيدة التي كان لها دلالة إحصائية هي ol‏ 
تقديم حوافز ملموسة قد يزيد من أعداد ا مجندين في مراكز التطوع. وباختصارء تشير 
النتائج إلى أنه يمكننا أن نفهم الخطوط العريضة للعمل التطوعي؛ مثل: العوامل البيئية 
بشكل أفضل من فهمنا للعوامل التنظيمية والعوامل dabat‏ ببرنامج المتطوعين. 


p 


الخاتمة: 

على الرغم من GI‏ مراكز المتطوعين موجودةٌ في أكثر من fab ٠١‏ ولها SÍ‏ على الآلاف 
من ال منظمات واملايين من الناس؛ إلا ]5 البحوث ما زالت ALLS‏ في محاولة e45‏ أدائها. 
وهذا الفصل ghee is‏ أولى في هذا الاتجاه. واستناداً إلى الأدبيات ذات الصلة؛ فقد قمنا 
باقتراح نموذج لأداء مركز المتطوعين يتألف من العوامل المتعلقة ALL‏ والتنظيم» وبرنامج 
المتطوعين. وقمنا بتصوير أداء مراكز ig g ghil‏ لمهمتها الأساسية» ومشاركة المتطوعين؛ 
حيث e$‏ قياس ذلك من خلال عدد المتطوعين المسجلين للخدمة في مجتمعاتهم المحلية 
وعدد المجندين في المركز في العام الماضي. وقمنا باختبار النموذج علمياً باستخدام البيانات 
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النظر إلى الحركة الدولية في مجال التطوع 


من مراكز المتطوعين من كوريا الجنوبية للعام ١٠٠٠م.‏ وقد أظهرت النتائج eel‏ القوي 
للعلاقات did tab)‏ لا سيما بالنسبة لدور العوامل البيئية في مقابل العوامل التنظيمية 
أو العوامل المتعَلَّقة ببرنامج التطوع. هذا gògail‏ وهذه النتائج [Se‏ أن تسهم في تقدم 
ا مجال البحثي في ما يخص أداء مراكز المتطوعين في جميع أنحاء العام. 

هذه الدراسة ghò As‏ أولى في محاولة فهم أداء مراكز التطوع؛ ونتيجة SUL‏ فهي 
تترك أسئلة مهمة مفتوحة لمزيد من البحث: 


الأول: اعتمدّث هذه الدراسة على مراكز التطوع في ab‏ واحدء على الرغم من وجود 
هذه المنظمات في جميع أنحاء العام. وقد كان القسم الخاص بأدبيات هذه الدراسة 
قد اقترح أن مراكز المتطوعين في كوريا الجنوبية تواجه القضايا والتحديات نفسها كما هو 
الحال في البلدان الأخرى؛ ولكن ينبغي أن تتم دراسات مماثلة في بلدان أخرى. 

ثانياً: هذه الدراسة Caleb‏ بشكل حصري مع مراكز المتطوعين؛ مما يعني قيامها 
بدراسة نوع واحد فقط من المنظمات التي يمكن للمتطوعين المشاركة من خلالها. وهناك 
dele‏ إلى بحوث إضافية؛ لتحديد إلى Gl‏ مدى يمكن أن تنطبق نتائج هذه الدراسة على 
الأنواع الأخرى من أنواع المنظمات التي يمكن للمتطوعين المشاركة من خلالها؛ مثل: 
ا منظمات التقليدية لتقديم الخدمات القائمة على التطوع ما في ذلك: المكتبات» المدارس» 
مراكز الترفيه. الجمعيات» التعاونيات. 

وأخيراً؛ هناك Lele‏ إلى مزيد من البحوث؛ لدراسة وفهم الاختلافات بين مشاركة 
المتطوعين وتفعيل مشاركة المتطوعين في تقديم الخدمات. وتسجيل وتجنيد الناس للمشاركة 
في أعمال مراكز التطوع يزيدٌ من احتمالية تطوعهم مستقبلاً؛ ولكن يجب dill‏ إلى حقيقة 
dl‏ وجود المتطوعين لا يعني نهاية المهمة؛ إذ Ó‏ الجهد المبذول في استقطاب الأعداد الكبيرة 
من المتطوعين الذين e$‏ تسجيلهم أو المجندين oae‏ يجب ond ud‏ لوضعهم في gU‏ 
الخدمية أو الأنشطة GIS‏ العلاقة. Gag‏ الهدف من وجود هذه الموارد البشرية القيمة في 
تحفيزهم؛ للمشاركة في الخدمات وغيرها من المشاريع التي تستفيد منها المجتمعات ا محلية, 
والعملاء والمنظمات والمتطوعون أنفسهم. هذا السؤال مهم؛ لمواصلة المزيد من البحوث 
ليس فقط ممراكز المتطوعين؛ ولكن أيضاً لغيرها من المنظمات التي Gish‏ بالعمل التطوعي. 
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الفصل الثامن 


شكر وتقدير: 

يتقدم المؤلفون بالشكر للدكتوره كيرستن أ. قرونبيرغ Dr Kirsten A. Gronbjerg‏ 
لتعليقاتها واقتراحاتها. ونتقدم بالشكر أيضاً ل سارة زاكوني liae Lad Sarah Zarcone‏ في 
هذه الدراسة. محتويات الفصل هذا هي مسؤولية المؤلفين وحدهم دون غيرهم. 


ملاحظات: 


-١‏ يقوم المركز الوطني للمتطوعين في كوريا الجنوبية بجمع البيانات السنوية من مراكز 
المتطوعين المحلية عن طريق مسح إلكتروني لعام ١٠٠٠م.‏ ويقوم مسؤولون في المركز 
الوطني للمتطوعين بفحص البيانات؛ للبحث عن الاستجابات غير الموثوقة وتصحيحها 
عند الضرورة. وقد Co pio‏ وزارة الإدارة العامة والأمن (eY V)‏ بعضاً من هذه البيانات 
في عام ١١١٠م‏ بعنوان: 2010 State of the Volunteer Centers in‏ و هذه الدراسة 
قمنا باستخدام البيانات المنشورة في تقرير ١٠١۲م‏ في حال كانت متاحةء ds‏ حال عدم 
إتاحتها كان اعتمادنا على قاعدة البيانات الإلكترونية. 

(Aud يستخدم ال مركز الوطني للمتطوعين في كوريا الجنوبية بوابة إلكترونية للمتطوعين‎ -Y 
بوابة 110 التطوعية» وهي عبارة عن قاعدة بيانات شاملة متكاملة تضم بيانات‎ 
ا مزدوج‎ IB هذا الموقع‎ Rigg تفعيل العمل التطوعي على الصعيد الوطني والمحلي.‎ 
٠١١١ للمتطوعين عن طريق تبادل المعلومات الخاصة بهم. ومع ذلك؛ تتيح بوابة‎ 
ذاته قصور في‎ iso liag من مرة واحدة بمعرفات مختلفة.‎ JS للأشخاص التسجيل‎ 
طريقة عمل هذه البوابة.‎ 

-Y‏ في العام Y Y‏ تم دمج ثلاث مدن في قاعدة بيانات مراكز التطوع على أنها واحدة. 
Les‏ ال من «lis‏ ماكر التظطوعى مه إلا Ls]‏ اطا الحضول على بيانات 
لبعض المتغيرات. ولثلاثة من المتغيرات (الملسجلين: المجندين: الكثافة (AS a]‏ 
استخدمنا البيانات من العام eY A‏ وقمنا بتقدير ما يقابلها من بيانات للعام ١٠١م.‏ 
وقد حصلنا على عدد المستفيدين للإعانات في هذه المدن الثلاث؛ من خلال وزارة الصحة 
والرعاية الاجتماعية في كوريا الجنوبية. 
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النظر إلى الحركة الدولية في مجال التطوع 


el -٤‏ ا مشاركون في الاستطلاع السنوي Sb‏ المتطوعين بتقدير النسبة المئوية للوقت الذي 
ُكرّسُه موظفو المركز للمهام العشر التالية: إيجاد المؤسسات التي تحتاج إلى المتطوعين, 
تطوير البرامج» تجنيد المتطوعين» تقديم المشورة للمتطوعين» تدريب المتطوعينء استبدال 
المتطوعين وتخطيط الأنشطةء إيجاد أو تنفيذ الحوافزء تكوين شبكات holed]‏ البحثء 
وأداء ”المهام الرسمية“ (المحاسبة: إنجاز المعاملات الورقية. وهكذا). والمركز الوطني 
للمتطوعين هو مَنْ يقوم بتحديد هذه المهام؛ وحيث aly bl” Ól‏ الرسمية“ SIS‏ علاقة 
مباشرة أو غير مباشرة في إدارة التطوع؛ فقد قمنا بطرح متوسط النسبة المئوية للوقت 
الذي يقضيه موظفو المركز في ”المهام الرسمية“ من ٠٠١‏ وبالتالي؛ فإن النسبة المتبقية 
تمثل الوقت الذي يقضيه الموظفون في المجالات المتلقة بإدارة المتطوعين. 

0- المصفوفة الخاصة بالارتباطات ذات المتغيرين متاحة لدى باحثي الدراسة. 

-T‏ يزيل مركز المتطوعين أسماء المتوفين من AEB‏ المسجلين إذا كان قد تم إبلاغ مركز 
المتطوعين عن الوفاة. بالإضافة إلى GI‏ مراكز المتطوعين تقوم سنوياً بإزالة هذه الأسماء 
عن طريق التواصل مع مكتب التعداد العام للسكان في كوريا الجنوبية. ولكنء 
لا هكن حذف المفقودين من LEB‏ ا مسجلين. وف حال كان المسجلون للعمل كمتطوعين 
لم يشاركوا في العمل التطوعي phe BAL‏ سنوات؛ OB‏ بوابة 150 الإلكترونية تقوم 
بحذفهم تلقائيا من قائمة المسجلين. 
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الفصل التاسع 
تشاركية الإجراء الإداري 
الولايات المتحدة الأمريكية مقابل دول مختارة من الاتحاد الأوروبي 


* بلونكا Us «JUS‏ سيفير 


المقدمة: 

تقليدياً day‏ الإجراء الإداري في المقام الأول عبارة عن الطريقة التي من خلالها تقوم 
الأطراف ذات المصالح المُعترّف بها قانونياً بتأكيد هذه المصالح على المستوى العملي. وف 
هذا السياقء يمكن اعتبار الإجراء الإداري lo‏ لضمان الطابع الدهقراطي للعلاقة بين 
السلطات ورعاياهم» والسماح للأطراف المعنية بالدفاع عن أنفسهم في حال رفض السلطات 
الاعتراف ببعض الحقوق أو فرض (الكثير) من الالتزامات من دون وجود مسوغات قانونية. 
فمن أجل Jis Ged‏ هذه الحوادث؛ فإن الأحزاب - والتي هي في عداد المرؤوس في 
علاقتها مع السلطات - تتمتع بعدّة ضمانات إجرائية بالفعل في سياق الإجراء ذاته. ومع 
ذلك؛ فقد ظهرت مؤخراً عناصر جديدة في العلاقات الإدارية؛ مثل: تحول صلاحيات دولة 
ذات سيادة إلى الاتحاد الأوروي» وتنفيذ خصخصة الهام العامة وإدارتها خارج إطار الإدارة 
المباشرة للدولة» وتفويض صلاحيات اتخاذ القرارات من البرلمان إلى سلطات أقل. وهذه 
العوامل في مجملها تدعو إلى اتخاذ أساليب جديدة لإدارة الشأن „Barnes, 2011) «elsJI‏ 
ds (p. 9‏ حين SI‏ الإجراءات الإدارية Bla] As‏ موذجيةء أو طريقةً لتنفيذ السياسات 
العامة؛ فإنها تحتاج إلى مواكبة مثل هذه التغيرات؛ إذ يتوجب على الطريقة أن تتلاءم 
مع المحتوى الذي تمثله. Ée‏ على ذلك؛ فإن الإجراء الإداري هو edo Las Slol‏ من LS‏ 
المؤسسات الإدارية؛ لتحقيق مهمة Eling cdo‏ عليه؛ فهو pais‏ أساسي لتقييم فعالية النظام 
وتحديد التحسينات الممكنة. وهكذا قامت المؤسسات الجديدة بتبني تنظيم وتنفيذ 
الإجراءات الإدارية التي تحاول الموازنة بين الحاجة؛ لحماية الحقوق الدستورية للطرفين» مع 
ضرورة الحفاظ على العقلانية الإدارية. علماً go IS SL‏ القواعد والتنفيذ - هي الأنشطة 
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الفصل التاسع 


الرئيسية للحوكمة المؤسسية العامة الفعالة - تشكلان أسس المفاهيم المهمة في ا لمجتمع 
الحديث» وبصورة رئيسية الحوكمة والإدارة الجيدة. وهذا الأخيرء لا سيما في ما يخص 
القانون الوطني العام؛ حيث ينعكسٌ في امقام الأول على الحقوق الإجرائية للدفاع Venice)‏ 
ree (Commission, 2011‏ وجود لوائح كافية وواضحة الأساس الرئيسي للفعالية والتي 
تكون مسؤولة في عملية صنع القرار الإداري» والتي من dye‏ تسعى جاهدةً إلى تعزيز 
المصلحة العامة ومن ناحية أخرى loi ULE‏ إجرائية لحماية حقوق الأطراف في علاقتها 
مع الإدارة أو السلطات؛ cel JJ‏ فاللوائح لا GAT‏ من تلقاء ذاتها. مع الأخذ في الاعتبار 
تعقيد الحياة الاجتماعية dod)‏ وتباين ا مصالح بين الطرفين؛ فمن الضروري إيجاد قواعد 
للتعامل مع JS‏ حالة على do‏ سواء أو تطبيق هذه القواعد على العموم. 

ومن أجل ضمان وجود adl‏ الأدنى ا موحد من مستوى الحماية لحقوق الطرفين في جميع 
مجالات الإدارة؛ فإن معظم البلدان قد اعتمد قانون الإجراءات الإدارية Administrative)‏ 
(Procedure Act‏ إذ Òl‏ الغرض من هذا القانون هو التطبيق asl‏ لضمانات قانون 
الإجراءات الإدارية في المسائل الإدارية المختلفة. وهذه القوانين هي - كقاعدة عامة - 
عبارة عن قوانين وضعيةء تكون متطابقة في مضمونها مع التقاليد الدستورية الأطانية, 
والدول الناطقة dus WL‏ والتي تحَدّد حقوق وواجبات الأفراد. خاصةً في علاقاتهم مع 
السلطات؛ إذ o]‏ القانون وحده هو القادر على التعامل مع التغيرات المحتملة في هذه 
العلاقات (مبدأ سيادة القانون Js»‏ القانون, انظر: Ringeling‏ في الفصل "(Y‏ وهكذا؛ فإن 
الإجراء الإداري هو Sloi‏ أساسية لحكم القانون والدهقراطيةء وخاصةً فيما gleu‏ بحماية 
الحقوق الدستورية للأفراد من احتمال إساءة استخدام السلطة من قبل الهيئات الإدارية, 
.(McCubbins et al., 2007, p. 19)‏ 


ويقارنُ هذا الفصل تنظيم المؤسسات بشكل فردي للإجراءات الإدارية في الولايات 
المتحدة الأمريكية. وهو ما يمثل: النظام الأنجلو ساكسون» halkig‏ والنمساء وسلوفينياء" 
باعتبارهم ممثلين للنظام القاري الأوروبي؛ حيث يكمن إسهام هذه الدراسة في افتراض أن 
اللوائح المعمول بها في الدول المختارة بينها تلاق على الرغم من التقاليد القانونية المختلفة, 
والمكانة الاقتصادية لكل al‏ على Ble‏ في حين أنه من جهة أخرى؛ فإن الاختلافات من شأنها 
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تشاركية الإجراء الإداري 


أن تقلل من معدلات التقارب العالمي. وفي سياق تعريفهم للتطوير استقى الباحثان من 
فكرة أنَّ تنظيم Ley‏ ءات الإدارية ينبغي أن تشجع الانفتاح» olo‏ مبدأ المساءلةء وفعالية 
الإدارة العامةء يتم تشجيعهما من خلال تطوير المشاركة في ea$‏ الإجراءات الإدارية بشكل 
أوسع. وبالتالي؛ OB‏ هذا الفصل يدعم التركيز على نموذج الدولة LEW‏ على المشاركة؛ إذ 
àl‏ التركيز في هذا النموذج على إيجاد تشريع مرن مع الأخذ بالمبادئ القانونية الأساسية 
da aS‏ مركزية. ويركز تحليلٌ البيانات في هذه الدراسة على المقارنة بين الإجراءات الإدارية 
في مؤسسات مختارة في البلدان التي تنتمي إلى النظامين القانونيين المختلفين: النظام 
القاري الأوروبي (المستمد من النظام (GLAYI‏ والنظام الأنجلو ساكسوني )$ الولايات 
المتحدة الأمريكية). وسؤال البحث لهذه الدراسة هو إلى Gi‏ مدّى Coe‏ أن تكون السلطة 
تشاركيةً؛ من أجل الحفاظ على فعالية وكفاءة الإدارة العامة؛ إذ إن هذا الفصل يتناول 
الإطار والاتجاهات التنظيمية المتعَلّقة هبدأ المشاركة كأساس للحقوق الدفاعية. وتقدّم 
qas‏ الدراسة مقارنةٌ بين مؤسسات مختارة في البلدان المعنية, وينتهي الفصل بتقييم لرؤى 
القانون المنشود. 
دور قانون الإجراءات الإداريةء وتنفيذها في إدارة الشؤون العامة: 

في ضوء التعقيدات المعيشية التي نعيشّها الآن: Abal‏ الأزمات ذات الصلة محدودية 
ا موارد؛ ólà‏ إدارة الشؤون العامة أصبحت ذات أهمية متزايدة؛ سواء بشكل عام أو فيما 
يتعلق بالأمور الإدارية بعيداً عن العلاقات القانونية الثابتة. كما أن الحراك الاجتماعي 
E ati‏ يتطلبٌ استجابة تلائم هذا الحراك. liag‏ يقتضي من أصحاب السلطات العامة 
تبني منهج استباقي؟ لتوجيه ceu‏ بين مختلف الأطراف بطريقة تؤدي إلى «Jedl‏ > وتمنع 
حدوث الصراعات» وبالتالي؛ يتم Glad‏ الرعاية الشاملة؛ من خلال استخدام السلطة الإجرائية 
الإدارية أو من خلال الطرق الودية.“ وخلال الفترة بين القرنين الثامن عشر والعشرين؛ تحول 
القانون العام إلى sade‏ للإرادة الذاتية؛ إذ تم استخدامه بشكل e ga‏ من LS‏ السلطات؛ ها 
في ذلك الإجراءات الإدارية التي تتمحور حول التدابير الإدارية والارتباط القانوني للفرد تجاه 
السلطات. وف هذا السياق» Jie‏ القانون الإداري الإجراء الدستوري الضامن لحقوق الفرد.' 
ويقوم الإجراء الإداري على أنشطة ذات مسار مخطط ومنظم؛ من أجل الوصول أو الإسهام في 
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الوصول إلى oia Ge‏ مع الأخذ في الاعتبار أنَّ الهدف قد لا يكون واضحاً تماماً عند بداية 
الإجراءء وهو ما يعني إمكانية انحراف المسار عن الهدف ا منشود. ومع ذلك؛ O‏ الغرض 
من الإجراء هو التخفيف من Bio‏ الشكوك حول الهدف؛ باعتبار أن الشك مكونٌ أساسي 
خلال عملية ioe‏ إجراءات لحل مشكلة ما (انظر: Schmidt-Assmann in Hoffmann-‏ 
.(Riem et al., 2008, p. 488‏ وكون العلاقة الإدارية أحادية الاتجاه بطبيعتها؛ OB‏ الهدف 
المنشود من قانون الإجراءات الإدارية هو حماية الطرف الأضعف في هذه العلاقة تجاه الجهة 
الإدارية أو السلطة من خلال مبدأ الشرعيةء والذي elo‏ السلطات بتطبيق قواعد القانون 
المعروفة dilebly‏ للجميع. وبالتالي؛ ÓL‏ قانون الإجراءات الإدارية يضمن القدرة على التنبؤ 
ويوفر في الوقت نفسه تنظيماً فعالاً للعلاقات المذكورة أعلاه. وينطبق الشيء نفسه على 
ما يخص التنمية؛ إذ تستند في معظمها على ضرورة تنظيم الإجراءات الإدارية القائمة على 
due pil‏ والنزاهةء وحقوق الدفاع وغيرها من القواعد؛ مما casas‏ وجود التقاء في التنظيم 
والمحتوى الخاص بالإجراءات الإدارية:. (انظر: Craig, 2005, p. 270; Statskontoret,‏ 
oNs .(2005, p. 73; Rusch, 2009, p. 4; Galleta, 2010‏ في معظم الدول القائمة على 
النظام القَارّي الأوروبي dat all)‏ من النظام الألماني)"؛ ؛ يتم على الأقل ولو بشكل جزئي تقنين 
الإجراءات الإدارية باستخدام القانون العام؛ بينما يتم تنظيمها في بلدان أخرى باستخدام 
القواحين الخاصة بقطاع محدد. وفي أحيانٍ كثيرة - أخذاً بتقليد الولايات المتحدة الأمريكية 
uis‏ تحدید الإجراءات وغيرها من العلاقات بين الإدارة والأطراف ذات الصلة من القطاع 
الخاص بطريقة موحدة: أو على الأقل على أساس من الدهقراطية التشاركية. ومع «MUS‏ 
وكما أكد بارنز )338 ólà (Barnes, 2011, p.‏ مثل هذا التمييز التقليدي - نظراً للتداخل 
الحاصل بين المهام التنظيمية والتنفيذية - أصبح أكثر ضبابية؛ سواء على الصعيد الوطني أو 
cob sz al‏ الدولية." leg‏ الرغم من أنَّ هذه العملية ما زالت Spore‏ فإن النظرية تفرق 
بين مجموعتين من الإجراءات الإدارية (على سبيل المثال: .مم ,1998 Galligan et al.,‏ 
26-17( والتي من خلالها يتم o e‏ القوانين الإدارية الفردية والسياسات العامة (القرارات 
المستندة على السياسة» والتي لها تأثير cele‏ والأعمال التنظيميةء ووضع القواعد). 
من وجهة نظر العلوم السياسيةء doles‏ ما يتعَلّق بنظرية الولايات المتحدة الأمريكية 
(على سبيل ex «Craig, 2005; McCubbins et al., 2007 :JU Ll‏ مراجعة الإجراءات 
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الإدارية كنتيجة لممارسة الدولة لسلطاتها؛ سواء من حيث اعتماد القواعد العامة على 
مستوى Dow‏ وكذلك من حيث الأعمال الفردية أو الإجراءات الإدارية كمكونات رئيسية 
من الإصلاحات الإدارية؛ جنباً إلى جنب مع تنظيم السلطة: ونظام الخدمة المدنية» (انظر: 
-(Rusch, 2009, p. 4‏ ومن dae‏ أخرى؛ بالإضافة إلى علاقات القانون الخاصة؛ فإن العلوم 
القانونية والإدارية تدرس أيضاً تعريفاً محدداً للعلاقات بين الأطراف؛ من أجل التوفيق بين 
مصالحهم من الناحية القانونية." لكن في كلا النظامين» يستندٌ النموذج المعاصر إلى الحوكمة 
الجيدة على ممارسة السلطة؛ من خلال شراكات إستراتيجية في ما aso‏ الاقتصاد وامجتمع 
المدني؛ حيث قامت النظرية بوضع الخطوط العريضة للحوكمة على أساس قانوني مرن 
قائم على «algal‏ وقد e‏ 4423 بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة. Elgg‏ عليه؛ ÉP‏ 
الإصلاحات الدهقراطية تتم من خلال التواصل والانفتاح وليس من خلال ممارسة السلطة 
من أعلى إلى «Jà el‏ (المزيد في: 98 .(287-Schuppert, 2011, pp.‏ وف هذا السياق» 
Cow‏ تطويرٌ قانون الإجراءات الإدارية؛ من خلال مبدأ ا مشاركةء والسماح بإيجاد توافقات 
في حال تعارض المصالح. وتطور الإدارة العامة إلى إدارة تشاركية جيدة baag Slo] is‏ 
Sce‏ للدولة من خلاله أن تحول نموذج إدارتها العامة والأمس القانونية القائمة "Ade.‏ من 
مجرد القيام بأعمال الإدارة العامة إلى نظام متكامل قائم على الحوكمة والتقدم الاجتماعيء 
.(Eymeri-Douzans and Pierre, 2011, p. 8)‏ 

ds‏ هذا Aal‏ فقد تطور O93‏ الإجراءات الإدارية في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 
إطلاقه؛ ليصبح واحداً من GUT‏ الديمقراطية الكبرى التي يمكنُ للأفراد من خلاله حفظ 
حقوقهم وواجباتهم تجاه السلطات؛ لا سيما من خلال ضمان الانفتاح المتزايد للإجراءات 
الإدارية. وقد شمل تطوير قانون الإجراءات الإدارية اعتماد النظام الأساسي موجب اتفاق 
ASI‏ التشريعية الجديد OPY)‏ وتم تبني القانون في عام VIET‏ والتعديل الذي 
تم على قانون حرية المعلومات (NAVI)‏ والتعديل الذي تم على قانون الشمس المشرقة 
المتعلّق بالجلسات العامة (VVT)‏ والتعديل الذي 65 على القانون خلال فترة تطبيق قانون 
صياغة القواعد التفاوضية )+199( والتعديل الذي oF‏ على القانون عند سن قانون تسوية 
امنازعات الإدارية (VY)‏ )!54 4 في: Nylander, 2006, p. 40; National Conference‏ 
.(of Commissioners on Uniform State Laws, 2010‏ وبالتالي؛ فإنه يتوجب على 
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JS‏ هيئة إدارية الامتثال لقانون الإجراءات الإدارية في أنشطتها e Soul)‏ ووضع القواعد)؛ 
وغالباً ما dn)‏ مجلس النواب الأمريكي هذا القانون مرجعاً للقوانين الأخرى. وبالمثلء يحَدّد 
القانون إجراءات المحاكم الاتحادية الأمريكية للمراجعة القضائية المباشرة للإجراءات 
الإدارية التي تقوم بها الوكالات الفيدرالية المعتمّدّة؛ GU‏ فإن قانون الإجراءات الإدارية 
له معنّى واسع جداً وتأثيرٌ قوي على النظام العام في الولايات المتحدة الأمريكية Ae)‏ سبيل 
المثال: الضمان الاجتماعيء أو الحماية البيئية؛ لمعرفة المزيد عن هذاء ومقاصد قانون 
الإجراءات الإدريةء انظر: 39 Gu" (Nylander, 2006, p.‏ إنَّ هذا القانون هيز بين 
إجراءين إداريين مستقلين» وهما: وضع القواعد (الأقسام (A - 00١‏ والمراجعة القضائية 
(الأقسام .)1-1١١‏ ويكمن الاختلاف بين الاثنين في عملية تحديد الحقوق والالتزامات 
السابقة والمستقبلية: (المزيد في: 2004 (Lubbers,‏ 


في الدول الأوروبية ذات do gull‏ الألماني» تطور قانون الإجراءات الإدارية كرد فعل على الدولة 
البوليسية؛ حيث بدأ Vol‏ من خلال قانون الإجراءات الإدارية الإسباني في العام C5 às eM‏ 
لاحق مع قانون الإجراءات الإدارية في النمسا في العام deg «MAYO‏ الرغم من كونها كانت 
تتمحور حول اتخاذ القرار الفردي؛ إلا إنه في الآونة Uia SSN‏ تغييرات في قانون الإجراءات 
الإدارية والقوانين الخاصة ÅS‏ قطاع؛ لا سيما تحت تأثير تطور السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي» 
وبالتالي عكس الاتجاه؛ معنى تقييد السلطة المطلقة والسعي إلى تنفيذ السياسات العامة بشكل 
أسهل. وقد 3 تطبيقٌ إجراءات للتقارب؛ من حيث المبدأ في كل من ثلاث الدول cols‏ التوجه 
الألماني التي e$‏ اختيارها لهذه الدراسة. وهذا يشمل تيسير الشؤون dy JOVI‏ وتيسير تنظيم 
الإجراءات الإدارية؛ من أجل Sd!‏ من الأعباء الإداريةء jos‏ النزاعات خارج نطاق الإجراءات 
الإدارية؛ فعلى سبيل المثال: من خلال الوساطة بين الأطراف» )172 Jig :(Pitschas, 2008, p.‏ 
بعض الضمانات الإجرائية العادلة؛ للتعامل مع الأخطاء الإجرائية غير الأساسية كما هو الحال 
في (Künnecke, 2007, p. 152) GU‏ والمراجعة التقنية للتنظيم واستخدام التقنية (الحكومة 
الإلكترونية)؛ سرعة القيام بالأعمال الإدارية وإنفاذها؛ على سبيل المثال: من خلال إقصاء الاستئناف 
أو حالات صنع القرار أو عن طريق (dl‏ عن > الاستئناف ونحو ذلك (انظر: Statskontoret,‏ 
p. 34‏ ,2005( وفي ما يخص سلوفينيا انظر: كوفاتش )5 (40-Kovac, 2011, p. pp.‏ 
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ومن أجل معالجة الانقسام أعلاه؛ تم تحديد القواعد العامة وإصدار القرارات 
الإدارية الفردية بشكل حصري مع مراعاة LIV‏ المترتبة على الأعمال الإدارية المرتبطة 
بهذه القرارات الإدارية - وبشكل خاص فيما ala‏ بالتنظيم والممارسة على مستوى 
الاتحاد الأوروبي - وقد قام بار = )4-350 (Barnes, 2011, pp.‏ بتمييز ثلاثة أجيال من 
الإجراءات الإدارية. يشير الجيل الأول إلى الإجراءات الفرديةء ما ف ذلك الفصل القائم 
على تطور مفهوم التنوير والفصل التقليدي للسلطات منذ القرن الثامن phe‏ والذي 
V)‏ يزال) موجوداً في الدول ذات التوجه GUY!‏ ويشمل الجيل الثاني من الإجراءات الإدارية 
الإجراءات التشريعية على مستوى الهيئات الإداريةء على المستوى الوطنيء أو على سبيل 
ا مثال: الهيئات الأوروبية التنظيمية» ويتزامن مع التطور المؤسسي والشراكة بين القطاعين 
العام والخاص؛ ولكن لوحظ أن التحول الأكثر أهميةً يكمن في الجيل الثالث من الإجراءات 
الإدارية؛ استناداً إلى نموذج الحوكمة, تشتملٌ إجراءات الجيل الثالث على إجراءات فردية 
وتشريعية؛ فضلاً عن المشاركة الإدارية في عملية وضع السياسات." وفي حين أنَّ الجيلين 
الأول والثاني موجهان إلى الدفاع؛ يركز الجيل الثالث على الشراكات الإبداعية بين الفئات 
الاجتماعيةء وبالتالي على شرعية ST‏ للسياسات العامة أو الإجراءات الإدارية الفردية» ويمثل 
نظام الاتصال بين الحكام والمحكومين." 

وبالتالي؛ b‏ الإجراءات الإدارية هي بالضرورة عبارة عن مفاضلة بين الفاعلية وا مخرجات 
المقبولة» )78 .(Nehl, 1999, p. 11; Statskontoret, 2005, p.‏ هذا التصور المزدوج 
للإجراءات الإدارية كأداة لحماية حقوق الأطراف وتحقيق المصالح العامة هو السائد في جميع 
الأنظمة uas‏ النظر عن الإطار القانوني القائمة عليه. ومع ذلك في بعض الظروفء يتم إعطاء 
الأولوية إلى حماية حقوق الطرفين؛ بينما في فترات أخرى as‏ قانون الإجراءات الإدارية Blof‏ 
لتنفيذ المهام الإدارية أو السياسات العامة؛ إذ Coy‏ أن Goudy‏ الإجراء مع الإطار الموضوعيء 
(انظر: 35 .(Statskontoret, 2005, p. 75; Pavcnik, 2009, p.‏ وبالنظر إلى ما سبق؛ فإنه 
ليس من cos all‏ أن يكون تنظيم الإجراءات الإدارية أحد eal‏ الأدوات الرئيسية لتأكيد 
أهداف الخيار السياسي lag “led!‏ على ذلك؛ فإن ا مجالات التطبيقية لقانون الإجراءات 
الإدارية في تنام بشكل عملي من جميع مقذمي الخدمات؛ سواء كانوا كيانات حكومية 
أو خاصة ١7(‏ قسماً في قانون الولايات المتحدة الأمريكيةء و١٠‏ أقسام في القانون «SUSI‏ 
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AYs‏ قسماً في القانوني النمساوي, و80" Sole‏ في القانون السلوفيني)» وهذا يبدو منطقياً کون 
مشاريع التنمية الموجهة للدولة 448 على مفهوم الحوكمة الجيدة؛ والذي gol‏ إلى التحول 
التدريجي من المفهوم السلطوي ا مركزي إلى المفهوم القائم على تقديم الخدمات واللا eats‏ 
(Hopkins, 2007, p. 713; Schuppert, 2011, p. 289)‏ " وض هذا السياق» يجب وضع قانون 
الإجراءات الإدارية من خلال التعاون المشترك بين جميع الأطراف المعنية» والسماح بالتنسيق 
في حال وجود plas‏ متعارضة 3 الكفاءة في اعتماد القرارات» )39 (Heckmann, 2007, p.‏ 
ومن dol‏ أخرىء» هنالك juil dole‏ بين عدة مجموعات فردية من الإجراءات أو الشؤون 
الإداريةء وبالتالي بين درجات مختلفة من التقييد اللازم للسلطة الإدارية."" 


تحليل مقارن لمدی المشاركة العملية في قانون الإجراءات الإدارية في الدول 
الأوروبية ذات d> gill‏ الألماني» وفي الولايات المتحدة الأمريكية: 


وذلك نظراً لأهمية الحقوق الإجرائية الأماسية؛ إذ Aso‏ تداخلٌ القانون الموضوعي والإجرائي 
olb‏ جوهرية تستطيعٌ من خلاله المؤسسات الإجرائية تحقيق مستوّى من الضمانات 
الدستوريةء )1914 .(Radbruch,‏ وبالتالي تجاوز قانون الإجراءات الإدارية GUI‏ القديم القائم 
على كونه (مجرد) دور إجرائي ثانوي؛ بغرض القيام بالإجراء أو الوصول إلى النتيجة المتوقعة, 
.(Hoffmann-Riem et al., 2008, p. 499)‏ من ناحية 5,51« يعد القانون (ا محكمة) الأنجلو 
ساكسوني» المبادئ والقواعد الإجرائية (الأساسية أو حتى الدستورية) جزءاً من القانون الطبيعي. 
وبالتالي؛ ÓB‏ المبادئ الإجرائية bolal Ehei‏ عليا أو )45 تساوي القانون الموضوعي؛ ذلك كون 
الإجراء غير العادل ينطوي ضمنياً على اللا شرعية. وهذا ينطبق بشكل رئيسي في الظروف التي 
من غير ا ممكن فيها تحديد الموضوعية القانونية على سبيل المثال؛ بسبب الطابع التقني للمعايير 
أو الممارسة المتغيرة بشكل أسرع من الإجراءات التنظيمية؛ في حالات كهذه» تصبح القواعد الإجرائية 
الأساسية أكثر (Hoffmann-Riem et al., 2008 : Dal) & uaa‏ ”439 لوحظ هذا التحول 
خاصةً في النظام الأنجلو سكسوني؛ بسبب تأثير السوابق القضائيةء وهذا هو السبب في كون 
الحقوق المستمدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان Xa‏ حقوقاً إجرائيةً في المملكة 
ا لمتحدة. وحقوق موضوعية في أطانياء (انظر: ,2010 Kiinnecke,2007, pp. 72-167; Galleta,‏ 
.(32-pp. 2‏ مشاركة الطرف ال معني - وهو ما يعني حق الطرف الآخر في أن يتم الاستماع 
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لهم أو مبدأ استمع إلى الطرف الآخر J 55 - (Audi alteram partem)‏ جزءاً من مجموعة 
(oll‏ والقواعد اممعنية في الإجراءات الإدارية» على الرغم من تبعية الطرف للهيئة dy loy]‏ وهو 
ما يوفْر Sod!‏ الأدنى من الحماية الإجرائية للطرف مقابل الهيئة الإدارية. Nehl, 1999, pp.)‏ 
Craig, 2005, p. 272; Androjna and Kersevan, 2006, p. 103‏ ;70-100(. وهذا يضمن 
S155”‏ § الفرص“ وامحاكمة العادلةء وبالتالي؛ فهو pais‏ حيوي لسيادة القانون» Pavcnik,)‏ 
p. 35‏ ,2009(. بالإضافة إل كون :هذا الحق تعد حقاً د مورا Tat s‏ مق Tse‏ الحمانة 
المتساوية للحقوق في المجالات الإدارية اممختلفةء .(Heckmann, 2007, p. 44 : bail)‏ وينطوي 
مبدأ المشاركة على تعريف وتطبيق حقوق الدفاع التي - خاصةً عندما يتم رفض طلب sol‏ 
الأطراف أو عندما يتم انتهاك وَضْعهم القانوني؛ من خلال تجريدهم من أحد حقوقهم أو فرض 
القيود عليهم - يمكن تطبيقها عندما يتعذر حماية المصلحة العامة (لمزيد من التفاصيلء انظر: 
.(Statskontoret, 2005, pp. 35-47‏ وهكذاء قد Jd‏ مشاركة الأطراف جزءاً من aua‏ التناسب 
والمشروعية أو سيادة القانون في أوسع معانيهاء Craig, 2005, p. 272; Androjna and)‏ 
.(Kersevan, 2006, p. 103; Kiinnecke, 2007, p. 149‏ ومن خلال إلقاء نظرة dole‏ على 
الأنظمة الفردية (الجدول 4-1( نكتشف أنه في حين أن جميع الدول نصت على حق التعبير عن 
النفس في قوانين الإجراءات الإدارية الخاصة بها؛ إلا إِنَّ هذا الحق CF‏ صياغته بشكل مختلف. 


الجدول )9-3( 
حق التعبير عن النفس أو مبدأ المشاركة في قانون الإجراءات الإدارية في دول الدراسة 


أمثلة إضافية على الأحكام المتعلقة بحقوق 
الدفاع 
البحث والوصول إلى المعلومات العامة (0017), 
تمثيل الأطراف (552a / he 701b)‏ بيانات الأطراف 
وا ممثلين (554c. d)‏ المشاركة في وضع القواعد 


God «(00Y)‏ في إعادة النظر (V-Y)‏ حضور 
الجلسات (554d)‏ الحق في إعطاء بيان «556e)‏ 


الغاية (00V)‏ تعليمات حول Å‏ الحقوق القانونية 
كجزءٍ من القانون الإداري (557b)‏ مشاركة الأطراف 
(557c)‏ وما إلى US‏ 


۳۹ 


حق التعبير عن النفس - المحتوى الأساسي (رقم 
القسم) / الاستثناءات والموانع 
قبل اعتماد إجراء أو قانون إداريء وجميع ALLY‏ 
المعنية سواء كانوا جهات أو أفراداً Cry‏ أن مُنَحُوا 
الفرصة بالتعبير عن آرائهم؛ من خلال جلسة استماع؛ 
للتقديم والنظر في جميع الحقائق / الأدلة والحجج SL‏ 
Cds‏ الإجراء و المصلحة العامة تسمح by) Udy‏ 554 


.)554( نعم‎ / (c. 556 


الولايات المتحدة 
الأمريكية 





الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 


أمثلة إضافية على الأحكام المتعلقة Godoy‏ 
الدفاع 

سماع المشاركين (YVI)‏ الحياد (Y)‏ فحص 

الملفات (YA Y)‏ الغايةء ا معلومات المتاحة حول 

الحلول الممكنة Y3)‏ ٠ع‏ و 14( 


الحياد (V)‏ وجود الممثلين ٠١(‏ و (VV‏ تعليمات 
بشأن الحلول القانونية (13A)‏ فحص الملفات» أيضاً 
ممكفوف (17A 17) pad!‏ الخدمة )22( استخدام 
اللغة, والترجمة (39A)‏ الغايةء والتعليمات كجزء 
من القانون الإداري )58 60 61 (61A‏ الاستئناف 
(63 ...( 

استخدام اللغة (QW)‏ البيانات المكتوبة للأطراف 
والممثلين 
حالة سابقة 


(M)‏ فحص الملفات (AY)‏ إعادة 


المشاركة في الجلسات 
All (EV)‏ تعليمات بشأن JS‏ الحلول كجزء من 
القرار (YYo AVE a+)‏ إمكانية التعبير عن النفس 
حول التعديلات (۲۱۲۲۳-۲۱۹)» الحق في الطعن في 
حالة الصمت الإداري (YYY)‏ وما إلى ذلك 


(۳( 


حق التعبير عن النفس - المحتوى الأساسي (رقم 
القسم) / الاستثناءات والموانع 

قبل صدور القانون الإداري؛ وقبل العمل بهذا القانون 
Gey (QY-YY)‏ أن تتاح الفرصة للأطراف المعنية 
بتقديم الطعون المرتبطة بحقائق GIS‏ صلة VA)‏ 
5,؛ يجوز للطرف حضور dale‏ استماع / نعم AVA)‏ 
الاستشناءات» ويتم تمديدها من خلال التعديلات. 
الغرض من إجراءات التحقيق هو التأكد من مصداقية 
الحقائق؛ ولتمكين الأطراف للمطالبة بحقوقهم 
ومصالحهم القانونية (PV)‏ / نعم (44B)‏ 


قبل أن يتم التوصل إلى o3‏ يجب أن hss‏ الأطراف 
إمكانية التعبير عن النفس حول JS‏ الحقائق والظروف 
المحيطة بالقرارء والتي لها تأثير على الحقوق؛ فضلاً عن 
إمكانية الطعن في القرار VY)‏ 8( قد يحضر الأطراف جلسة 
الاستماع/ التمحيص / نعم (Vs VVO NEE N0)‏ 





Source. Administrative Procecedure Acts of selected states 


في الولايات المتحدة الأمريكية؛ الغرض من الإجراء الإداري قبل IS‏ شيء هو حماية 
المصلحة القانونية لجميع الأفراد المعنيين أو الأطراف الذين منحوا الفرصة للنظر وتقديم 
الحقائق» والأدلة. والحججء والتسويات» وهكذا فيما (als‏ بالمصلحة العامة. وبالتالي؛ OB‏ 
مبدأ المشاركة [Se‏ اعتباره مبداً ينطبقٌ على الإجراءات والسلطات المختلفة. ويقوم على 
go‏ المشاركة العامة في وَضْع القواعد (المادة OOF‏ من قانون الإجراءات الإدارية)؛ حيث 
يقوم قانون الإجراءات الإدارية بتحديد إجراء جلسة استماع معقدة نوعا ما تتمحور حول 
مصلحة قانونية للأطراف والمشاركين الآخرين؛ بحيث هكنهم التعبير عن أنفسهم (الأقسام 
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تشاركية الإجراء الإداري 


5 0ب و001 ge‏ قانوق: Is dx “(dy jlo Clee!‏ ال مشابيا Ugarall‏ 
به في الدول ذات التوجه SUI‏ من حيث السماح لجميع الأطراف بالتعبير عن أنفسهم 
وتقديم الأدلة؛ إلا إنه jules‏ صراحةً في جميع المراحل والإجراءات أو الأعمال الإدارية 
المختلفة. وبشكل أشمل؛ dele Ó‏ الشعب ف الولايات المتحدة الأمريكية لهم الحق في 
تقديم الاقتراحات. والملاحظات» والحجج ' بشأن مشروع قانون تقوم الحكومة الأمريكية بنشره 
في السجل الفيدرالي ويكون محميًا قضائيًا. في القانون الإداري في الدول الأوروبية المختارة - 
سواء كان ذلك من الناحية ds JI‏ أو الممارسة, أو السوابق القضائية - OB‏ مبدأ المشاركة 
أو حقوق الدفاع LS Gu po‏ هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية, على الرغم من كونه 
Lali‏ على أسس مختلفة من حيث المبدأ البحثي. وثّبين المقارنة أعلاه بوضوح Si‏ بداهة 
افتراض ضرورة الإجراء البحثي (مبدأ الحقيقة المادية» والتقييم ال مجاني ASU‏ والالتزام بقول 
الحقيقة) làs‏ عليه الزمن؛ Bis‏ لقانون الإجراءات الإدارية السلوفينيء يكون إنشاء وإثبات 
الوقائع ذات الصلة أمراً إلزاميا؟ إذ ÓL‏ الغرض من الإجراء التفسيري الخاص - بالإضافة إلى 
البحث عن الحقيقة - فرض حق الأطراف dusk!‏ بالتعبير." على الرغم من EUS‏ فنحن 
بحاجة إلى التفريق بين هذين المفهومين؛ لكون الحق في التعبير عن النفس كن أن يمارس 
بطريقة مختلفة Las]‏ ووفقاً لقانون الإجراءات الإدارية GUI‏ للعام oj se AV‏ مبدأ 
البحث عن الحقيقة is‏ مقيداً أيضاً؛ حتى في الإجراءات الإدارية التي تتمتع بالصفة نفسها. 
ومن جانب آخر؛ فإن القانون يعمل على تعزيز اختصار الإجراءات الإدارية في الوقت الذي 
يتوسع ف إغطاء الضافعيات للمحاكم؛ لتصحيح الأنتياكات المعتملة للحقوق di a‏ 
.(Kiinnecke, 2007, pp. 149-156)‏ والقليل من الدول تقوم بتحديد المبادئ الأساسية 
في مقدمة قانون الإجراءات الإدارية الخاص بها (على سبيل المثال: جنباً إلى جنب مع 
القواعد في الأقسام ۲۹-۹ من قانون الإجراءات الإدارية «UI‏ وتسعة في المادتين ١4-1‏ من 
قانون الإجراءات الإدارية السلوفيني). ومع U‏ حتى في حال عدم وجود فصل خاص 
با مبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الإدارية؛ فهنالك احتمالية لوجود تعريف عام حول 
التوجه الذي قام على أساسه هذا القانون le)‏ سبيل ال مثال: قانون الإجراءات الإدارية 
النمساوي في ما يخص الحق بالتعبير عن النفس في القسم YV‏ تحت إجراءات «lioc‏ 
وحقوق إضافية للدفاع في أقسام WAVY‏ ذات العلاقة). لهذا هكن أن Gals‏ إلى óf‏ قانون 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات YY‏ 


الفصل التاسع 


الإجراءات الإدارية Coy‏ أن يقدم الضمانات للهيئة الإدارية Sb‏ يتم إعطاء الأطراف المعنيّة 
الفرصة بأن تدلي Oly‏ حين صدور قانون إداري sel)‏ إنه ليس هناك pola‏ بين مصالح 
الأظراف dish!‏ والمصلحة العامة). .وق حال قبوت العكس؛ فإنه يتم gio‏ مثل هذا الإجراء 
ويجوز استبعاد جلسات الاستماع في حال ثبوت f‏ هذا من شأنه أن يهدد وبشكل dz‏ 
المصلحة liag” dalali‏ يعني أنه car‏ على أي قانون إجراءات إداري أن يسعى إلى 
الحوكمة بشكل أكبر من الحكومة ssl)‏ الإدارة) وممارسة السلطة التنفيذية aks‏ النظر 
عن عات dual‏ العامة وغلاصة القول: يكن القول OU‏ وجوه مجموعة gus]‏ 
من حقوق الدفاع يضمن درجة عالية من الدمقراطية التي بدورها يجب أن تكون متوازنة 
مع فاعلية الإجراءات؛ إذ JI‏ حدوث أي انحراف عن هذا lub!‏ يمكن أن يؤدي إلى حدوث 
نتائج عكسية تقود الأطراف (الرئيسية) إلى قرض حقوقهم في مرحلة لاحقة. 


النتائج الرئيسية: التقارب الدولي والتطور المستقبلي للقانون 

على مدى السنوات الماضيةء يسعى تنظيم الإجراءات الإدارية في أوروبا إلى ضمان وجود 
إدارة عامة فعالة وجيدة؛ تتمثل مهمتها في الإسهام بفعالية في بناء الرخاء الاجتماعي. 
وينبغي I‏ تسعى الإدارة العامة Vol‏ إلى تحسين Sod!)‏ من) الحاجة إلى وجود تدخلات 
سلطوية على مستوى gg‏ القواعد. أما في ما يخص المستوى التنفيذي؛ GIS‏ مهمة الإدارة 
العامة أن cea‏ سواء في الحالات الفردية وفي مجمل اختصاصاتها التوازن بين حقوق 
ds‏ طرف على dso‏ وحماية فاعلة للمصلحة العامة. (انظر: ,2005 Statskontoret,‏ 
.(p. 77‏ وذلك لكون العديد من القضايا المعروضة على e Slob!‏ - خصوصاً في الولايات 
المتحدة الأمريكية - تؤكّد الحاجة إلى العمل على تنظيم الإجراءات الإدارية. ونظراً لطبيعة 
القانون العام؛ OL‏ السوابق القضائية تؤكد. «quads‏ وتصمم» 535 دل القواعد واللوائح 
Le‏ فيها قانون الإجراءات الإدارية." وهذا يؤكد الفرضية القائلة بأنه: على الرغم من 
وجود تنظيمات أساسية مختلفة من الإجراءات الإدارية في الدول المختارة (اعتماداً على 
أنظمة اجتماعية مختلفة). إلا إن تلاقي هذه الأنظمة واضح. ونتيجةً لذلك؛ JSS‏ كيان 
ذي Coy ALLS‏ أن ينخرط في تعاون مشترك SLES‏ مع الأطراف اللجتماعية SIS‏ العلاقة, 
ولكن بالرغم من وجود الأمس الطمشتركة؛ إلا ]5 عملية تطوير قانون الإجراءات الإدارية 


B‏ الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 


تشاركية الإجراء الإداري 


تختلفٌ من بلد إلى بلد في الاتحاد الأوروبي وحتى بين دول المجموعة ذاتها؛ على سبيل المثال: 
بين أمانيا والنمسا من dye‏ وسلوفينيا من جهة أخرى. deg‏ هذا فالأخيرة مم تكن نتاج 
التقاليد الأطانية فقط؛ ولكن لها بعض الخصائص الناتجة عن ماضيها الاشتراي وحاضرها 
المتمثل في الإطار المبني ما بعد الاشتراكية؛ بالإضافة إلى انضمام الدولة إلى الاتحاد الأوروبي. 
ومثل هذا السبب؛ فإن السوابق القضائية أكثر أهمية لحماية حقوق الأطراف وال مصلحة 
العامة على do‏ سواء كما هو الحال في ما يخص السابقة القضائية للمجلس الأوروبي والاتحاد 
الأوروبيء والذي أسهم في التقارب المستمر لتطوير القانون الإداري في التشريعات الوطنية." 
بالإضافة إلى ذلك؛ ól‏ القانون الإجرائي الوطني في دول الاتحاد الأوروي» كما هو الحال مع 
القانون الموضوعيء يجب أن يكون متجانساً (إن لم يكن موحداً) إذا baj‏ تطبيق القانون 
المجتمعي بفعالية وفي جميع الدول الأعضاء. 

المبدأ القائم على ói‏ شرع هو مَنْ يقوم بإنشاء الهيئات الإداريةء ويعرف حدود 
اشتضاضاتياة يحب أن تنظن le ad)‏ آنه قاعدة S Lal‏ من ua‏ الفصل بيخ السلطات: 
لذلك؛ be WE‏ يتبتى المشرعون قوانين Abate‏ (جداً) للهيئات الإدارية؛ من أجل الحيلولة 
دون حصول هذه المؤسسات على سلطة مطلقة؛ Ax Cus‏ مبدأ إيجاد التوازنات ذا أهمية 
قصوف. وفيما يتعلق بالجوانب الأغرق: يجب أن تكون الإجراءات الإدازية مبسطة Curo‏ 
تكون المصلحة العامة محميّةً 4 على أرض gll‏ وها يتفق مع عمل القطاعات Bode‏ 
بشكل LB‏ للتطبيق. aso‏ هذا الأمر نهجاً تقليدياً في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يتم 
تعريف الإجراءات الإدارية الرسمية وغير الرسمية (المزيد في: Fox, 2000: Giangrande,‏ 
2004( حيث يتم عقد جلسات استماع GY‏ إجراء رسمي (والشيء نفسه ينطبقٌ على 
المراجعة القضائية الرسمية). وكذلك؛ Sl‏ الإجراءات غير الرسمية تؤكد جميع الحقوق 
السالفة SUI‏ في مشاركة العامة في وضع القواعد. eg‏ على ذلك؛ ol‏ الإجراءات الإدارية 
الناتجة عن تقييد السلطة هي مجرد نتائج عملية؛ من أجل تحقيق الفعالية للسياسات 
dole!‏ وحماية الحقوق الدهقراطية للأطراف المعنيّة. في SI yo‏ التنظيمات الخاصة 
بقطاعات محدّدّة ينبغي أن ads‏ أهداف السياسة العامة في هذا القطاعء ويجبٌ أن 
يسعى التنظيم الإجرائي إلى تحقيق هذه الأهداف؛ من أجل تحقيق النتائج المرجوة. وهذا 
لا يعني تهميش أو تحييد جوانب العدالة ASL oN!‏ والدقة, والشرعية الرسمية. وعلى 


yw العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات‎ àjlayl 


الفصل التاسع 


النقيض من Gls US‏ القواعد الإجرائية - مع الأخذ بالضمانات الأساسية؛ مثل: مشاركة 
الأطراف المعنية - يجب أن ترتقي إلى مستوى النتائج؛ بحيث يتم طمس الحدود بين القانون 
الموضوعي والقانون الإجرائي؛ من أجل تحقيق هدف مشترك؛ لهذا فإن التنظيم الحديث 
يجب أن يسعى إلى القضاء على التقليد في الناحية الإجرائية؛ حتى في الدول ذات التوجه 
GLLYI‏ التي تعتمد على التعريف التقليدي للقانون. (انظر: Galligan et al., 1998, p.‏ 
Schuppert, 2000, p. 775‏ ;343( بالإضافة إلى اعتماد القرار الرسمي الفرديء مع إمكانية 
de‏ المسائل الإدارية بالاتفاق. وفي الوقت نفسه. يجب أن يغطي القانون الإجرائي الأحداث 
والقرارات المستجَدّة؛ مثل: التخطيط الإداري» واعتماد القوانين العامة لممارسة السلطة 
العامة. 
الخاتمة: 

تحليل المؤسسات المنصوص عليها في تنظيم الولايات المتحدة الأمريكية, والدول IS‏ 
التوجه GUY‏ المختارة: (أطانياء والنمساء وسلوفينيا)؛ يكشفٌ SI UJ‏ التنظيم dd‏ عاملاً مهماً 
في كفاءة عملية صنع القرارء وتنمية الثقافة القانونية في العلاقات الإدارية. وعند مقارنتها 
مع اللوائح في الدول ذات التوجه الأماني؛ GB‏ قانون الإجراءات الإدارية الخاص بالولايات 
المتحدة الأمريكية يركز على حماية الأطراف dubl‏ وعلى تقييد احتمالات استغلال السلطة 
التنفيذية Lal)‏ في العلاقات مع السلطة (Aw pw‏ في yo‏ أنَّ قانون الإجراءات الإدارية 
في الدول الأوروبية المختارة مُوجَةٌ نحو تطبيق فعال للسياسات العامة وحماية المصلحة 
العامة. ومع ذلك؛ فإن العقود الماضية شهدّت تقارباً وتأثيراً متبادلاً بين كلا النظامين. 
وعند مقارنة الأنظمة المذكورة أعلاه بعضها مع بعض؛ يتبين UJ‏ أن حقوق الدفاع 3s‏ قيمةً 
مشتركة في الإجراءات الإدارية في أمانيا والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية, والتي 
تتشارك أيضاً في الرغبة في إجراءات دهقراطية فعالة. ومع US‏ يمكن القولٌ بأنه لا تزال 
هنالك خلافات بين البلدان المختلفةء ناتجة عن التقاليد القانونية ومستويات الدهقراطية 
المختلفة. وفي هذا الصدد؛ ÝL‏ قانون الإجراءات الإدارية في الولايات المتحدة الأمريكية 
e‏ مبدأ المشاركة أو الحق في الدفاع في العلاقات بين الهيئات الإدارية والأطراف ا معنيّة 
بشكل مستمر. أما في ما يخص المستقبل؛ فإن وجود علاقة شاملة بين الهيئات الإدارية 
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التنفيذية والأطراف المعنية يدعو إلى تنظيم Sho!‏ يتجاوز الانقسام التقليدي بين القوانين 

الإدارية الراسخة وامجَرّدة. ويجب تبني هذه المبادئ العامة نفسهاء وبشكل خاص المشاركة 

dole ly <cyglel)‏ والسغافية) عند lel, yl alae]‏ الإدارية العامة de doo All‏ د 

سواء. diy‏ الإجراء الإداري التقليدي باعتباره خط دفاع لعدم إساءة استخدام السلطة 

بجانب واحد فقط من احتياجات المجتمع. لذلك» ومن أجل تبني القرار الأمثل LS)‏ هو 
الحال في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود) يجب أن يَوْخَذْ بالحسبان الجانب الاقتصادي 

والاجتماعي deb!‏ لذلك؛ فإن أفضل سلاح ضد إساءة استخدام السلطة التقديرية في JB‏ 

وجود هذا التعقيد يكمن في إحياء الثقافة القائمة على المشاركة. 

ملاحظات: 

JE الحوكمة والإدارة الجيدة. تهدف الأنشطة الإدارية وتنظيمها قانونياً إلى‎ Gade في ما‎ -١ 
وتشجيع‎ allel) مع التركيز على تقييد السلطة‎ doll! lable النزاعات بين العامة‎ 
السلطة دممقراطية,‎ Gb كفاءة السياسات العامة. وبمثل هذا الأسلوب فقط هكن القول‎ 
حكومي ها فيها من عمليات‎ blis uil قانونيةء وشرعية؛ لذلك يمكن فهم الحوكمة على‎ 
إدارية وشبكات اجتماعية. في مقابل السلطة الهرمية الاحتكارية التي تحتفظ بها‎ 
الإدارة الجيدة باعتبارها‎ è UL .(Bevir, 2011 إدارة الدولة الأساسيةء (انظر:‎ 
”بيروقراطية تعمل بشكل جيد“ هي الوحيدة التي لديها القدرة على دعم الحكومة‎ 
جماعية» العمل بالدهقراطيةء متابعة‎ Glial وشركائها؛ لتوجيه ا مجتمع والاقتصاد نحو‎ 
وعدم وجود الفساد.‎ «Je alls سيادة القانون‎ 

Künnecke,) في ما يخص النظرية الألمانية حول سيادة القانون؛ انظر: كونيك‎ -Y 
las ,2007)؛ حيث يؤكد المؤلف أن دولة القانون هي أكثر من‎ p. 3 
سيادة القانون السائد في النظم الأنجلو سكسونية. ودولة القانون تعني‎ 
القضاء على السلطة التعسفية. وهو ما تتمحور حوله الدولة الدمقراطية.‎ 
القانون الإداري 2.59 بشكل مستقل عن القانون‎ GI وقد أسهم هذا بشكل كبير في فكرة‎ 
احتياجات المجتمع في مرحلة‎ iub الدستوري؛ ذلك لفشل النظام السياسي والدستوري في‎ 
بعد العام ٠-160م. ولذلك؛ من أجل تنفيذ مفهوم سيادة القانون؛‎ LU ما بعد الثورة في‎ 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات yio‏ 


الفصل التاسع 


فإن اتباع نهج قانوني (على سبيل ال مثال: النص الدستوري حول استقلال القضاة) لا يكفيء 
ومن الضروري الدراسة والتصرف حسب الاقتضاء في تنفيذ القواعد القانونية على أرض 
الواقع (من أجل منع؛ على سبيل JEI‏ أن يؤدي استقلال القضاة إلى تفسيرات تعسفية 
فردية). clos‏ على ذلك؛ فإن الفهم GUY‏ لمبدأ سيادة القانون يرتبط بشكل وثيق Ew.‏ 
فصل السلطة وتقييد الإدارة بالقانون Ji‏ أكبر من وجهة النظر الأمريي» Pavenik,)‏ 
p. 33, comparing Herzog in Maunz and Diirig, 1994, pp. 257-69,‏ ,2009 
and the US aspect in Raz, 1986‏ ,1994( 

-Y‏ قبل انضمامها إلى يوغوسلافيا في العام ١٤۱۹ء‏ كانت سلوفينيا 3 JO‏ من LS‏ وحدات 
إدارية أصغر ضمن تشكيلات الدولة الكبيرة في هابس بورغ والملكيات النمساوية 
المجرية منذ القرن الخامس عشر. وبعد الاستقلال في عام ١111م,‏ واصلت 
الجهات التنظيمية الجديدة التقيّد بالنموذج الأماني في الدستور وغيره من القوانين 
العامة والإصلاحات. leg‏ الرغم من النظام الاشتراي امْطبّق سابقاً في يوغوسلافيا؛ 
فإن النظام القضائي السلوفيني يُظهر هيمنة تقليدية للتأثير النمساوي-الألماني 
ols‏ إذا ما قورنت مع duds‏ دول dus‏ وشرق أوروباء )11 .(Wright, 1997, p.‏ التأثير 
النمساوي على قانون الإجراءات الإدارية واضح > بالفعل في يوغوسلافياء Heckmann,)‏ 
p. 289‏ ,2007( 

ع- فيما reer‏ بتداخل الإجراءات السلطوية وغير السلطوية؛ oLà‏ النظريات الأطانية 
والنمساوية الكلاسيكية تميّز بين إدارة التدخل وإدارة الخدمات. ومع ذلك لا OK‏ 
الفصل بشكل كامل بين الإجراءات السلطوية وغير السلطوية؛ لكون إدارة الدولة تشمل 
ممارسة ilL,‏ الدولة والأداء المهني للأنشطة بشكل غير Adamovich and) oe‏ 
.(143-Funk, 1987, pp. 5‏ والعديد من الأنشطة الإدارية يتم م تنفيذها بين النطاقين 
السلطوي وغير السلطوي؛ فعلى سبيل JELI‏ يتم اعتماد القوانين رسمياً ممارسة 
السلطة من قبّل lb!‏ ولكن السلطة الفعلية هي في يد الإدارة التي WE si‏ 
ومشاريع القوانين. tbls‏ على الرغم من كون الإدارة تنهي الاتفاقيات؛ إلا إن ما تقوم 
به من إجرا ءات في ما يخص الطرف الآخر Sad‏ سلطويا؛ ذلك كونها تتبَنّى Bole‏ صيغة 

od”‏ أو اتركه* في ما يخص الاتفاق. 
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0- انظر: كونيك )8 (Künnecke, 2007, p.‏ الذي يصف القانون الإداري باسم ”القانون 
الدستوري على أرض الواقع“ أو ”تجسيد القانون الدستوري“ انظر: زيلر Ziller)‏ 
p. 261‏ ,2005( وهيكمان )39 (Heckmann, 2007, p.‏ الذي ينظر إلى قانون الإجراءات 
الإدارية على أنه دستور إداري. 

1- للمزيد حول الأنظمة الأمانية والبريطانية, انظر: كونيك )2007 (Künnecke,‏ بشأن 
الإجراءات الفردية deol blo‏ القضائية )انظر: Schuppert, 2000: Hoffmann-Riem‏ 
.(et al., 2008‏ بالنسبة للبلدان fail 4,2 VI‏ : زيلر )2005 (Ziller,‏ وروش Rusch,)‏ 
2009(. لعينة مختارة من الإجراءات الإدارية de)‏ سبيل المثال: إصدار التراخيص 
(ead‏ الخدمة» الرقابة البيئية والتفتيش الصحي) والاستخدام الوطني لقانون الإجراءات 
الإدارية؛ على سبيل امثال: في بولندا أو هنغارياء انظر: جاليجان وآخرون Galligan)‏ 
(et al., 1998‏ النظرية الألمانية الحديثة (Ae)‏ سبيل امثال: Hoffmann-Riem et‏ 
(al, 8‏ تشير إلى eå‏ أوسع للإجراءات الإدارية Le‏ في ذلك الأعمال الإدارية الفردية 
وتصميم الأنظمة التي ستصدر من LB‏ الحكومة. ومع ذلك؛ فإن الفهم التقليدي 
للإجراءات الإدارية أضيق ويشير فقط إلى مسائل إدارية فردية محددة. 

-V‏ أحد القرارات النادرة للمجلس الأوروبيء والذي أشار بشكل ode‏ إلى المسائل الإدارية 
الفردية هو القرار YY (VV)‏ الخاص بحماية الأفراد في الإجراءات الإدارية الرسمية 
Resolution (77) 31 on the Protection of the Individual in Relation to‏ 
the Acts of Administrative Authorities (Council of Europe, Committee‏ 
.(of Ministers, 1977‏ والمزيد من الوثائق الأخيرة تشر إلى اعتماد القواعد العامة 
dbo alls‏ على سبيل JELI‏ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة ٠‏ الحصول على 
محاكمة عادلة) )1950 (Council of Europe,‏ فضلاً عن السجل رقم ۷ (7ع١٠)‏ حول 
الإدارة الجيدةء والسجل رقم 1 (Y* +E)‏ والسجل رقم (Y * +E) Y*‏ حول تحسين الحلول 
المحلية والمراجعة القضائية للأعمال الإدارية. والسجل رقم )۲٠٠١( Y‏ حول الحلول 
الفعالة للطول المفرط للإجراءات Council of Europe, Committee of Ministers,)‏ 
.(2004a, 2004b, 2007, 2010‏ وعلى الرغم gs‏ أن ode‏ القواقن ode‏ الطرف 
ا معني إلا إن التقييم متروك للطبيعة القانونية الحقيقية للقانون» وهو ما قد يكون 
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غير مصنف من ضمن التشريعات الوطنية. وعند تحديد المسائل الإدارية على مستوى 
الاتحاد 39995« هتالك أهمية خاصة؛ للحكم الصادر في العام ١۱۹۹م‏ عن محكمة العدل 
الأوروبية حول تحديد وصف امسائل العامة Cananea, 2003, p. 568; Schwarze,)‏ 
p. 86; Statskontoret, 2005, pp. 10, 72-6‏ ,2004(. وهذه lye gl‏ موجودة إن 
حَذَ ماه وبطريقة تسمحٌ بمزيد من التقارب والتنمية في الاتجاه نفسه مستقبلاً على 
الرغم من التاريخ الخاص بكل «Ab‏ والوضع الاقتصادي, والاحتياجات. 

5 JS) الألماني»‎ 42 IS فإنه في الدول‎ s(Künnecke, 2007, pp. 3, 22) لكونيك‎ E -A 
m القانون مجالاً علمياً منفصلا؛ خلافاً للنظرية الأنجلو سكسونية, والتي 3153( أهمية‎ 
على الفصل بين القانون العام والخاص. وهذا الفصل يسهم في إيجاد نظام مختلف‎ 
من المراجعة القضائية لمشروعية القوانين الإدارية؛ إذ إنه في بعض البلدان» تتم عملية‎ 
سبيل‎ de) المراجعة القضائية من قبّل المحاكم العامة في حين إنه في الدول الأوروبية‎ 
الإدارية ا لتخصصة,‎ Slob! LB المثال: فرنساء السويد, إيطالياء ألمانيا)» تتم المراجعة من‎ 

i (Ziller, 2005, p. 365) 

9- اطادة ٤١‏ من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي )2000 .(European Union,‏ 
الأهم هو الميثاق الأوروبي للسلوك الإداري الجيد remy‏ من LÈ‏ ديوان المظام الأوروبي 
à‏ العام ۰۰1م والمعدل في عام 0+ + (European Gm odin, 2001) py‏ 

-٠‏ على النقيض من النظام القانوني الأوروبيء بدأت الأنشطة الإدارية في الولايات 
E CsA SN Bust‏ في أوائل العام 1599م louis‏ قام الرئيس روزفلت 
وكونغرس الولايات المتحدة الأمريكية بسن عدة قوانين فيما يسمّى بالخطة 
التشريعية الجديدة: والتى قامت بإنشاء وكالات اتحادية جديدة؛ للعمل ككيانات 
تنظيمية إدارية؛ الغرض منها تجنيب البلاد المصاعب الاجتماعية والاقتصادية 
والكساد الاقتصادي لفترة ما بعد الحرب. ومع ذلك؛ زادت Be‏ القلق لدى 
كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية إزاء توسع نفوذ هذه الوكالات الاتحادية؛ مما 
أدى إلى صدور قانون الإجراءات الإدارية لتنظيم وتوحيد الإجراءات الاتحادية. وقد 
قاد هذا إلى العديد من الدراسات والمناقشات؛ نظرا للبيئة السياسية المثيرة للجدل 
التي ولد من خلالها قانون الإجراءات الإدارية. في العام «AY‏ طلب روزفلت من 
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النائب العام ميرفي تشكيل لجنة؛ للتحقيق في الممارسات والإجراءات المعمول بها في 
القانون الإداري الأمريي, واقتراح التحسينات مع إعادة صياغة الإجراءات الإدارية. 
وقد ركز التحقيق على القضايا الثلاث التالية: )١(‏ السلطة الإدارية Las‏ في الحالات 
الفردية. (Y)‏ السلطة التشريعية في الحكم والتنظيم, (Y)‏ نطاق مراجعة الإجراءات 
الإدارية من LB‏ المحاكم. وتحد سلسلة النماذج المستخدّمة في الإجراءات الإدارية بداية 
يكوين قانون isl ll OU‏ 

-١‏ على الرغم من وجود بعض التعليقات حول أوجه القصور في قانون الإجراءات الإدارية؛ 
على سبيل JEL‏ عدم وجود مبادئ توجيهية؛ للفضل بشكل غير رسمي» وقد أشاد 
العديدٌ من المراقبين الآخرين بالسّعي من أجل الانفتاح وا مشاركة؛ فعلى سبيل المثال: 455 
الملاحظات والتعليقات أحد أهم ”الاختراعات“ على المستوى الحكومي )2004 (Lubbers,‏ 

-VY‏ على سبيل المثال: جَمع المعلومات أو تقييم الأثر البيئي» انظر: WUT‏ والاتحاد الأورويء 
(Pitschas, 2008b, p. 95)‏ 

d Ri -١‏ مفهوم الشرعية مهماً للغاية في نظرية الحوكمة؛ وذلك لكون قانون الإجراءات 
الإدارية Gag‏ إلى تقديم دليل على الشرعية. Considine and Afzal, 2011, PP.)‏ 
0 ,374(. في سياق الحوكمة والإدارة الجيدة؛ OL‏ المهمة المنوطة بالهيئات الإدارية في 
ما يخص الإجراءات الإدارية هي ليست ضمان تحقيق العدل فقط ee)‏ مشاركة 
الأطراف dusk!‏ وعدم التحيز)؛ ولكن أيضاً التوزيع العادل للمنافع العامة والشفافية 
والمساءلة» والترشيدء وتأثير الشبكات. )271 (Craig, 2005, p.‏ وقبل كل «us‏ يجب 
أن تكون الإدارة iia‏ على مبداً احترام كرامة الإنسان. Harlow and Rawlings,)‏ 
p. 497; Nehl, 1999, p. 6‏ ,1997)؛ فعلى سبيل المثال: هذه القيمة الأساسية 
(والتي تستند lade‏ ا الغربية) uae‏ في القانون GLY! S»‏ في المادة 
:)١(‏ كرامة الإنسان يحب أن تكون مصونة ل qué‏ احترامها وحمايتها يجب أن يكون 
من leg‏ كل Glee‏ الدولة: 

-٤‏ انظر: ماكبينز وآخرون )3-16 (McCubbins et al., 2007, pp.‏ |3 يؤكدان of‏ الغرض 
من قانون الإجراءات الإدارية في الولايات المتحدة الأمريكية هو (Y)‏ ضمان ”نزاهة 
العملية الإدارية“ )270 (Y) (Craig, 2005, p.‏ تفعيل السياسات المعلنة للكونغرس؛ 
انظر أيضاً: لوبرز (2004 (Lubbers,‏ ونيلاندر )2006 (Nylander,‏ 
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(Barnes, 2011, p. 320 بارنز‎ Laj ‘(Kiinnecke, 2007, p. 46) كونيك‎ : 3) - YO 
elas عن‎ Upas E Vow! على الرغم من أن‎ (Kovac, 2001, p. 64) وكوفاتش‎ 
هتاك مساحة كافية لقرار تشاركي متبادل للقضايا القائمة والمحتملة,‎ o VI ا مجتمع؛‎ 
(Pitschas, 2008b, p. 96) 

V1‏ - على سبيل المثال: اقترح جاليجان 39,219« )44 (Galligan et al., 1998, p.‏ ثلاث 
مجموعات أساسية من الإجراءات الإدارية: (V).‏ قرارات حول نقل المموارد (الإعانات) 
وإصدار التصاريح والتراخيص» (Y)‏ فرض التزامات للمصلحة العامة» (Y)‏ التحقيقات 
التي تقوم بها الإدارات التي يتم استخدام مخرجاتها من LB‏ الهيئات الأخرى؛ على 
سيل لقال dubai dae!‏ الإجرادات الأول 5553 ue‏ القرارات والتعاتيية G‏ حين 
أن الغاية من الإجراءات الأخرى ioa I‏ والبحث. بالمثل يمكن الاطلاع على جاليتا 
:(74-Galleta, 2010, pp. 33)‏ للاطلاع على المزيد حول كيفية التعامل مع القواعد 
الإجرائية في المجالات الإدارية الفردية. 

۷- في المجالات التي من غير الممكن تحقيق EUS‏ بسبب تعقيد القضايا Ae)‏ سبيل 
JELI‏ التنظيم والتخطيط ال مكني). یری شميت-أسمان Schmidt-Assmann‏ في 
)500 .م ,2008 (Hoffmann-Riem et al.,‏ أنه من الحكمة أن نعود إلى فكرة ضمان 
dows‏ الإجراءات الإدارية؛ من خلال تسليط الضوء على استقلالية القانون الإجرائي عن 
القانون الموضوعيء انظر: بارنز )234 :(Barnes, 2011, p.‏ ضرورة وضع قواعد إجرائية 
تتناسب طردياً مع عدم وجود قواعد موضوعية أو درجة الغموض. خلال العقدين 
الماضيينء كان يُنظر إلى القواعد الإجرائية على أنها قواعد موضوعية» وأن الحدود بين 
à e ssl‏ والإجرائية م تكن واضحة Galligan et al., 1998, p. 29; Nehl,) blab]‏ 
Heckmann, 2007, p. 41‏ ;107 .م ,1999). 

-A‏ في قانون الإجرا ءات الإدارية à‏ الولايات المتحدة الأمريكية: 355 تعريف المشاركين 
à‏ ار وا عا جا مع قانون الإجراءات الإدارية في الدول GIS‏ التوجه 
الألماني؛ حيث يشمل ”الطرف المعني“ (القسم 1/001 من الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
حكومة الولايات اللتحدة 0۹6١ ASG yal‏ الأفخاض أو الوكالات: أو لها ól Soul‏ يتم 
La ae‏ طرفا معنا 3 do lay Slel oI‏ بالإضافة إل الأفخاض أو الوكالات انعرف 
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بها من JB‏ وكالة كطرف معني لأغراض محدودة. في حين أن ”الشخص“ (القسم 

Y / 001‏ من الولايات المتحدة الأمريكية؛ حكومة الولايات المتحدة الأمريكيةء 1967( 

ل ues dS Sot SS all‏ أو ا d aeos] de:‏ وف کات 
الحكومية. والطرف الذي تم تصنيفه على أنه غير كفء؛ بسبب العجز البدني أو العقلي 
أو السّن له الحق في وصي قانوني 5l)‏ ممثل قانوني - انظر: سلوفينيا) c/looY o‏ 

من الولايات المتحدة الأمريكية؛ حكومة الولايات المتحدة الأمريكية, (EI‏ وید وجود 
اممثلين à Laut‏ إجراءات امراجعة القضائية؛ وذلك كون قانون الإجراءات الإدارية 
يضع معايير عالية من ال معرفة القانونية. لذلك؛ 9B‏ الأفراد à‏ الولايات المتحدة الأمريكية 
في كثير من الأحيان يسعون إلى توكيل محامين حتى في الأمور البسيطة؛ مثل: استخراج 
ا لكن الكثير من المحامين في كثير من الأحيان يخطئ؛ لاعتقاده ob‏ ا مراجعة 
القضائية من SB‏ ا محكمة ستعالج جميع العيوب في الإجراء» (انظر: 2000 (Fox,‏ 

4 یکمن مبداً التأكد من الأطراف ا موجود في المادتين ٩‏ و١٤۱‏ في سلوفينيا Government)‏ 
à (of Slovenia, 1999‏ امادة Y‏ من دستور سلوفينيا بشأن الدولة الد مقراطيةء Bolbl‏ 
Yj‏ بشأن حماية do} SUI‏ الشخصية )1991 (Government of Slovenia,‏ ومن 
المؤشرات على هذه المبادئ الدستورية إمكانية أن يعلن الحزبٌ جميع الحقائق ذات 
الصلة قانونياً قبل اعتماد éi‏ قانون إداريء وبالتالي يتم رَصْد أعمال الهيئات الإدارية. 
وفيما يتعلق با معايير الفردية؛ فمن الواضح أن سلوفينيا ALES‏ بين الدول GIS‏ المنحى 
«LA‏ ومع ذلك؛ على الرغم من وجود تحديث واسع النطاق في مجال التنظيم؛ 
إلاإنها لا تتبع التحديثات التي لوحظت في بلدان أخرى؛ حيث ]5 أحكامها قد تكون 
Lalla‏ فيها في Androjna and Kersevan, 2006, p. 99; Kovac,) «Gas ia so‏ 
p. 63‏ ,2011( 

QUI من قانون الإجراءات الإدارية‎ YA انظر: الفقرتين الثانية والثالثة من المادة‎ -Y- 
من قانون‎ VEE أو الفقرة الثالشة من المادة‎ (Government of Germany, 1976) 
انظر أيضاً: سابقة‎ (Government of Slovenia, 1999) الإجراءات الإدارية السلوفيني:‎ 
وقضية نوردويكس اكورد للأسمنت‎ CVV / ١١-8 القضائية من حالات الضم‎ ECT اس سي جاي‎ 
.(Nehl, 1999, pp. 72-93) نهل‎ à وامزيد‎ Noordwijks Cement Accoord (1967) 
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Immigration Ill قضية مكتب الهجرة التي ضد‎ :JU EL على سبيل‎ -YY 
حيث قررت المحكمة‎ :& Naturalization Servo v. Chadha (1983) 
في مسالة اغتصاص اعمماة الأغمال المتعلقة بترحيل الرغايا الأجانب‎ 
الفصل بين السلطات.‎ Irie من الولايات المتحدة الأمريكية على أساس‎ 
Federal Trade أو قضية لجنة التجارة الاتحادية ضد شركة أويل أوف كاليفورنيا‎ 
Gold! بشأن إجراء‎ Commission v. Standard Oil Co. of California (1980) 
National) في مجال المنافسة ]8,27 على مستوى الوكالات؛ لضمان اممراجعة القضائية‎ 
.(Conference of Commissioners on Uniform State Laws, 2010 

Heckmann, 2007, p.) انظر: هيكمان‎ (Cananea, 2003, p. 577) لكانانيا‎ L ààs -YY 
هذا التلاقي تقارباً رأسياً (عندما يؤثر‎ ds (Nehl, 1999, p. 80) لنهل‎ Lads (234 
قانون الاتحاد الأوروبي على القانون الوطني)؛ في الوقت نفسه. ينشا تقاربٌ أفقي في‎ 
المجالات الإدارية المختلفة.‎ 
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الجزء الرابع 
الدولة القائمة على الشفافية 


الفصل العاشر 
استنهاض القطاع العام لتبادل المعلومات 


* الون بيليد 


كفاءة Jols‏ المعلومات بين الهيئات Jol‏ بالغ الأهمية؛ للقيام بالمهام في الدولة AGL‏ 
على الشفافيةء ومع ذلك؛ G‏ العديد من الجهات تفشل باستمرار في Jols‏ المعلومات. 
ففي الولايات المتحدة الأمريكية» كتب أعضاء لجنة التحقيق في إعصار كاترينا Katrina,)‏ 
(August, 2005‏ أنه بالرغم من كون الحكومة الأمريكية STIS‏ مشتر في العام لتقنية 
المعلومات «(Information Technology)‏ إلا Lø!‏ ما زالت غير E‏ على 2523( 
وتحريك. والوصول إلى المعلومات US Congress, Select Bipartisan Committee to)‏ 
Investigate the Preparation for and Response to Hurricane Katrina, 2006,‏ 
(p. 1‏ ما في أستراليا؛ فقد Gald‏ مجلس التحقيق إلى أنَّ 35 الجهات الحكومية تبادل 
البيانات أسهم في وفاة eI‏ في المقاطعات الشمالية؛ بسبب المجاعة Bamblett ef al.,)‏ 
0).. وف بريطانيا أسهم Ltd‏ العديد من الجهات في تبادل المعلومات في مقتل العديد 
من الأطفال على أيدي «Usi‏ آمورهم» )2004 Bichard Inquiry,‏ عط1). اذا فشلت 
الجهات الحكومية في تبادل ا معلومات بعضها مع بعض؟ وكيف Ug‏ تحفيز مؤسسات 
القطاع العام؛ لتبادل المعلومات بشكل أكثر فعالية؟ 

35s‏ على هذا السؤالء يقترح هذا الفصل إطاراً جديداً لمشاركة المعلومات في القطاع 
العام من شأنه أن يزيد من مستوى الشفافية في الدولة. ومن خلال تسهيل التبادل 
الفعال للمعلومات بين هيئات القطاع العام؛ فإنَّ هذا الإطار سوف يدعم الدولة LEW‏ 
على الشفافية ويساعدها على الوفاء بالتزاماتها داخل dogSod!‏ وتلبية مطالب المواطنين 
بتحقيق الشفافية الحكومية. ويُعرف هذا الفصل القطاع العام بأنه مجموع المؤسسات 
التي هارس فيها الموظفون الإداريون الاحتكار لعمليات els]‏ وتحديث ونشر OLLI‏ 
الأولية. والبيانات الأولية هي عبارة عن بيانات أساسية (مثل: رقم الضمان الاجتماعي) 
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حول جميع السكان وظيفتها الربط بين قواعد البيانات. ويقترح هذا الفصل تعزيز مشاركة 
المعلومات في القطاع العام من خلال ثلاث فگر رئيسية: (V)‏ معالجة السياسات البيروقراطية, 
(Y)‏ إنشاء مشروع تبادل معلومات القطاع العام Public Sector Information)‏ 
«(Exchange‏ لتسهيل انتقال البيانات المشتركة بين des oe (Y) «SU tall‏ اللغة 
البيروقراطية آلية؛ لتسهيل تبادل المعلومات في مركز تبادل معلومات القطاع العام. 

يقوم هذا الفصل بعرض الأسس النظرية slid‏ النموذج ael‏ مركز تبادل معلومات 
القطاع العام. وبرنامج مركز تبادل معلومات القطاع العام يمكن أن يدفع بالقطاع العام؛ 
من أجل أن gras‏ وسيطاً لبيانات المواطنين بشكل أكثر كفاءةً وتوفير المليارات من أموال 
دافعي الضرائب التي 5348 على مشاريع التكامل التقني غير ASEM‏ وضمان الحفاظ 
على الاستقلال الذاق للمعلومات» وتحفيز جميع الهيئات إلى تبادل البيانات على نحو 
فعال» وحوسبة اللغة البيروقراطية؛ لتسهيل تبادل البيانات. وباختصار؛ OB‏ برنامج مركر 
تبادل معلومات القطاع العام يكن الدولة القائمة على الشفافية من أداء وظائفها الأساسية 
بكفاءة. 


الحالات المختارة: مشروع نظام معلومات الأمن الداخلي (HSIN)‏ مشروع 
المعهد الهولندي لتوجيه المعلومات الوطنية (RINIS)‏ مشروع دي نوفيس 
(deNovis)‏ 


يركز هذا الفصل على ثلاثة مشاريع تقنية لتبادل المعلومات العامة. Lids‏ نظام 
معلومات الأمن الداخلي (Homeland Security Information System)‏ الخاص بوزارة 
الأمن الداخاي dis (Department of Homeland Security)‏ على أهمية معالجة 
امواضيع السياسية الحيوية: فشل هيئات متعددة بتبادل البيانات السرية عن الإرهابيين 
المحتملين رغم الضغوط السياسية لفعل ذلك؛ في حين SI‏ ا مشروع الناجح للمعهد الهولندي 
لتوجيه المعلومات الوطنية Dutch Institute for the Routing of (Inter) National)‏ 
(Information Streams‏ همل إمكانات تبادل OLLI!‏ في القطاع العام وأهمية توضيح 
ملكية البيانات. وباستخدام مشروع المعهد الهولندي لتوجيه ا معلومات الوطنية؛ 
فقد استطاعت الهيئات ال مختلفة Jols‏ البيانات glan‏ مع الحفاظ على اطلكية القانونية 
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لعناصر البيانات المشتركة. ويهدف المشروع الناجح جزئياً الخاص بنظام دي نوفيس 
(deNovis)‏ إلى تسهيل تبادل الفواتير الصحية الشخصية وال معلومات ASU!‏ كمثال على 
إمكانية حوس d‏ اللغة البيروقراطية. وهذه المشاريع CLES‏ من حيث المجال: (الدفاع 
والرعاية الاجتماعيةء والصحة). والجغرافيا (الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا)» وملكية 
المشروع (الملكية doled!‏ الملكية العامة والخاصة المشتركة: الملكية الخاصة). لذلك؛ فإن 
الهدف من اختيار هذه المشاريع هو توضيح الفكر المستهدفة في هذا الفصلء وليس تقديم 
دراسات حالة تجريبية شاملة. 


تعريف البيانات» والمعلومات. والشفافية., والدولة القائمة على الشفافية: 


البيانات هي عبارة عن مجموعة من الحقائق الموضوعية المنفصلة التي JS s‏ رقماً قياسياً 
.(Newcomer and Sharon, 1991; Davenport and Prusak, 1998, pp. 2-3)‏ وتتميز 
بكونها خفيفة الوزن KW ALB‏ 1 ويمكن نقلها بسهولة )2003 (Carr,‏ مما يؤدي إلى الزيادة 
السريعة في التحول إلى الرقمية. وتعتمد جميع المنظمات على البيانات الرقمية وعلى تتبعها 
باعتبارها سجلات داخل e$‏ المعلومات» )2005 (Solove, 2004; Shulman et al.,‏ 

Drucker) المعلومات؛ فهي عبارة عن ”بيانات مرتبة 885[ للأهمية والغرض“‎ Lal 
ويقوم الناس وال منظمات بتأطير وتصنيف البيانات؛ من أجل تحويلها إلى‎ .)2006, p. 129 
ke واطعلومات التنظيمية‎ .(Davenport and Prusak, 1998, pp. 3-4) معلومات,.‎ 
البيانات الفردية المُستخدّمّة لإنشائها. في حين أن الشفافية هي الانفتاح‎ polis أوسع من‎ 
على التدقيق العام على النحو المحَدّد في حقوق وقدرات المنظمات والأفراد؛ للوصول إلى‎ 
Bannister and Connolly, 2011,) امعلومات الحكومية والمعلومات حول الحكومة:‎ 
على الشفافية؛ تسعى الحكومات إلى زيادة الشفافيةء ومستوى‎ LEW وف الدولة‎ .5 
والإجراءات» والمؤسسات؛‎ Vow) من مؤسسات‎ low مشاركة المواطنين باعتباره جزءاً لا‎ 
إيجاد حلول مبتكرة‎ (Y) تلبية رغبة ا مواطنين؛ لتحقيق مبدأ الشفافيةء‎ (Y) من أجل:‎ 
استعادة الثقة» وبالتالي الشرعية والسلطة (كما‎ (Y) للمشكلات الجماعية خارج الحكومةء‎ 
في الفصل التمهيدي).‎ eese هو‎ 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات ۷ 


الفصل العاشر 


أبراج بابل الرقمية: شرح أسباب الفشل في تبادل المعلومات 

ose‏ اعتبار مؤسسات القطاع العام أبراج بابل الرقمية الممعَفّدة؛ بسبب هياكلها المتعددة 
الطبقات» )2007 .(Peled,‏ وقد جرت العادة على استخدام نهجين علميين؛ لشرح تطور 
أبراج بابل الإلكترونية السياسية والإداريةء وهما: النهج السياسي الذي ينظر للمسؤولين 
الحكوميين على أساس أنهم معتكفون حول الجهة الحكومية التي مثلونها. ويقومون 
باستخدام البيانات كأدوات في الصراعات السياسية بين الهيئات الحكومية؛ للنهوض بسمعة 
هيئاتهم والإسهام في استقلاليتهاء )1986 (Kraemer and King,‏ والنهج الإداري الذي 
يفترض SI‏ المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى قد قاموا بوضع برنامج لهيكلة ال مؤسسةء 
يهدف إلى ضمان التواصل بين طبقات معَقّدة وفريدة من نوعها من برامج الكمبيوترء 
.(The Office of Management and Budget, 2005)‏ هذان الأسلوبان يعكسان الانقسام 
Loll‏ بين السياسة والإدارة. ويقوم هذان النهجان SUL‏ 5 على مجال الإدارة العامة 
دون Bul‏ إلى دور الدولة» وممارسات الجهات الحكومية المختلفة في ما يخص مشاركة 
ا لمعلومات» وهما أيضاً لا يقترحان BB‏ هكن من WME‏ تحسين تبادل المعلومات. 

وهناك نهجان بديلان يقومان بالسعي إلى تعزيز الدولة القائمة على الشفافيةء واقتراح 
وسائل لزيادة تبادل المعلومات: امثالية وتقديم الحوافز. فالنهج YEB‏ يؤكد أنَّ الدولة 
يجب أن تكون شفافةء وأن يعلم المسؤولون الحكوميون SI‏ عليهم واجباً أخلاقياً تجاه 
المجتمع. ويمكن للهيئات استخدام هذا الالتزام في تعزيز ثقافة خدمة الصالح العام JS s‏ 
أكبر وتحفيز تبادل المعلومات,. )2000 -(McLure Wasko and Faraj,‏ في حين يقوم 
نهج تقديم الحوافز على إلقاء المسؤولية على الدولة والسياسة البيروقراطية في تصميم 
ممارسات الإدارة العامة؛ من خلال خلق التبادلء والآليات التشريعية التي من شأنها مكافأة 
امسؤولين الحكوميين على تبادل المعلومات. )2007 (Willem and Buelens,‏ في حين 
يقول أولسون: إنه يجب على المجموعات الكبيرة توفير حوافز انتقائية لأعضائها؛ من أجل 
تحفيزهم؛ للإسهام à‏ الصالح العام )1982 ,1971 (Olson,‏ 


وبالرغم من جميع مزاياه؛ إلا ÓL‏ النهج المثالي لا يفسر السببٌ الذي من 
أجله ستوافق CoL nal‏ الحكومية على تحرير معلوماتها الثمينة. ويكمن 
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قصور هذا النهج في النجاح المحدود لبرنامج البيانات المفتوحة لإدارة أوباما في 
إجبار الهيئات المختلفة على الإفراج عن البيانات Liles‏ إذ إن معظم الهيئات 
قد أظهرت توافقاً مع البرنامج؛ إلا إنها في الواقع» لم تفرج عن مجموعات البيانات القيمة, 
.(Peled, 2011)‏ وهذا hia‏ الضوء على ضرورة إيجاد مسار مختلف؛ لتحسين مشاركة 
المعلومات. ويدعم هذا الفصل النهج القائم على التحفيز باقتراح إطار os‏ جديدٍ قائم 
على المكافآت؛ لتشجيع القطاع العام على مشاركة المعلومات. وقد تم اقتراح هذا النهج 
باعتباره أفضل وسيلة لتمكين الدولة القائمة على الشفافية؛ لتطوير الممارسات والآليات التي 
تسمح لها بتحقيق أهدافها؛ من حيث زيادة مشاركة ا مواطنين والشفافية. 


مهمة القطاع العام المركزية في ما يخص المعلومات: 

يجب علينا أولاً تعريف القطاع العام؛ من أجل تحسين عملية مشاركة المعلومات؛ 
إذ US SJ‏ جيل يقوم بتعريف القطاع العام وَفقاً لما يراه. وقد سعى وودرو ويلسون 
«Woodrow Wilson‏ في عام ۱۸۸۷م إلى حماية القطاع العام من السياسيين الفاسدين؛ 
من خلال تعريف الإدارة العامة على أنها الكذب خارج الإطار السياسي المعمول به. وفي 
مرحلة ما بعد الحرب العاممية gil‏ قام جيل الكساد الكبير بتعريف الإدارة العامة على أنه 
القطاع المسؤول عن القضاء على النفايات والمحافظة على المواد )1926 .(White,‏ وقد el‏ 
هيربرت سيمون» تحت تأثير الحرب العاممية الثانيةء بتعريف القطاع العام بأنه عام guo‏ 
القرار )1997 .(Simon,‏ وبعد فترة الستينيات dy bab)‏ عد الباحثون العدالة الاجتماعية 
مهمة ET‏ للحكومة )1971 -(Frederickson,‏ في حين أن العديد من التعريفات الأخيرة 
للقطاع العام قد تأثرت بظاهرة Abg‏ ونظريات رأس JUI‏ الاجتماعي )1995 (Pierre,‏ 

5s 39‏ هذا الفصل ملكية البيانات على أنها ميزة للقطاع العام. وعناصر بيانات القطاع 
العام Aa‏ واسعة الانتشارء وتتراوح من كونها بيانات يومية (مثل: رخصة القيادة) إلى كونها 
بيانات غير مهمة؛ (مثل: تصريح صيد الغزلان الخاص بمنطقة إدارة الحياة البرية في ولاية 
كنتاي). وتحصل الهيئات على المزيد من الموارد Louis‏ تكون polis‏ البيانات الجديدة ملكاً 
لها (على سبيل المثال: في الآونة الأخيرة حصلت وزارة الزراعة الأمريكية على موارد جديدة 
jules pol!‏ الأغذية Jedd)‏ غفويا): والقائون هو Joli‏ بإعطاء ملكية عتاضر النيانات 
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أو إلغائها؛ (على سبيل المثال: قام قانون صادر من كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية 
بإعطاء ملكية دليل تسميات الطاقة إلى وزارة الطاقة الأمريكيةء وإلغاء هذه المسؤولية من 
بيروقراطيات الدولة). وتنامي التأثير السياسي والتقني لمقاولي تقنية المعلومات الخارجيين 
واستشاريي البيانات يسهم أيضاً في الدور المركزي المتزايد الأهمية للمعلومات في القطاع 
العام» )2000 .(Peled,‏ وأخيراً؛ Ol‏ سلسلة غذاء معلوماق» والتي CLs‏ على polis‏ 
البيانات البدائية للقطاع العام هي مَنْ Soy‏ اقتصاد عامنا ا معاصر؛ إذ ling‏ القطاع العام 
pols‏ البيانات dishi‏ بأحداث الحياة كما تمتلك أصول المعلومات الأكثر قيمة. 


Mol السياسات البيروقراطية‎ Zis 
المعاصر لاعبان دوليّان» ومنظمات غير ربحيةء وهيئات اتحادية» والمقاولون‎ Lible في‎ 
السياسة العامة إلى 45 كبير ومماثل أو مساو لموظفي القطاع العام‎ Oslo هم مَنْ‎ 
وقت مضى للتنافس‎ d o وتمتلكڭ هذه الهيئات أدوات أكثر تطوراً‎ .(Cooper, 2005) 
من نموذج يسعى يسعى إلى تقديم‎ p على السلطة والميزانيات. وهكذا؛ فقد تحول القطاع‎ 
موجه يشملٌ العديد من المشاركين؛ سواء من‎ Sud الخدمات من أعلى إلى أسفل إلى نموذج‎ 
هذه البيئة؛ ما الذي سيحدث عندما تحاول‎ Jia في‎ .(Ketti, 2002) الدولة أو ا مجتمع‎ 
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JES تاريخ مشروع نظام معلومات الأمن الداخلي سبَبَ فشل إدارة المعلومات من‎ oo 
هيئة واحدة فقط حتى في ال مجال الأكثر أهمية, » وهو مكافحة الإرهاب. فقبل إنشاء مشروع‎ 
ا معلومات‎ GI نظام معلومات الأمن الداخلي؛ كان مسؤولو الأمن المحلي يشتكون من‎ 
الواردة عن مكافحة الإرهاب التي تصلهم من هيئات اتحادية لم تكن حديثةً ودقيقةء‎ 
Sly eY» Y وض عام‎ .(Government Accountability Office, 2003) dle SIs أو‎ 
وزارة الأمن الداخلي تصميم مشروع نظام معلومات الأمن الداخلي كنظام تعاوني على‎ 
الحساسّة (إدارة أمن الدولة) مع الشركاء‎ dave الصعيد الوطني؛ لتبادل البيانات غير‎ 
النظام؛ لتلبية احتياجات‎ Groat التهديدات الأمنية. وقد تم‎ ale الذين كانوا يعملون على‎ 
قطاعاً مهماً من قطاعات‎ VA مصلحة (مثل: إدارة الطوارئ) والتي تعمل في‎ col Age YO 
انفقت وزارة الأمن‎ ٠۲٠١۷ البنية التحتية؛ (مثل: المفاعلات النووية التجارية). وفي العام‎ 
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الداخلي ٠١‏ مليون دولار؛ لبناء مشروع نظام معلومات الأمن الداخلي» Government)‏ 
(Accountability Office, 2008b‏ 


ومع ذلك؛ ÓL‏ الهينات في الولايات والحكومات المحلية م تتعاون مع مشروع نظام 
معلومات الأمن الداخلي؛ حيث أبدى مسؤولو Gal‏ المحلي استياءهم من اعتبار وزارة 
الأمن الوطني لمكافحة الإرهاب مسؤولية اتحادية حصرية؛ حيث كانوا بحاجة إلى أن 
يروا منافع A Loa‏ في مقابل تقديم البيانات إلى وزارة الأمن الداخلي» Government)‏ 
(Accountability Office, 2007a‏ فقد اختارت العديد من الهيئات Ésa‏ شبكات 
المعلومات الخاصة بهم بدلاً من الانضمام إلى مشروع نظام معلومات الأمن الداخليء 
.(Government Accountability Office, 2006)‏ وقد تساءل العديد من مديري الأمن 
عن سبب إنشاء وزارة الأمن الداخلي goid‏ نظام معلومات الأمن الداخلي من الصفر بدلاً 
من الاعتماد على إحدى الشبكات الحالية؛ مثل: الشبكة ا مستخدمة من قبل وزارة العدل 
الأمريكية» أو نظام مشاركة المعلومات الإقليمية الناجح على الصعيد الوطنيء Regional)‏ 
(Information Sharing System‏ والذي يستخدّم منذ العام Government) «e YAV£‏ 
«(Accountability Office, 2007b‏ وق سبتمبر eY **V‏ قررت وزارة الأمن الوطني إنهاء 
مشروع نظام معلومات الأمن الداخلي. 


بعد ذلك مباشرةً؛ قرّرَت وزارة الأمن الوطني إطلاق مشروع تابع Gib‏ عليه ”الجيل 
الجديد من مشروع نظام معلومات الأمن الداخلي“ - diis‏ اموت وزارة الأمن الوطني Use‏ 
زمام المبادرة في الوقت الذي كانت تعمل على تصميم وبناء الجيل الجديد من مشروع نظام 
معلومات الأمن الداخلي. وفي أكتوبر١٠0٠٠م؛‏ 553 وزارةٌ الأمن الداخلي إنهاء الجيل الجديد 
من مشروع نظام معلومات الأمن الداخلي مر أخرى. وهذا الإجراء أدى إلى Yaad‏ تكاليف 
تقنية المعلومات في وزارة الأمن الوطني بمقدار ۱۳۸,۹1۹,٠٠۰‏ دولار أمريي. وقد ذكرت 
وزارة الأمن الوطني SI‏ العديد من الأسباب أذت إلى BLA!‏ المشروع من بينها: التكلفة, 
والجدول الزمني» والقصور في الأداء وعدم وجود ضوابط إدارة تقنية المعلومات الأساسية 
والقدرات التي لاغتى عنها لتخفيف هذا النقص» وضمان تسليم نظام ناجح Government)‏ 
.(Accountability Office, 2013‏ ولكن في الواقع؛ كان dS‏ اطمشروع مرتين؛ بسبب عدم 
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تعامل وزارة الأمن الوطني مع الهيئات الأخرى على أنهم شركاء في تبادل المعلومات. وكانت 
وزارة الأمن الوطني تريد من الهيئات تزويدها بالبيانات التي تسمح لوزارة الأمن الوطني 
بالعمل على منع الهجمات (Government Accountability Office, 2003, p. 13) duly‏ 
ونظراً لهذا «el‏ لم تقم وزارة الأمن الوطني Lash‏ شراكات جديدة لتبادل ا معلومات» 
وم تفعل شيئاً لتقاسم OLT‏ النفوذ على ا معلومات مع القطاع الخاص. ومن امثير للاهتمام 
ملاحظة أنَّ مشروع نظام معلومات الأمن الداخاي يتوافق مع نتائج ليهرك وشوميكر 
Ol à Lehrke and Schomaker‏ مركزية النهج التوجيهي في مجال مكافحة الإرهاب الدولية 
لم تكن I‏ في ما يخصٌ مطالبة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بتبني سياسات الولايات 
المتحدة الأمريكية, (انظر: الفصل (V‏ 

التاريخ السيئ ممشروع نظام معلومات الأمن الداخلي م يكن أمراً مستغرباً؛ لكون مصالح 
البيروقراطية الأنانية كثيراً ما تعيق تبادل المعلومات. وبالتالي؛ فإنه يجب معالجة السياسة 
البيروقراطية؛ من أجل الحصول على مشاركة UES‏ للمعلومات؛ إذ هكن لمشروع تبادل 
معلومات القطاع العام الاستفادة من بيروقراطية المصلحة الذاتية؛ من خلال ضمان حوافز 
ملموسة لتبادل البيانات بين أجهزة القطاع العام. Geos‏ ا مشروع الهولندي لمشاركة البيانات 
كيف هكن إنشاء سوق JLI‏ المعلومات بشكل ناجح» مع احتفاظ الهيئات بحقوق الملكية 
١ POETE IONS‏ 
إنشاء مشروع Jols‏ معلومات القطاع العام: 

القطاع العام هو عبارة عن محيط من قواعد البيانات المعزولة عن بعضها؛ Cus‏ تستثمر 
coL al‏ مليارات الدولارات؛ لبناء والحفاظ على نظام مون من de‏ أنظمة لربط قواعد 
ode SLL!‏ وبا أنَّ معظم قواعد البيانات عبارة عن «حدائق مغلقة»؛ فإن dad‏ أصول 
المعلومات الموجودة بها لا يمكن تقييمها بشكل مستقل. وفي حال البدء في إنشاء مشروع تبادل 
معلومات القطاع العام؛ EAER AT‏ التعامل بشكل لحظي مع المعلومات 
الحساسة؛ حيث ستقوم JS‏ هيئة بتطوير خوارزميات كمبيوترية؛ لتحديد ماهية المعلومات 
والأصول التي هي على استعداد لبيعهاء وتلك التي كانت تريد شراءها. حينها تستطيع الهيئة 
معرفة dad‏ المعلومات الموجودة لديها في حال كان هنالك راغبون بالشراء؛ بالإضافة إلى أنَّ 
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دافعي الضرائب سوف يستثمرون الأموال؛ لتوسيع التطبيقات وقواعد البيانات التي تزدهر في 
هذا السوق من المعلومات. Flag‏ على ذلك؛ فإن الهيئات ستكون Snore‏ على تحسين جودة 
بياناتهاء وتسهيل إجراءات الوصول إلى البيانات الخاصة بها. 

ومثلٌ هذه الشبكة ال محوسبة لتبادل البيانات بين الجهات العامة موجودةٌ فعلاً 
في هولندا؛ ففي منتصف التسعينيات الميلادية» أدرك الرؤساء التنفيذيون لثلاثِ من 
منظمات الرعاية الكبيرة؛ أنَّ ا مواطن الهولندي بإمكانه التسجيل في هيئة عامة؛ للحصول 
على إعانة البطالة في حين أنه مسجل على أنه من أحد العاملين في هيئة أخرى. لذلك؛ 
Lusi‏ الرؤساء التنفيذيون مشروعاً لتبادل ال معلومات بين المنظمات؛ بهدف القضاء على 
الاحتيال» )1999 Cus (Homburg,‏ قاموا Vol‏ بتحديد ملكية polis‏ البيانات لكلّ هيئة. 
وقد CEES‏ دراسة ES ps]‏ عام 1910م Ó‏ إحدى الهيئات كانت ددعي ملكية معظم عناصر 
البيانات. liag‏ المشروع سمح IU‏ منظمة بالاحتفاظ بملكية polis‏ البيانات الخاصة بها؛ 
على سبيل المثال: مكتب تسجيل المواطنين هو LULL)‏ الحقيقي لتواريخ ميلاد السكانء في 
حين كان مركز التوظيف هو المالك الحقيقي للتاريخ الخاص بطالبي العمل. وقد وفعت 
ا منظمات اتفاقيات تُحَدّد شروطاً للوصول إلى polis‏ بيانات ال منظمات 5,5« Bekkers,)‏ 
2000(. وأنشئ Js‏ الهولندي لتوجيه المعلومات الوطنية Regional Information)‏ 
(Sharing System‏ في عام eY + +Y‏ وهو ما Jas‏ عملية تبادل البيانات» bg‏ يقم المعهد 
بدمج أو تخزين البيانات» وهو ما ضَمِنَ احتفاظ الهيئات بسيطرتها على pole‏ البيانات 
الخاصة بها. 

كانت الإستراتيجيةٌ الأولى للمعهد الهولندي لتوجيه المعلومات الوطنية سياسياً ناجحة. 
pol‏ من المسعميل colis ule dodi‏ الجا عان امش ae‏ وق مان gal‏ 
المنظمات من التعامل مع قضايا ASÍ‏ في وقت أسرع؛ لذلك انضمت الكثير من المنظمات 
للبرنامج؛ إذ إنه في عام €« aY‏ وصلّت كمية المعلومات التي شاركتها المنظمات المشاركة 
في المشروع إلى 07,0 مليون رسالة DALL‏ مع ٠٠٠٠٠١‏ رسالة تم تبادلها خلال السنة 
الأولى للمشروع. وقد col‏ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OT‏ مشروع المعهد الهولندي 
لتوجيه ال معلومات الوطنية dat‏ من أفضل الممارسات في مجال تبادل اممعلومات الإلكترونية. 
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وقد da‏ مشروع المعهد الهولندي لتوجيه المعلومات الوطنية التوسع في مهمة الكشف عن 
الاحتيال؛ بهدف دعم مهام إضافية. وفي عام ٠٠٠۲م Gils]‏ الحكومة الهولندية عن babs‏ 
لتوحيد البرنامج للتعامل مع جميع مجالات تبادل البيانات الإلكترونية Organisation)‏ 
.(for Economic Cooperation and Development, 2007‏ ويد J‏ هذا ال مشروع على 
أنه من الممكن بناء نظام فعال لتبادل المعلومات دون إجبار الهيئات المختلفة على ASI‏ 
عن أصول معلومات الخاصة lp‏ 


حوسبة اللغة البيروقراطية: 


في حال وجود بيروقراطية كبيرة؛ كيف يمكن لبعض الأنظمة التقنية المتعارضة أن تتواصل 
مع بعضها؛ لضمان تبادل معلومات في مشروع تبادل معلومات القطاع العام المقترح؟ 
كثيراً ما J tai‏ هيئات القطاع العام في توحيد أنظمة الحاسب؛ من حيث المفاهيم 
والتعاريف؛ على سبيل المثال: تستخدم هيئات اتحادية أمريكية 01 fraus‏ مختلفةً لوصف 
البيانات. في حين OL‏ الهيئات الأخرى تستخدم المسميات نفسها؛ للتعبير عن معان مختلفة, 
à»‏ أحيان أخرى يدم استخدام مسميات مختلفة؛ للتعبير عن المعنى نفسه Government)‏ 
(Accountability Office, 2006‏ وإذا كان هذا الاضطراب LB‏ حول استخدام مفهوم 
واحد؛ ASS‏ هكننا أن نرجو أن تفهم الأنظمة الحاسوبية GLY‏ بعضها؟! 


وقد لاحظ العلماء وجود تشابه بين البيروقراطية ولغات الحاسب؛ فكلاهما مكتملٌء 
«DL Ass‏ ويؤدي الغرضٌ منه. وموثوقٌء وتقنيٌ. 309 Ao‏ ومقولبٌ. وأحادي الاتجاه. 
.(Hummel, 1977; Shuy, 1998)‏ وتاريخ نظام دي نوفيس deNovis‏ والذي كان 
S el‏ ي Che‏ دايركت eHealthDirect‏ يدل على ól‏ لغة البيروقراطية ممكن برمجتها. 
وتغطي برامج dle JI‏ الصحية الفيدرالية: Le‏ في ذلك ميديكير وميديسايد Medicare‏ 
١١١ and Medicaid‏ مليون من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية. وفي حال وجود 
مشكلة تقنية معينة في نظام الرعاية الصحية؛ سوف يؤثر ذلك على نظام المطالبات الخاصة 
بالتأمين الصحي؛ ففي العام ١١٠۲م‏ وحده» انفقت الحكومة الفيدرالية الأمريكية ما يقدر 
ب YO‏ مليار دولار أمريكي على الأحكام القضائية المتعَلّقة بقضايا التأمين الصحي CV)‏ من 
هذه المطالبات تم تسويتها يدويا). 
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ds‏ ديسمبر من عام ۲۰۰۰م» e‏ إنشاء نظام دي نوفيس deNovis‏ لحوسبة المطالبات 
المتعَلّقة بالتأمين الصحي. وقد عمل المهندسون في مشروع دي نوفيس على إيجاد لغة 
مشابهة للإنجليزية جديدة؛ هي لغة „(Health Insurance Contract Language)‏ و e‏ 
بعد ذلك مطابقة مطالبات التأمين الصحي مع إصدارات العقود الخاصة بنظام عقد التأمين 
الصحي. clas‏ على ذلك» يقوم النظام باتخاذ قرار الدفع من عدمه. وقد أثبت النظام 
قدرته على التعامل مع حالات dole JI‏ الصحية المعقدة, والتي تتراوح من زيارة بسيطة 
لعيادة الطبيب إلى عمليات زراعة الكبد. 


وقد كانت iu‏ دي نوفيس ثورية؛ e e Cus‏ مهندسو الشركة بوضع المفردات الفريدة 
ومجموعة من القواعد النحوية مأخوذة من المصطلحات الطبية لنحو ٠٠١‏ من شركات 
التأمين الصحي» نجحت في تحويل اللغة البيروقراطية الطبية إلى وثائق بسيطة مكتوبة باللغة 
الإنجليزية» وتقوم بإبلاغ ade‏ الخدمات الطبية والمرضى بتكلفة إجراء Gab‏ محدد وأيضاً 
تشرح للمرضى ومقدمي الخدمة كيفية احتساب الرسوم والفوائد. وقد مكتت هذه التقنية 
شركات التأمين الصحي من مكافحة المطالبات الاحتيالية والإسراع في تكييف الخُطّط الطبية. 

هذا بدّوره Gal‏ إلى الاعتراف بالقيمة التي أضافها نظام دي نوفيس؛ حيث قامت العديدٌ 
من شركات رؤوس الأموال الرائدة بالاستثمار في هذه التقنية Ue‏ يقارب WO‏ مليون دولار 
أمريي؛ خلال الفترة من عام ١١٠٠م eY. "ERES a‏ بالإضافة إلى فوز تقنية دي نوفيس 
بالعديد من الجوائز؛ ففي عام ؟١٠٠م,‏ > Js Cass‏ من إمبراطورية gb‏ كروس Blue Cross‏ 
s by‏ شيلد من 399 Blue Shield of New York djs‏ اتفاقاً pis dub‏ سنوات مع نظام 
دي نوفيس بقيمة VY‏ مليار دولار أمريي. كما استثمرت AS‏ تافنس للصحة Tufts Health)‏ 
(Plan‏ بشكل كبير في دي نوفيس. أما à‏ العام ١٠م cass‏ دي نوفيس عقداً بقيمة 
٠‏ مليون دولار أمريي مع المراكز الأمريكية للرعاية الصحية والخدمات الطبية Medicare)‏ 
Jew (and Medicaid‏ نظام دي نوفيس محل نظام المطالبات الخاص بهاء والمسؤول عن EI‏ 
في مطالبات بقيمة مليار دولار أمريكي في اليوم لخدمة Av‏ مليون مريض» )2004 (Healy,‏ 

إلا إنه في ۲۲ أكتوبر من العام 4١٠٠م؛‏ انهار نظام دي نوفيس. liag‏ الفشل 
غير المتوقع م يكن بسبب مشكلة تقنية؛ ولكن كان بسبب الإسراف في الممارسات AIUI‏ 
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وم ينجح نظام دي نوفيس في حوس بة أجزاء كبيرة من اللغة الطبية البيروقراطية ا محقدة 
في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد ذلك؛ قامت شركة أخرى بشراء نظام دي نوفيس. 
وتسعى العديدٌ من المنظمات ما في ذلك الخدمات الصحية والإنسانية الأمريكية, Health)‏ 
(and Human Services‏ إلى تطوير نظام مشابه ل دي judi‏ لعل مشكلات CIEL!‏ 
.(Health and Human Services, 2009) a)l‏ وقد شکل نظام دي نوفيس حجر 
الأماس الذي وفر تقنية أولية لتبادل المعلومات بين هيئات القطاع العام التي تستخدم 
أنظمة حاسوبية منفصلة؛ إذ Ól‏ وجود لغة بيروقراطية محوسبة يمكن استخدامها في مشروع 
تبادل معلومات القطاع العام من شأنه أن pins‏ عملية تبادل المعلومات بين الهيئات. 


«القضايا العامة أولا» إستراتيجية سياسية لتعزيز تبادل المعلومات: 


أقترخ في هذه الورقة العلمية de ales yous iu]‏ مكونة من ثلاث مراحل؛ لتعزيز 
مشروع تبادل معلومات القطاع العام: 

ا مرحلة الأولى: تقوم على إطلاق مشروع تبادل معلومات القطاع العام؛ لمعالجة مشكلة 
القضايا العامة - مثل: الهواء النظيفء التربة أو المياه - التي تتطلب Jols‏ المعلومات 
بين العديد من الهيئات؛ فالتركيز على القضايا العامة من GLE‏ زيادة الشفافية باستغلال 
اهتمام الشعب ووسائل الإعلام بهذه القضايا. وعلى النقيض من ذلك لا يمكن أن يتم 
إطلاق المشروع بشكل تجريبي على وزارة الأمن الوطني؛ ذلك كون Jis‏ هذا يتطلبٌ تبادل 
المعلومات بين عدة جهات» وهو ما قد يدعو بعض الهيئات إلى ual;‏ هذا التبادل؛ لوجود 
مخاوف أمنية. 

المرحلة الثانية: تقوم على تمكين الهينات ال مختلفة من تطوير قواعد البيانات الخاصة 
dap‏ والتي يمكن مشاركتها مع منظمات أخرى. عندها سوف تزيدٌ وتيرةٌ التبادل من تبادل 
أفقي للمعلومات (بين هيئات القطاع العام) إلى Jols‏ عمودي للبيانات (دمج OLALI‏ 
الموجودة في الولاية» والمستوى ال محلي» مع المنظمات الأخرى). 

المرحلة الثالثة: تقومٌ على توسيع نطاق سوق المعلومات؛ بحيث Jedd‏ جميع ما هو 
مرتبط بالقضايا العامة والتي تواجه تحدّيات في مجال تبادل المعلومات يمكن Wyle‏ من 
خلال هذا المشروع. 
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Jas‏ الرصدٌ الحيوي مجالاً مثالياً لإطلاق هذا المشروع؛ حيث يقوم الرصد الحيوي بقياس 
المواد الكيميائية في أنسجة الأفراد أو سوائل الجسم؛ لإعطاء رؤية عن مدى تعرض السكان 
بشكل عام للمواد الكيميائية. 

أولاً: dat‏ هذا المجال معقداً Iie‏ بحيث تستطيع هيئةٌ واحدة معالجته وحدها. وحالياً 
تقوم هيئة حماية البيئة في الولايات المتحدة الأمريكية Environmental Protection)‏ 
(Agency‏ بتطوير عمليات تقييم المخاطر السُمّية الكيميائيةء وتقوم المراكز الأمريكية 
مكافحة الأمراض والوقاية (Centers for Disease Control and Prevention) Lgu‏ 
بجمع البيانات حول جميع اللواد الكيميائية المعروفة. ومع Sj US‏ هيئة حماية البيئة 
تناضل؛ من أجل استكمال تقييم المخاطر كون بيانات الرصد البيولوجي وحدها لا تشير 
إلى مصدرء أو طريقة, أو وقت us‏ شخص ما Solb‏ كيميائية معينة. في حين ST‏ المراكز 
الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها éa‏ في جمع البيانات حول جزء بسيط فقط من 
الوا الكبمياقية اللسروفة, I‏ 


ثانياً: ges‏ القانون الأمريكي على db pill‏ ف هذا المجال (الاقسام do‏ ۸أ cog‏ 
وقانون مراقبة المواد السامةء (VIVI‏ فهنالك اهتمام شديدٌ من dale‏ الناس ما يخصٌ التعرّض 
للمواد الكيميائية؛ حيث نشرث Slug‏ الإعلام S US‏ تقشعر لها الأبدان عن تفاصيل جمع 
البيانات الخاصة LoL‏ الحيويء وكيفية إهمالها لرصد بيانات JULY‏ الصغار. Isle‏ 
فهناك العديد من المنظمات النشطة بالفعل في هذا lek!‏ مثل: هيئة حماية البيئة» الدوائر 
الاتحاديةء الهيئات الفيدراليةء المنظمات غير الربحية» الشركات الكيميائية؛ Government)‏ 
(Accountability Office, 2009‏ 

ونظامٌ معلومات المخاطر المتكامل (Integrated Risk Information System)‏ الخاص 
d na)‏ حماية البيئةء بوجود بيانات حول أكثر من 06١‏ مادة كيميائية؛ Alay ds‏ جيدةً 
كقاعدة بيانات لتعزيز Adee‏ تبادل المعلومات في ما يخص الرصد الحيوي. وفي حال 
نجاح عملية التبادل ole‏ يمكنْ التوسّع في هذا المجال بلعالجة القضايا الأخرى المشابهة؛ 
مثل: تنظيف المواقع المُستعملّة سابقاً من LS‏ وزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية, 
(Used Defense Sites Formerly)‏ أو بيانات الرصد الحيوي (يقوم مركز المراقبة الوطني 
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امتكامل [National Bio-surveillance Integration Center]‏ بدراسة التهديدات 
البيولوجية والكيميائية). كلا هذين المجالين يَُذَّان Sue liea‏ بحيث تستطيع منظمة 
واحدة وحدها gial‏ لهذا التحدي. 


التحَدَّياتٌ Ade!‏ والسياسية, والاقتصادية, والقانونية والتقنية لمشروع 
تبادل معلومات القطاع العام: 

تكمنْ bal‏ الأخلاقية الأساسية gg pbb‏ تبادل معلومات القطاع العام في الخصوصية 
gals‏ البيانات؛ إذ Ól‏ مشروع تبادل معلومات القطاع العام قد يسمح لهيئات بربط بعض 
البيانات المتباينة مع بعضهاء los‏ ما يمكن تسميته ب «الأخ الأكبر»؛ بحيث يصبح لدى 
الحكومة القدرة على انتهاك خصوصية المواطنين. ومن الممكن أيضاً أن تتعرض هذه البيانات 
الحساسّة للقرصنة. ومع ذلك؛ ÓL‏ البيانات في مشروع تبادل معلومات القطاع العام سوف 
تكون متناثرة في قواعد بيانات مركزية بدلاً من تخزينها في موقع واحد» وهو ما سوف 
fig‏ إنشاء قاعدة بيانات مركزية «الأخ الأكبر». وسوف يتم طرح تسعيرة رخيصة لتصفح 
البيانات بدلاً من تحميلهاء وهو ما سوف يقلل من احتمالية إنشاء قواعد بيانات مكررة؛ 
مما ينتج dis‏ قواعدٌ بيانات diame‏ وأقل عرضَةً للقرصنة. وفي مشروع JLS‏ معلومات 
القطاع العام؛ سيتم تحفيز كل هيئة لحماية أصول المعلومات الخاصة بها ومشاهدة كيفية 
انتقال عناصر البيانات عبر الهيئات الحكومية. وهذا سوف يضمن وجود أوصياء أكثر على 
الخصوصية وإتاحة فرص أقل للأوصياء أنفسهم لانتهاك خصوصية المواطنين. 

gical‏ الأخلاقي الآخر gaid‏ تبادل معلومات القطاع العام هو أنه سوف يتعارض مع 
قانون حرية المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية؛ في حين SI‏ البيانات في مشروع تبادل 
معلومات القطاع العام هي للبيع؛ إلا ÓL‏ قانون حرية المعلومات ملي على الهيئات أنَّ البيانات 
هي dale Sl‏ ومع LHS‏ يمكن لقانون polo‏ من كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية أن 
ينص على أن بعض البيانات ALB‏ للتداول في حين أن البعض Coy‏ أن يتم ويكون متاحاً مجاناً 
للمواطنين. isg‏ قانون حرية المعلومات الشفافية عن طريق آلية تأخذ بالاعتبار 835 الفعلء 
Coles‏ الوقت. والطوارئء otila‏ واممواجهةء والقضاء TERT‏ على النفسء والتكلفة 
المدفوعة» (كراهر Kreimer‏ 2008(- وسوف jjo‏ مشروع تبادل معلومات القطاع العام قانون 
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حرية المعلومات؛ من خلال توفير AUT‏ تجميعيةء استباقية وفوريةء مشابهة للأعمال التجارية 
تَحَركها الهيئاتٌ» وتكون dI‏ من حيث التكلفة؛ وذلك لزيادة تبادل البيانات بين الهيئات بشكل 
لا يتعارض وقانون حرية المعلومات. dole Wing‏ لقانون حرية ا معلومات؛ لوجود ندرة à‏ 
المعلومات خارج الحكومة. وف حين dole Whe OI‏ لمشروع تبادل معلومات القطاع العام؛ 
لوجود ندرة في عمليات مشاركة ال معلومات داخل الحكومة. 


ومن وجهة نظر سياسية: هكن للنقاد Qu Joi]‏ مشروع تبادل معلومات القطاع العام 
سيعطي ميزةً غير عادلة للهيئات الغنية بالبيانات. وهذا بدوره يؤكد ضرورة إنشاء مشروع 
Gre Jols‏ على العدالة. ويمكنْ لمنظمة وسيطة محايدة أن تساعد الهيئات الأضعف في 
إنشاء واجهات التبادلء وتطوير خوارزميات تسعيرية فعالة للبيانات: واكتشاف المكامن 
الخفية للمعلومات وإظهارها للتبادل مع الجهات الأخرى. ويمكن للهيئات الأضعف أن 
يتشارك بعضها مع بعض؛ لوضع منتجات معلوماتية جديدة. وستكون ال منظمة الوسيطة 
ممكنةً؛ بحيث تستطيعٌ فرض عقوبات على الأطراف المخالفة قد hai‏ إلى المنع من تداول 
ا معلومات مستقبلاً. 

ويكمن التحَدَّي الاقتصادي ممشروع تبادل معلومات القطاع العام في عدم وجود حاجة 
للاستثمار $ سوق لتبادل البيانات؛ وذلك كون هذه العملية موجودةً أصلاً à‏ القطاع dea‏ 
Lbs‏ يتم التعويض مقابل مادي للهيئات التي تشارك بياناتها مع olua‏ أخرى أو يتم 
تمويلها من قبل كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية؛ ففي عام 1١٠٠م, 5s Curbs‏ الأمن 
الوطني لإدارة الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ Y,O‏ مليون دولار 
s]‏ يکي مقابل بيانات gus Clas‏ بهدف Accountability) «Go|‏ ومسي مد 
(Office, 2008a‏ ومع ذلك؛ OL‏ تبادل المعلومات في القطاع العام في وضعها الحالي as‏ 
غر فغالة كون القواتد الم فة مها cle B pats‏ حياة معدودة: dodlg‏ الوجيد Jka‏ 
لتحويل بيانات القطاع العام المتنازع عليها إلى سلعة متداولة هو فتح مجال ال منافسة 
الحقيقية على هذه البيانات؛ من خلال سوق مفتوح قائم على العرض والطلب. 

وبالمثل؛ يمكنْ للاقتصاديين القول go pho Ob‏ المعهد الهولندي لتوجيه المعلومات 
الوطنية يدل على فعالية عملية التوحيد ا مشترك للبيانات بين المنظمات؛ «qJUJ65‏ ليست 
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هناك حاجة إلى Jed‏ القائم على إيجاد سوق للبيانات. وللأسف؛ Jis‏ هذا الإجماع بين 
رؤساء الجهات المختلفة من غير ا مرجح SI‏ يَظْهّر؛ وذلك لطبيعة حكومة الولايات المتحدة 
ALG pl‏ المعقدة LEW)‏ على UI‏ مركزينة )1977 .(Heclo,‏ ودل من خوض معركة 
دفاعية يائسة لفرض مستوى تقني على هيئات مترددة. وتمَثّل السوق المقترحة حلاً سيبني 
خدمة السوق الوسيطة القائمة على تحويل طلبات المستفيدين إلى الجهة Usb!‏ باعتبارهم 
مشترين .(Bonometti et al., 1998) SULLU‏ 


والتحَدّي الاقتصادي الآخر لمشروع تبادل بيانات القطاع العام هو الظهور المحتمل 
لاحتكار أقلية لعملية تقاسم وتبادل كتل المعلومات. وف الوقت الراهن لا يوجد إلا Sus‏ 
قليلٌ من الهيئات التي تحتوي قواعد بيانات dat a3‏ منها في عملية تبادل البيانات» على 
حساب هيئات ]44,2 )2004 .(Prins,‏ وسيم JS‏ القانونُ الصادر من كونغرس الولايات 
المتحدة الأمريكية حول مشروع تبادل بيانات القطاع العام ضماناً Lilo‏ لعدم ظهور كتل 
المعلومات بشكل دائم. وعناصر البيانات الرئيسية (مثل: أرقام الضمان الاجتماعي) يمكن 
أن تصبح البنية التحتية غير القابلة للتداول. ويستطيع الباحثون وا مسؤولون الحكوميون 
تشغيل محاكاة لنموذج المشروع؛ ISL‏ من عدم ظهور البيانات غير ا مرغوب فيهاء وتغيير 
قواعد النظام؛ gib‏ مثل هذه الممارسات. 

ويكمَنْ التحدّي القانوني الرئيسي للمشروع في وجود هيئاتٍ قوية قد تضغط على اللجان 
الفرعية في كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية؛ للتلاعب في قواعد تبادل البيانات لصالحها. 
وقد Gad‏ المجلس قوانين 3153( حواجز لعرقلة تبادل المعلومات بين الهيئات الحكومية؛ |5 
إن اللجان الفرعية في المجلس قد عاقبت هيئات في الماضي لوضعها ترتيبات خلاقة لتبادل 
البيانات. ففي العام cals Y‏ قامت iua YO‏ بإنشاء موقع grants.gov‏ واجهة على شبكة 
الإنترنت لجميع المتح الاتحادية. اخترعوا BLS AUT‏ لتقاسم الميزانية؛ gi‏ ثمن هذه 
المبادرة. ومع ذلك؛ في عام Yl‏ منع كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية استعمال 
هذه الآلية )2007 deg (Fountain,‏ أرض الواقع؛ ستكون هنالك اعتراضاتٌ قويةٌ على 
مشروع تبادل بيانات القطاع العام؛ على سبيل المثال: من غير ee jbl‏ أن ترحبّ الصناعات 
الكيميائية بهذا ا مشروع؛ لتصمنه نظاماً Loy‏ البيولوجي. 
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استنهاض القطاع العام لتبادل ال معلومات 


القانونٌ الخاص بهذا المشروع هو القادرٌ فقط على معالجة هذه المخاوف؛ إذ Ó]‏ مثل 
هذا القانون aXe‏ رفع أولوية وأهمية موضوع تبادل المعلومات» وتوفير العم السياسي 
والتمويل للمشروع» وضمان خصوصية وسرية البيانات ASR ALI‏ ومساعدة الهيئات على 
بناء جسور الثقة بين بعضهاء وتوفير آلية للمواطنين؛ لاختيار آلية تبادل بيانات معينة, 
وحَظر الاستخدامات غير Sy yb)‏ للبيانات المدفوعة الثمنء eias‏ الضمانة القانونية ASU,‏ 
هيئات القطاع العام لمنتجات المعلومات الخاصة بها. Jug‏ هذا المشروع على أهمية ملكية 
البيانات» وهو ما تقوله نظرية كوس ail Coase‏ يجب Vol‏ تعريف حقوق الملكية بشكل 
واضح؟ من أجل السماح لمعاملات السوق التي ستتم؛ ومن أجل تحقيق كفاءة السوق. 
.(Coase, 1960)‏ ويستطيع المجلس الحصول على الدعم لهذه التشريعات؛ من خلال 
العديد من القوانين الرئيسية التي أصدرها «oll‏ والتوجيهات الرئاسية» ومذكرات مكتب 
الإدارة وا ميزانية في الولايات المتحدة الأمريكية التي eis‏ الهيئات على اعتماد نهج السوق؛ 
لزيادة مشاركة البيانات الإلكترونية» )2005 (Vann,‏ ` 


اللغة البشرية id‏ التحَدَّي التقني للمشروع؛ وذلك لكون dal‏ البيروقراطية استعارية 
جداً؛ مما casas‏ عملية برمجتها. ومع ذلك؛ فقد قامت فرق اللغويات الحاسوبية بخطوات 
كبيرة في تقسيم 55239 اللغة البشرية في مختلف اممجالات؛ حيث يقوم المواطنون الأوروبيون 
بتنفيذ عمليات البحث في المكتبة باستخدام لغتهم الأم؛ ولكن نتائج البحث eB‏ لهم في أي 
لغة متاحة. ويقوم البشر oo‏ في JS‏ مكان مع أجهزة الكمبيوتر؛ لوضع Lhd‏ السفر 
أو الدراسة لاجتياز اختبار معين 

giis‏ هذا Jail‏ إطاراً جديداً لتبادل المعلومات في القطاع العام Live‏ على ثلاث 
فكر رئيسية: السياسات البيروقراطية sl‏ ومشروع تبادل بيانات القطاع العام واللغة 
البيروقراطية للبرمجة. والإطار المقترح ممشاركة البيانات يضع مجال الإدارة العامة في إطار 
هياكل الدولة والسياسة البيروقراطية. ويتناول basal‏ التي تواجهها الدولة والتي là‏ 
عن الاتجاهات المعاصرة في aoe‏ المعلومات؛ من خلال اقتراح إطار GS‏ الدولة القائمة 
على الشفافية من تحقيق مهامها وأهدافها. ومع ذلك؛ يكون التقييم الحقيقي عن طريق 
برنامج تجريبي؛ حيث يتبادل المسؤولون الحكوميون أصول المعلومات الحقيقية. وهو ما 
Us) edie‏ لدعم rod!‏ النظرية لهذا الفصل. 
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الفصل الحادي عشر 
الحكومة المفتوحة 
والسيطرة على «ola‏ والخصوصية في الحكومة الرقمية 


* اليساندرو سبينا 


المقدمة: 

من الصعب عدم ملاحظة وجود نشاط الهيئات الحكومية على شبكات التواصل 
الاجتماعية؛ إذ تقوم الإدارات العامة بتجنيد موظفين؛ للعمل على «وسائل التواصل 
الاجتماعي «Social Media‏ واعتماد سياسات لاستخدام هذه الوسائل؛ من Jol‏ توفير 
المزيد من المحتوى على الإنترنت والانخراط في التفاعل المباشر مع المواطنين. ويمكن GY‏ 
شخص أن يصبح «صديقاً» على الفيسبوك (Facebook)‏ أو «متابعاً» على تويتر (Twitter)‏ 
GL aai‏ العامة والدغول فى ادات olo‏ يكوق اله تواصل يوم Go‏ خلال وساف 
التواصل الاجتماعي. ومشاركة الإدارات العامة في مختلف الشبكات الاجتماعية غالباً ما 
55-23 على أنه 423 للتحديث نحو حكومة أكثر شفافيةً أو حكومة مفتوحة. والحضور 
المتزايد عبر الإنترنت من LÈ‏ هذه المؤسسات هو إشارةٌ إلى GI‏ الحكومة المفتوحة Y‏ تقتصر 
فقط على التواصل؛ ولكن أيضاً أصبحت تأخذ شكلاً تفاعلياً وتعاونياً جديداً لإدارة الحكم. 
وبشكل مواز؛ ولكن بطريقة أخرى أقل وضوحاً من هذا الاتجاهء وتسعى الهيئاثٌ العامة 
إلى التحول إلى بدائل غير قانونية؛ للتأثير على سلوك المواطنين. وهذا يِتضّمنُ طرقاً جديدةٌ 
تتبعها الحكومة؛ بحيث Gadd‏ الأدوات القائمة على السلوك؛ مثل: القيود الفنية أو طرق 
الاختيارء وام معايير dele!‏ وإستراتيجيات ال معلومات, )2014 odes .(Calo,‏ الأدوات 
التنظيمية الجديدة يُشَار إليها باسم ”إشارات التنبيه؛ إذ إنها تشيرٌ إلى وجود JSI‏ سُلطوي 
أو مباشر أقل من LS‏ المؤسسات العامة في المجال الخاص بالأفراد. 


ويتناول هذا الفصل هذين الاتجاهين في الدولة الحديثة متمثلة بالحكومة المفتوحة؛ 
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بكونها نموذجاً رقمياً على الشفافية في الهيئات cols]‏ والهمسة, كنموذج لجميع التقنيات 
Sy. Gol ual de Set d asd‏ دين quels]‏ مكن Ga d‏ ;15 على jail asd‏ 
التي تواجهها الهيئات العامة عند محاولتها (eX all‏ للتحَدّيات dial JI‏ والتي تطورّت في 
وقت لاحق؛ بحيث أصبحت مناهج منفصلة لتطوير الحكومات. ومع ذلك S Sce‏ القول 
bal SÈ‏ القائم على التقارب ضمن الأشكال الرقمية المتزايدة للحكومة JŠS‏ تحدياً مهماً. 
وتخضع طبيعة العلاقة بين الحكومة واممواطنين لتغييرات dy ho‏ وبطريقة غير مسبوقة 
بشكل لم تشهده Hg wll‏ مع ما يترتب على هذا التغير من آثار لتحقيق التوازن بين السلطة 
العامة وحريات المواطنين. 

ويتكون هذا الفصل من ثلاثة أقسام: 

يسعى القسم الأولء إلى تحديد ماهية الحكومة المفتوحة» وتمييزه ا من الناحية 
النظرية عن الفكرة التقليدية للشفافية في الإدارات doled!‏ وتأصيلها في الممارسات والنماذج 
التنظيمية للاقتصاد الرقمي. والإفصاح عن الكميات الهائلة من البيانات dla LI‏ بالحكومة 
do gill‏ والتي تحتفظ بها المؤسسات العامة؛ يخلقٌ إمكانيةً لدمج منصات للتعاون في 
النظم الرقابيةء )2010 (O'Reilly,‏ والحكومة الإلكترونيةء )2009 (Noveck,‏ وذلك لكون 
هاتين الجهتين بمقدورهما التعامل مع ilulu‏ من أوجه القصور المعلوماتي المتعارف عليها 
في الأدب الخاص بالحوكمة. 

أما ما Gade‏ القسم الثاني؛ فهو يناقش أثر dung)‏ ومجموعة واسعة من الأدوات غير 
القانونية dades all‏ من LS‏ الحكومة» والتي تستندٌ إلى وجهات النظر السلوكية في مجال 
التنظيم. وبشكل خاصء يصفٌ هذا القسم القيود التي يفرضها التأطيرء والتصورء وطرق 
Jae Ml‏ على شلوك اللواطنية: 

s‏ القسم الثالث وهو الأخير؛ يتم مناقشة المخاوف المتعلّقة بخصوصية الإدارات 
الرقمية. ويجبٌ النظر إلى الحكومة المفتوحة وإشارات التنبيه على أنهما اتجاهان حديثان 
للإدارات العامة؛ بحيث يتم تحليلهما معاً؛ لكونهما جانبين مختلفين لظاهرة تنامي القوة 
امعلوماتية باستخدام قواعد بيانات ضخمة Mayer-Schonberger and) Big Data‏ 
.(Cukier, 2013‏ وبالرغم من EUS‏ فيمكن أن تصبح مبادرات إصلاح الإدارات العامة في 
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الحكومة المفتوحة» والسيطرة على «dal‏ والخصوصية في الحكومة الرقمية 


ضوء نماذج الحكومة المفتوحة - ضارةً للقيّم الدهقراطية التي يقوم عليها مبدأ الانفتاح 
والشفافية في حال عدم وجود ضمانات كافية لحماية خصوصية المواطنين» وحقهم في تقرير 
val‏ 


بشكل جَذْري. كما أنَّ وجود الأجهزة؛ مثل: الهواتف ASU!‏ والأجهزة اللوحية جعل عملية 
sic‏ الرقمية ق Like‏ ابلعاصرة dina‏ وق dabaa‏ اليذه Le‏ فى ذلك الإعراء اث Cally‏ 
التعبير؛ حيث تتم معالجة المعلومات الشخصية على الإنترنت وتخزينها عن بعد باستخدام 
الحوسبة السحابية إلى الأبدء )2009 .(Mayer-Schonberger,‏ وف ال مستقبل القريب» 
سوف تكون الأشياء Sob‏ على إرسال الرسائل» وسوف نكون نحن قادرين على التواصل 
معها؛ إذ إنه على مستوى الأفرادء نتعايش بشكلٍ متزايد مع منتجات التواصل الاجتماعي؛ 
فجميع التفاعلات مع الأصدقاء والمعارف, والاتصالات المهنيةء والنقاشات العامة تتم من 
خلال شبكات التواصل الاجتماعيء والمدونات» والتطبيقات. 

ds‏ مجال السياسات العامة Ai‏ إلى تقنية ا معلومات والاتصالات lode,‏ أهم 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تسهم في التنمية؛ إذ إنها توفر الروابط الأساسية 
مجموعة من التطبيقات المبتكرة؛ مثل: الشبكات ASI‏ والرعاية الصحية الإلكترونية. 
والحكومة الإلكترونية« وما إلى Organisation for Economic Cooperation) «JIS‏ 
.(and Development, 2011‏ والتحؤل الرقمي للمجتمع ينطوي على تغيير في الطريقة 
التقليدية التي من خلالها نستطيحٌ p Soa)‏ في بيئتناء ولكن الأهم من US‏ الطريقة التي 
يسيطر بها أولئك الذين يكون لهم القرار في البيئة التي نعمل بها. 

وكنتيجة للزيادة Bb)‏ ,85 في القدرات التقنية؛ أصبح هنالك Le gama‏ كبيرةٌ من 
قواعد البيانات الضخمة adsl‏ والتي تتطلب Sls‏ تتجاوز قدرات الإدارة التقليدية؛ 
بحيث أصبحت السلطة تكمن في السيطرة على قواعد البيانات الضخمة؛ مما يجعل من 
ا ممكن إنشاء تطبيقات تستطيع Jas‏ هذه البيانات GIS‏ معنّى. وقد جَرَت العادة على 
اعتبار عملية gaz‏ المعلومات جزءاً أساسياً وضرورياً في JS‏ نظام تنظيمي.' والجهاثُ التي 
تتحكم في المعلومات تكون لديها القدرة على فهم العلاقات الإحصائية المتبادلة وإيجاد 
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الاستدلالات» وبالتالي استخدام المعلومات بشكل إستراتيجي؛ من أجل BE‏ النفوذ على 
d dac‏ صنع القرار. وقد e$‏ تقديمُ القيمة المضافة من الدعاية السلوكيةء وزيادة فعالية 
الرسالة الممستهدّفة على أساس البيانات التي تم yeas‏ حول سلوك المستهلكين عبر الإنترنت. 
ويمكن Gi ang‏ شبكة بكونها ASS‏ بقدر ما تكون أكثر فاعلية في دمج البيانات حول 
الاستخدام الأمثل للعمليات الأساسية لتقديم الخدمات. 
الحكومة المفتوحة كمنصة رقمية: 

تكمَن القيمة الحقيقية في قدرة المؤسسات العامة على الوصول إلى المعلومات بقدر 
ا Gass‏ دات ds ad E‏ واضحة. سكن من غير الدقق d e Lag‏ الحكومة 
المفتوحة على أنها تطبيق رقمي لمبادئ الشفافية, كما هي في الإدارات العامة التقليدية. 
والحكومة المفتوحة Gadd‏ زيادة كميةً بدلاً من الزيادة النوعية في درجة الشفافية 
الإدارية: j9 BL‏ الذي يجعلٌ كميات كبيرة من البيانات الحكومية المحفوظة folis‏ 
للجمهور. وهكذاء كان مبدأ الشفافية مرتبطاً تاريخيًا بالمساءلة العامة أو الثقة في الحكومة 
أو الكشف عن أحد مكامن القوى للمواطنين» وذلك في حين أنَّ الغرض الرئيسي من الحكومة 
المفتوحة هو الإفصاح عن البيانات التي تحتفظ بها الحكومات كمورد ple‏ وإشراك ا مواطنين 
في الأنشطة الحكومية» )2012 (Fenster,‏ 
الشفافية ÉJT Undo‏ للمساءلة: 

SS‏ الشفافية من ممارسة LEJI‏ الجماعية على أنشطة المؤسساتء des‏ وجه 
الخصوص عملية صنع القرار في هذه المؤسسات؛ إذ [Qi] aiie‏ ضرورية لردع الفساد 
والممارسات الإدارية المشكوك فيها. وفي ضوء ذلك؛ يُنظر إلى الشفافية على أنها وسيلة؛ 
للحَدٌ من السلطة الإدارية ومحاسبتها. كما أنها ترتبط مع فقدان الرقابة AU AJ]‏ على 
الإدارات العامة باستخدام الآليات التقليدية؛ مثل: المراجعة القضائية أو الرقابة البرمانية؛ 
وذلك بسبب ظهور شبكات تنظيمية خارج الحدود .(Slaughter, 2004) dubs)!‏ لذلك؛ 
B‏ الاعتراض على الآثار الحسنة المترتبة عن الشفافية أصبح أقربَ ما يكون Vinee‏ على 
الرغم من عدم قدرة القانون الإداري على الاستيعاب الكامل للتعقيدات الممتعَلقة بالشفافية, 
(Fisher, 2010)‏ 
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الحكومة المفتوحة» والسيطرة على glull‏ والخصوصية في الحكومة الرقمية 


للشفافية دورٌ مهم في مجال التنظيم؛ إذ إِنَّ ا محرك الأساسي لتبني الشفافية في هذا 
السياق يُعرَّى رها إلى حقيقة وجود قصورٍ معلوماتي (تصفية المعلومات ذات Ala!‏ 
وتجاهل وإهمال الإنذار المبكر, (HS eas‏ في العديد من الإخفاقات التنظيمية خلال 
العقدين الماضيين؛ مثل: فضيحة إنرون Enron Scandal‏ وبي إس !5 ساجا «saga BSE‏ 
أو الهجمات الإرهابية (Power, 2007) V/V)‏ وترتبط أهمية الشفافية في الشأن العام 
مع درجة dad‏ الجمهور با منظمات أو العمليات» مع التذكير بالوظيفة الوقائية Glo‏ العدالة 
كما يراها لويس برانديز Louis Brandeis‏ عند حديثه عن مفهوم cile JI‏ وقوله بأن أشعة 
الشمس re‏ هي ”أفضل الُطهرات“ )1913 .(Brandeis,‏ وتهدف الشفافية إلى تعزيز 
ا مساءلة في عمليات صنع القرار في المؤسسات العامة )2006 (Mejier and Curtin,‏ 
وكمثالٍ على ذلك. SSe‏ للمرء أن ينظر في العديد من قواعد الإفصاح الإلزامية الْعتمدَة 
في مختلف قطاعات الاقتصاد؛ من أجل ضمان تحقيق مبدأ الإعلان في عملية اتخاذ القرار 
هق قبل الييكات العامة والغيراء. وبا مفل؛ تعن مساءلة السات العامة pol‏ أساسياً تى 
عليه الأماس النظري؛ للاعتراف LÈ Soy‏ للتنفيذ عند الحصول على الوثائق التي تحتفظ 
بها المؤسسات العامة dugg‏ التي العالمي لهذا الحق فى معظم sles!‏ العا - حيث كانت 
نشأته في شكله الحديث مع اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية لقانون حرية المعلومات في 
السبعينيات الميلادية - على أهمية مبدأي الانفتاح والشفافية في المؤسسات العامة" بِعَدَّهما 
جزءاً من الدمقراطيات الحديثة. 


الانفتاح كسمة اقتصادية: الحكومة ك «برنامج حاسوبي» 


سمة الانفتاح الحاضرة في فكرة الحكومة المفتوحة ليست مدعومةً بشكل مباشر في 
فكرة ضمان المراقبة العامة؛ فالانفتاح في هذا السياقء ليس EST‏ لضمان المساءلة والثقة 
في عملية aio‏ القرار في المؤسسات العامة. وذلك على الرغم من كونها فكرة مشتقة من 
مفهوم لفكرة تقريبية» وأثرها في النظام الرقاي مختلف. وهو ما يوجبٌ أن يتم تحليلها 
على وجه التحديد. وفي وجود الحكومة المفتوحةء الشفافية ليست Ale‏ وإنما هي إحدى 
الوسائل التي من الممكن من خلالها أن يتم BLS‏ التعاون والمشاركة القعالة من LS‏ 
الجمهور في الأنشطة الحكومية." لفهم أفضل لهذا ا مفهوم» يدعو الانفتاح هنا إلى AS Lich!‏ 
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Abd]‏ للمواطنين بدلاً من بقائهم سلبيين. والانفتاح ليس Slot‏ لضمان الوصول إلى dto‏ يتم 
السيطرة عليها بإحكام؛ ولكن هو وسيلة إلى إمكانية استخدام وتسيير الأصول ا معلوماتية 
القيمة - البيانات العامة - مثل شفرة برمجية «مفتوحة المصدر». Bg‏ هذا السياق؛ Ó‏ 
الحكومة المفتوحة EF‏ إعادة النظر بصورة جذرية بوظائف ودور ليس فقط الإدارات 
العامة؛ ولكن أيضاً كيفية تفاعل المواطنين مع الإدارات العامة؛ وهكذ؛ فإنَّ هذا المبدأ Jie‏ 
إعادة ترتيب جذرية للدولة. والانفتاح يعني توفر أكبر قدر ممكن من اللوارد المشتركة Sou‏ 
من المزيد من الشفافية. l‏ 

ومن أجل فهم أفضل للحوكمة المفتوحة؛ فإنه قد يكون من المفيد إدخالٌ مفهوم 
الانفتاح كسمة اقتصادية ged‏ نموذج الإنتاج الصناعي في الاقتصاد الرقمي Benkler,)‏ 
6). والانفتاح» في هذا SLJ‏ يشمل تقاسم المعلومات والموارد في إطار نظام قانوني 
غو sue‏ ]3 إن النظام القع ASL‏ .مع الأنظمة SLL‏ أو ARLE‏ ول Guill‏ انات 
الاقتصاد الرقمي تحولاً ثورياً في مبدأ الحوكمة عند تقلها إلى سياق الحكومة. 

Voi‏ هناك ميل دائم تجاه عملية تجميع البيانات أو المعرفة. وهذا مكن أن يكون 
عملية متعمدةً مدمجة في المنصة التقنية (على سبيل المثال: ويكيبيديا أو البرمجيات 
المفتوحة المصدر؛ إذ ead‏ المستخدمون طوعاً أو أن تكون وظيفة خفية iad‏ تقنية 
تقوم باستغلال البيانات ule) ALE)‏ سبيل المثال: الآلية التي تستخدمها شركة قوقل 
(Google)‏ في فهم بيانات المستخدم» Gilly‏ من خلالها تقوم الشركة clin‏ صفحات الويب 
ا مفهرسة؛ لاستخدامها في استعلامات البحث في المستقبل). وعند الحديث عن تجميع 
البيانات؛ فهنالك أيضاً دائماً Slas!‏ لتمكين تأسيس أخذ آراء المستخدمين لأغراض تحسين 
الجودة. liag‏ ما أشار إليه علماء التقنية aso‏ «البيتا الدائة» والتي تعني الوظيفة 
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die dll‏ التي من خلالها يمكن الاستمرار في تحسين النظام. ومن امثير للاهتمام أن نلاحظ 
I‏ أحد مبررات الإبقاء على بعض الأنظمة التقنية المفتوحة المصدر؛ هو dil‏ في كثير من 
الأحيان لا يمتلكُ الأشخاص الذين بنوا ذلك النظام أفكاراً واضحةٌ حول كيفية الاستخدام 
الأمثل له. على سبيل المثال: doy le We‏ طرف آخر غير مرتبط بوحدة التحكم في قواعد 
البيانات استخداماتٍ غير متوقعة eda)‏ القواعد. وهذا ما pubs‏ سبب انتشار إصدارات 
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مختلفة من التطبيق نفسه (على سبيل المثال: الويب ia Y,‏ تطويراً لتطبيقات الجيل 
الأول من الإنترنت). Ty sly‏ عندما تصبح المتصة التقنية جيدةٌ جماعياً OB‏ التمييز بين 
امستخدمين والمنتجين للمعلومات يتغيرٌ بشكل جذري. ومخرجات الشبكة الناتجة عن 
التفاعل بين جميع المستخدمين والمنتجين في المشروع I xd‏ نتائج نوعية قابلة للقياس 
أو متفوقة على المشاريع المغلقة.' 


تطبيق الحكومة المفتوحة في مجال الحوكمة العامة: 

ما CES‏ الحكومة المفتوحة في تحقيقه هو تحَول الحكومات من خلال دَمُج القيّم القائمة 
على المفاهيم وآليات السيطرة النوعية للمنتجات الأكثر نجاحاً في الاقتصاد الرقمي. وهذا 
يعني feg AUD‏ لإدارة مرحلة ما بعد النظرية الاقتصادية الاجتماعية لماكس ويبر Noveck,)‏ 
2009( حيث لم usd‏ الخبرةٌ Store‏ 8 على موظفي الخدمة المدنية؛ ولكن يتم تشجيعهم على 
إنشاء علاقات تعاونية مع المواطنين مرتبطةً رقمياً. وبالتالي sj‏ الحكومة منصةً O'Reilly)‏ 
0 ؛؛ لتسخير المعرفة والإسهامات الرقمية؛ من أجل تحسين جودة استجابة السياسات 
والخدمات )2011 .(Report of the Australian Government 2.0 Taskforce,‏ و bee‏ 
من أشهر الأمثلة لمبادرة قائمة على مبدأ الحكومة المفتوحة هو منصة براءات الاختراع" والتي 
هي عبارة عن موقع تابع لمكتب البراءات والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية 
«(US Patent and ‘Trademark Office)‏ !3 إن الغرض من إنشاء تلك المنصة هو تحسين 
جودة البراءات dogioh!‏ عن slo G yb‏ مجتمع من المساهمينء وتمكين الجمهور من تقديم 
معلومات مهمة؛ لتقييم الحالة التقنية للطلبات saa]‏ 


وتعتمدُ الحكومة المفتوحة على القواعد والآليات التي aas‏ إلى das‏ البيانات التي 
تحتفظ بها الحكومات» كما يشار إليها بالذهب الجديد“ Glee ác is‏ لإعادة استخدامهاء 
وعلاوةً على ذلك؛ تشجيع المشاركة في الأنشطة الحكومية من خلال الأنظمة غير BÉL‏ 
والجانب الرئيسي في هذا الانفتاح هو تعبئة الأفكار والابتكارات التنظيمية؛ بحيث تخدم 
البيانات المتداولة." هذا هو السببٌ في التشجيع الحاصل من قبل مواقع الهيئات المختلفة 
لتطوير تطبيقات قائمة على أساس البيانات المفتوحة المصدر. وتعد »29 الفعل OF‏ قبل 
مستخدمي البيانات والإبداع في البحث عن حلول للمشكلات التي oj easi‏ للإدارة 
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العامة؛ لتحسين أنشطتها. وفي ضوء ذلك؛ أصبحت الشبكاتٌ الاجتماعية مفيدةً للغاية؛ 
لأنها تسمحٌ بتعبئة الموارد وتقدهها بشكل غير محدود؛ بحيث يكن الوصول إليها بسهولة 
من قبل عامة الناس. كما أنها أدواتٌ قويةٌ هكن استخدامها في إستراتيجيات الاتصالات؛ 
من أجل تسهيل تدفق المعلومات بين الأطراف امعنيةء كما رأينا خلال BoM‏ الأخيرة في 
ما يخص الرماد البركاني )2011 (Burgess,‏ أو أزمة sbg‏ إنفلونزا اتش ون إن ون (HIN)‏ 
كما أنها هكن أن تدعم الإستراتيجيات LEW‏ على السلوك؛ مثل: «شلالات المعلومات» كما 
تمت دراستها في ظاهرة التلقيح التطوعي» )2010 (Feng et al.,‏ وعلاوةً على ذلك؛ OS‏ 
للمؤسسات العامة استخدام الشبكات الاجتماعية gasd‏ المقترحات التي من شأنها الإسهام 
في gio dues‏ القرار. 

وغان سميل URL‏ 4518 من اللمكق قصود نظام لإعداد التقارير» وجمع البيانات, 
ومعالجة الأحداث المتناهية الصغر في مجال مراقبة السلامة. وفي Gli‏ مماثل, East‏ مجالٌ 
تنقيب البيانات باستخدام | الشبكات الاجتماعية Sl‏ له إسهاماً فعالاً في مجال سلامة الدواء 
(White et al., 2013)‏ والأطر التنظيمية ssl‏ خططاً AN‏ ضارمة لإعداد التقارير 
تقوم في كثير من الأحيان بتصفية المعلومات ذات الصلة؛ في حين OF‏ المنصات التي تسمح 
للمؤسسات العامة باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي؛ بإمكانها G25‏ المصادر المتنوعة 
في عملية منظمة؛ من أجل القيام بمراقبة السلامة. 


إشارات التنبيه التنظيمية: 


يقومُ التيارٌ SLA!‏ الثاني في مجال الإدارة العامة على فكرة أنَّ الحكومة يمكن أن 155 
سلوكيات المواطنين عن طريق استخدام إشارات 44:271« )2008 (Thaler and Sunstein,‏ 
وقد أبررّت نتائج العديد من الدراسات في العديد من التخصصات العلمية las) ele)‏ 
علم النفس» glared! ole‏ الاقتصاد السلوك) أبرز الملامح غير العقلانية في عملية اتخاذ 
القرار البشري؛ مثل: الجمود Alblobly‏ وكذلك في معالجة المعلومات الإحصائية Boys‏ 
وهذه النتائج والنظريات ايلأخوذة من ele‏ السلوك يكن استخدامها من قبل صتاع القرار؛ 
لإحداث التأفين وكير لوك ull‏ يكل هكن التفؤبة؛ من DLE‏ التحكم فى المجال 
الذي من خلاله égi‏ الناس باختياراتهم. وهذه التقنية غالباً ما تنطوي على التلاعب في 
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House of Lords,) بيئة المعلومات من خلال التأطير 89 إستراتيجيات أخرى للعرضء‎ 
(Science and Technology Select Committee, 2011 


التصاميم القائمة على المعلومات؛ للسيطرة على السلوك: 

في حين Oi‏ جوهر الحكومة المفتوحة هو فكرة تحرير البيانات التي يمكن Bole]‏ 
استخدامهاء Gig‏ إنشاء المتصات الرقمية من شأنه أن يخلق المشاركة والحوكمة التعاونية؛ 
إلا إن الحكومة القائمة على إشارات التنبيه التنظيمية لها Bue‏ مختلفٌ تماماً. وهو السّعي 
إلى استخدام الإستراتيجيات القائمة على المعلومات؛ من أجل التأثير على خيارات المواطنين. 
يقوم هذا التوجّه على أساس أبوي Sages‏ إلى تقييد السلوك البشريء )2012 (Yeung,‏ 

إشارات التنبيه والإستراتيجيات التنظيمية القائمة على علم السلوك ÉE‏ التدخل الخارجي 
القسري في عمليات صنع القرار للأفراد؛ بحيث يتم نشرٌ ا معلوماث إستراتيجيا؛ BLES‏ الضغط 
على الجهات الفاعلة؛ من أجل ضمان الامتثال للقواعد أو لتشجيع خيارات إيجابية. وإشارات 
التنبيه التنظيمية Ge‏ أن تساعدنا على تجَنْب العواقب غير المقصودة أو توجيه خياراتنا. 
وهنالك فئتان مختلفتان من إشارات التنبيه التنظيمية. الفئة الاولى موجهةٌ نحو إنشاء 
أو تعديل الخيارات؛ من أجل الإقناع؛ مثل: الإعلانات التجارية التي تقنعنا بشراء منتج 
مس مارك dyes‏ اليدفه god ga GUN‏ الا من خظر أن quid‏ أ رفي ibe Spall‏ 
الصوت الذي ASU ejua‏ في أثناء القيادة؛ من أجل تنبيهنا لربط حزام الأمان. 

تقوم آلية إشارات التنبيه النظامية على إنشاء ”وضع مُصَمّم“؛ بحيث يتم من 
خلاله دفع الأفراد إلى اتخاذ خيار محَدّد مسبقاً. ويستند استخدام الخيارات الافتراضية 
أو القواعد Bokeh!‏ مسبقاً على نتائج البحوث التي مفادها أنَّ الناس مميلون J! Bole‏ 
الجمود والمماطلة في اتخاذ الخيارات. واعتماداً على صعودة تجاوز القاعدة e e‏ 
زيادة أو تقليل التكلفة الاجتماعية في Jdss‏ الاختيار Jo‏ وف بعض الحالات» يتم م تقليص 
حرية الذين يخضعون للقاعدة الافتراضية بشكل كبير. وما يتم ALB‏ به عند استخدام 
إشارات التنبيه التنظيميةء هو bE‏ المعلومات بشكل يسمح بالتأثير على bo‏ القرار؛ حيث 
gata‏ الهو الذى مارسه السلطات العامة فى تصوير Okaidi ealas 9l‏ وترداه deal‏ 
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هذه الإستراتيجيات إلى 45 كبير مع التقنيات الرقمية. ويمكن ملاحظة ذلك في الطريقة 
التي يتم فيها clu dole!‏ وتصويرء وإعادة تفصيل البيانات؛ للتعبير عن معنّى معين: ثقافة, 
أو 295 TEER‏ أو هدف تنظيمي.' 


الاستخدام التنظيمى للتطبيقات والشبكات الاجتماعية: 


ترويج الأعراف الاجتماعية من قبل الإدارات العامة؛ من أجل تشجيع السلوك المرغوب 
فيه؛ وخاصة في تلك الظروف التي قد يكون من غير asl‏ استخدام قواعد القيادة 
والسيطرة أو الحوافز المالية؛ فعلى سبيل المثال: Sce‏ النظر إلى الحملة الوقائية ضد 
انتقال أنفلونزا اتش ون إن ون (HINI)‏ والتي كانت موجهة إلى des‏ مستخدمي وسائل 
النقل العام على دراية بالخطر النسبي لتعَرّض الركاب للإصابة بها من خلال العطس. 
وقد Ct!‏ المؤسساثٌ العامة الفرصة المتاحة أمامها؛ من خلال استخدام شبكات التواصل 
الاجتماعي أو الأدوات الرقمية؛ مثل: تطبيقات الهواتف الذكية؛ لزيادة فاعلية الرسالة 
الموجهة إلى المواطنين. 


Sues‏ النظرٌ أيضاً في الأداة المبرمجة من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية؛ لتشجيع 
الإقلاع عن التدخين.'' ففي هذا التطبيق المجاني للهواتف الذكية يستطيع المسستخدم أن 
يرفع المعلومات الأساسية iehl‏ بعادات التدخين الخاصة به أو بها (متوسط تكلفة 
استهلاك السجائر). وما يقوم به التطبيق هو عرض عداد للمبالغ التي كان بإمكان الشخص 
توفيرها في حال إقلاعه عن التدخين. وهذا Li‏ تقدماً عملياً؛ لتشجيع ودّغم قرار الإقلاع عن 
التدخين. وف مجالات تنظيمية $55« يتم استخدام أدوات مماثلة لفرض تغييرات سلوكية 
(ذات d Lo‏ - على سبيل المثال - بالسداد المبكر للقروضء والتوفير في استخدام الطاقة 
وما إلى ذلك). 

القضاء على المعلومات IS‏ السياق الواحد» عن طريق تصميم المعلومات أو آليات 
التصَور؛ يتضَمّن خفضاً في قدرة الأشخاص على إصدار حُكم 55 Give‏ على أساس التكلفة 
النسبية والاستفادة المتوقعة من اختيار معين à‏ سياق .(Bamberger, 2010) «ys‏ فعن 
العودة إلى مثال تطبيق الإقلاع عن التدخين Je‏ إليه أعلاه؛ هنالك احتمالية باستخدام 


idi‏ الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 


الحكومة المفتوحة» والسيطرة على cda]‏ والخصوصية في الحكومة الرقمية 


المعلومات المتعَلّقة بالموارد المالية التي e$‏ توفيرها كنتيجة للإقلاع عن التدخين؛ لعرض 
التعويض الذي يحصل عليه الفرد نتيجة لذلك؛ إلا o]‏ هذا لايقدم i‏ معلومات حول 
العادات غير الصحية الأخرى. 

ومعرفة مدى انتشار US‏ من القطاعين: العام والخاص في مجالات شبكة الإنترنت» ومدى 
استخدام الشبكات الاجتماعية في الأنشطة الحكومية - iss‏ تحدياً واضحاً؛ فعلى سبيل 
المثال: هنالك due‏ حول الداعي لوجود السلطات الضريبية على الشبكات الاجتماعية, 
والسعي لتبرير وجودها أخذاً هبدا الحكومة المفتوحة؛ لتحقيق أهداف محَدَّدة؛ مثل: 
إعطاء النصيحة للحصول على معلومات من الإدارة حول كيفية تعبئة نماذج الضرائب 
الفردية. كما أنه لا هكن القول Gb‏ وجود السلطات الضريبية على الإنترنت لم يخدم أغراضاً 
تنظيمية سواءً في شكل التحقق من الدخل Gleb!‏ من خلال مجموعة البيانات الغنية على 
شبكة الإنترنت أو من خلال تشجيع الشريحة المستهدّفة على الالتزام بالسلوك الضريبي» 


(Organisation for Economic Cooperation and Development, 2011b) 


المخاوف على الخصوصية في الإدارات الرقمية المفتوحة: 

مع وجود مفاهيم مثل: الحكومة المفتوحة, وإشارات التنبيه النظامية التي تسعى 
إلى تحويل المجال العام في الدهقراطيات الحديثة؛ فإنه من Ssh!‏ أن تقوم الحكومة 
الرقمية NC exten‏ النظري للسلطة العامة )2013 «(Alemanno and Spina,‏ وأن 
ead‏ تحدياتٍ جديدةً لمجال دراسة الإدارة العامة. فمما Y‏ شك فيه أنَّ وجود مثل هذه 
الإدارات العامة الرقميةء وتبادل واستخدام البيانات يمكن أن يحقّق العديد من الفوائد في 
مجالات عدة؛ مثل: dole JI‏ الصحية» وكفاءة استخدام الطاقةء والسلامة العامة. ol Leg‏ 
حياة المواطنين أصبحت على نحو متزايدٍ على اتصال؛ أصبح هنالك ثراء في البيانات التي 
فصل .بجواتئب.مختلفة من حباتنا على SCG BN‏ لذلك GIB‏ توشع مجال ]22 dla‏ الإداراث 
العامة على الإنترنت أصبح أمراً لا phe‏ منه. وعند النظر إلى السياق الذي قامت عليه 
الحكومة المنفتحة وإشارات التنبيه التنظيمية؛ ندرك أنهما تمثلان توجهين جَدِيدَيْن في مجال 
تطوير الإدارات العامة؛ إذ إن SS‏ منهما hius‏ الضوء على الدَّور المركزي لإدارة المعلومات؛ 
à Le‏ ذلك إدارة Jas JI‏ بين المعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت أو خارجهاء في الهيكل 
المستقبلي للإدارات العامة. 
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ولقد رأينا سابقاً أنَّ الجزء الخاص بالشفافية في نموذج الحكومة المفتوحة ليس هو الغاية 
في do‏ ذاته؛ بل هو LESS dl. as‏ العامة. oleg‏ على ذلك؛ SIS‏ دور الإدارات العامة يكمن 
في إدارة ا منصات الرقمية؛ من أجل تحفيز التعاون بين الحكومة والمواطنين. ومن ناحية 
أخرى؛ GL‏ التفاعل المتكرر بين الإدارات العامة والمواطنين من خلال الإنترنت؛ يجعل من 
الممكن خلق إسترافحنات جديدة لتعديل سلوك اللواطيق؛ من خلال ste salga]‏ الرمن 
أو التنبيه أو الإشعار“ )2014 .(Calo,‏ وهذان النهجان مكنء إلى cle à‏ أن 339 js‏ منهما 
الآخر؛ إلا إنه من خلال النظر في أهدافهما الأساسية؛ فإنهما OLEFA‏ لوجود علاقة بين الحكومة 
والمواطنين على نحو مختلفء وبالتالي؛ فهنالك إمكانية لحدوث تعارض بين هذين التوجهين. 

عند النظر إلى مبدأ الحكومة المفتوحة؛ óLà‏ تباین المعلومات Information)‏ 
(asymmetry‏ بين الإدارات العامة وا مواطنين يتم تقليله؛ من خلال الكشف عن البيانات؛ 
لتعزيز الممارسات التعاونية - liag‏ هو السبب في كون الحكومة مفتوحة - في حين Ol‏ 
الأمثلة على إشارات التنبيه النظامية تقوم على تباين المعلومات - على القدرة على الاستفادة 
من المعرفة التي GE‏ من الارتباطات والاستدلالات من قواعد البيانات الضخمة - والتي 
pase ud‏ إستراتيجياً من قبل الإدارات العامة لأغراض تنظيمية. فالأدوات الرئيسية التي 
تستخدمها الحكومة في إشعارات التنبيه ليست dus‏ فقط على البيانات؛ ولكنها تمتدٌ إلى 
ما «ls‏ البيانات (Metadata)‏ والمعلومات الأساسية حول كيفية استخدام البيانات. ومدى 
تأثيرها على الأطراف المُستهْدّفة وبعبارة أخرى؛ كيف يتم معالجتها واستيعابها في عملية 
صنع القرار. وإستراتيجيات التأطير والتصور تفترض وجود القدرة على التأثير على بيئة 
ا معلومات التي من خلالها يقوم المواطنون باختياراتهم. في حين أنَّ الوفرة المتزايدة للبيانات 
الشخصية في الشبكات الاجتماعية تجعل الإدارات العامة 898 على زيادة قوتها في SWI‏ 
على السلوك. 

deg‏ على ذلك؛ OB‏ عدم وضوح الحدود الرسمية بين الإدارات العامة وا مواطنينء 
واستخدام إشارة التنبيه؛ للسيطرة على السلوك - i‏ أن وجود إدارة رقمية أكثر تفاعلية 
وتعاونية قد hiss JS ES‏ هائلاً للخصوصية والحرية. 


أولاً: تحرير عن المزيد من البيانات العامة» إلى جانب إمكانية hló‏ ومطابقة, q53‏ 
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هذه Obl!‏ يوجد تحديثٌ dew‏ في أنَّ معالجة البيانات المجهولة المصدر تحتاج إلى 
آليات متطورة؛ لإعادة تعريف هذه البيانات 652 أخرى." 


ثانياً: ينبغي التذكير بأنَّ توفر المزيد من البيانات التي تم Wear‏ لمختلف الأغراض؛ 
سيجعل عملية تحديد نمط الأفراد أسهل وأكثر شيوعاً. وتظهر الدراسات الحديثة أنه مع 
الأدوات التحليلية الحالية؛ فمن الممكن التنبّوْ وبدرجة عالية من الدقة بملامح الفرد فقط؛ 
من خلال فحص سجلاته الرقمية ال موجودة على الشبكات Kosinski et al.,) isle)‏ 
2013(. وقد يتصور المرء وجود قواعد بيانات تحتوي على معلومات عن القضايا الجنائية 
والجماعات العرقية: أو فيروس نقص dell‏ المكتسبة» والحالات GIS‏ الصلة منطقة جغرافية 
use‏ وتأثير الارتباطات التي يمكن أن تتم بين هذه المجموعات المختلفة." 

وبطبيعة الحال؛ Ass‏ هذه المشكلة ليست جديدة؛ وذلك لكون الإستراتيجيات القائمة 
على المعلومات تميل إلى تأطير المشكلات بحلول مقيّدة. وتتيح تقنيّات المعلومات إمكانية 
معائهة اللعلومات اللؤقّدة القابلة للقاس؟ وذلك خض Jag ad‏ عملة «JUAN‏ 
(Larnier, 2010)‏ ]5 إن السيطرة على خصائص وأهمية المعلومات As‏ حجر الزاوية» كما 
Sf‏ العوامل غير القابلة للقياس الكمي يتم تصفيتها؛ لكونها غير خاضعة للسيطرة المعرفية." 
وعلاوة على ذلك؛ Gls‏ العديد من الممارسات غير العادلة القائمة على التمييز العنصري 
قد Qt‏ من الاعتماد على الارتباطات الضعيفة التي تؤثر على المجال الخاص بنا. وترتبط 
هذه القضية بصعوبة تفسير كمية كبيرة من المعلومات الأولية المتوفرة حول بعض المسائل 
(Roberts, 2006)‏ والتحقّق من الاستدلالات الناتجة من تحليل البيانات. وتفسير البيانات 
اة عن طزيق اللنضات aad]‏ (غلى سبيل edl dowd JEL‏ عن بعض ا اطلومات 
من خلال خوارزمية جوج ل) يجعلنا نعتمد معرفياً في كثير من الأحيان على منصات تقنية 
مبهمة و / أو معقدة أكثر من اللازم؛ من أجل فهم اممخاطرء )2009 (Lessig,‏ والإجراءات 
ا معمول بها shod grail‏ مجتمعي عن طريق الإستراتيجيات القانئمة على المعلومات 
تستدعي فَهماً أكثر so‏ لكيفية السيطرة على هذه السلطة." 

ولكن الخطر الرئيسي على الخصوصية الناتج عن الإدارة الرقمية gà‏ من مزيج من 
الحكومة ا مفتوحة. وإشارات التنبيه التنظيمية. وإمكانية حدوث فيضان رقمي بناءً على 
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.(Rodota, 2013) US‏ تقوم الحكومة المفتوحة على تفضيل المشاركة النشطة للمواطنين 
والأطراف المعنية على شبكة الإنترنت» وتشجع تجميع البيانات المتفرقة وتبادل المعلومات. 
في ge‏ أن إشارات التنبيه تقوم على فكرة أنه كلما كان هنالك المزيد من المعلومات المتاحة 
حول الأفراد؛ كانت الإستراتيجيات امُستَخدّمة من قبل الحكومة أكثر فاعليةٌ؛ بحيث يمكن 
استخدامها من قبل الحكومة؛ للتأثير على عملية aio‏ القرار الخاصة بالأفراد. ونتيجة لذلك؛ 
UIS ail‏ كانت Colors] e]‏ العلومات الستخدمة Wo dans‏ معلونات uated‏ كانت 
أكثر .(Sunstein, 2011) due‏ ولا 3 من أن نتذكر أن المنتجات والخدمات الناجحة في 
الاقتصاد الرقميء والتي dale‏ ما يشير إليها مؤيدو الحكومة المفتوحة lods‏ نماذج ملهمةء 
هي في معظم الحالات نتاج شركات قائمة على إستراتيجية أعمال رئيسية مبنية على gar‏ 
وتجميع» واستخراج بيانات المستخدمين» )2010 (Rodrigues,‏ 
والاعتبارات الناتجة عن هذا الفصل لا تدعو إلى sl‏ عن مبدأ الحكومة المفتوحة أو 
إشارات التنبيه lames‏ من الاتجاهات المهمة؛ لتطوير الإدارات العامةء وإنما تدعو إلى تفكير 
أكثر عمقاً حول ماهية الدور الذي Cou‏ أن تلعبه الحكومات في المجتمعات الرقمية الشفافة؛ 
من أجل الحفاظ على القيم الأساسية للدهقراطيات الحديثة؛ مثل: الخصوصية والحرية. 
ملاحظات: 
الآراء الواردة في هذا الفصل هي خاصة بالمؤلف ولا يمكن أن 555« إلى أي مؤسسة 
-١‏ بالرجوع إلى الدراسات المعرفية؛ نجد أن التنظيم هو عبارة عن عملية مكونة من ثلاث 
مراحل: وضع المعايير. وجمع ال معلومات. وتعديل glad!‏ (انظر: 2001 (Hood et al.,‏ 
-Y‏ في الاتحاد الأوروبيء المادة YO‏ من المعاهدة حول عمل الاتحاد الأوروبي تنص على أنه: 
)1( من أجل تعزيز مبدأ الحوكمة الجيدة وضمان مشاركة المجتمع abl‏ فإنه يتوجب 
على مؤسسات الاتحاد. والكيانات» والمكاتب والهيئات أداء عملها JS ao‏ عَلني 538 
المستطاع GY Sou (Ty‏ مواطن من الاتحاد الأوروي» Gly‏ شخص مقيم أو له مكتب 
مسجل في إحدى الدول الأعضاء؛ الوصول إلى وثائق المؤسسات والكيانات والمكاتب 
(European Union, 2007) Wluglls‏ 
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الحكومة المفتوحة» والسيطرة على cda]‏ والخصوصية في الحكومة الرقمية 


-Y‏ التجربة الأكثر تقدماً هي في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث جعلت إدارة أوباما 
الكو Ma‏ وا من أعداف السا الرقشبية فا رتف اة incu‏ 
لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية, (www.data.gov‏ 

-é‏ ومن الجدير SUL‏ أن الكثير من الجدل والدهشة مصدرها النتيجة التي مفادها أن 
39 يكيبيديا Wikipedia b‏ هي بدقة موسوعة بريتانيكا Encyclopedia Britannica‏ فيما 
يتعلق colas lo‏ العلمية وهو ما يدض le Aus MW OW well dol‏ موثو قي 
المعلومات في الموسوعات التي بإمكان الجميع التعديل عليهاء (انظر: 2005 (Giles,‏ 

http://peertopatent.org انظر:‎ -O 

1- في ديسمبر ١1١م,‏ قدَّمَت المفوضية الأوروبية حزمة البيانات المفتوحة» والتي تتألف من 
الاتصالات في ظل البيانات ال مفتوحة | European) Communication on Open Data‏ 
«Commission, 1‏ واقتراحاً لتعزيز التشريعات الحالية حول إعادة استخدام 
البيانات العامة: والتوجيه 98/2003 / (European Union, 2003a) EC‏ من Cus‏ 
daw‏ لا يبدو أن التدابير المقترحة تدعو لإدخال تغييرات جذرية في الإطار الحالي؛ لكونها 
LSE‏ على افتراض dob!‏ بعض البيانات» وتضمين المؤسسات التعليمية والبحثية في 
نطاق التطبيقء واشتراط أن يتمّ التعامل مع البيانات بشكل آلي فقط لأغراض القراءة. 

-V‏ في الواقع؛ هناك انتعاش مستمدٌ في شعبية المسابقات العامة col‏ الجوائز الماليةء والجوائز 
الفخرية؛ كحوافز لتحفيز حلول مبتكرة؛ على سبيل المثال: .www.challenge.gov‏ 

-A‏ ميل اللخامون إل Loled‏ الأفغال قر الللرمة للإدارات العامة وذلك لوجوه الافتفاد 
الخطأ من أنها لن يكون لها تأثيرٌ سلبي على المصالح المشروعة للمواطنين. ومع ذلك 
يبدو أن القوة الإعلامية old‏ في وثائق التعليمات على مواقع COBY‏ التي تمثل 
التأطير ا معرفي للمشكلة. 

1- من المثير للاهتمام أن نرى في الواقع ól‏ الخيارات الثقافية من هياكل المعلومات لها تأثيرٌ 
واضح على آلية التصور؛ فمثلا: موقع www.goodguide.com‏ يقدّم dize i‏ القراءة 
للمنتجات؛ بحيث يمكن للمستخدمي الموقع إنشاء تفضيلاتهم (وبعبارة أخرى؛ إذا كان 
لديهم اهتمام متزايد باطمسؤولية الاجتماعية للشركات أو السياسات البيئية)؛ من أجل 
الحصول على تصنيف محدد للمنتجات. 
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http://smokefree.nhs.uk/quit-tools/quit-app/ انظر:‎ -V* 

-M‏ هذاما يُطلق عليه Bole‏ بتطويع البيانات لأغراض asyl‏ والذي يحدث عندما يتم 
استخدام البيانات التي e‏ م جمعها لغرض معين أو لغرض مختلف؛ على سبيل امثال: 
التطبيق الخاص بالإقلاع عن التدخين المذكور Lal‏ 2 حال وجود نظام داخل التطبيق 
يقوم بجع البيانات wo‏ عدد مرات التحميل؛ لضمان جودة وحشن توزيع الخدمة 
oS -‏ افا استخدام هذه البيانات الجغرافية؛ للاستدلال على المناطق التي يوجد فيها 
اهتمام أكبر 2 الأنشطة الخاصة بالإقلاع عن التدخين. 

ajo” حول‎ Aga rill خياية الببانات‎ e [للشرف‎ el le سبيل اال‎ ule tadel -1Y 
dg gill ارخ لتعديل‎ CUS ق‎ Le do sal اللففوحة“ الغاس باللقوضية‎ GL sll 
European Data) استخدام معلومات القطاع العام,‎ dole بشأن‎ EC / 98/2003 
(Protection Supervisor, 2012 

١‏ تم تبي إغلان حول عملية “التتميط» بلط الضوء على Lajtl betl‏ علق خصوصية 
الأفراد في المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين لمفوضي الخصوصية وحماية البيانات» وتتوفر 
على العنوان التالي: 

http://privacyconference2012.org/wps/wem/ connect/7b10b0804d5d c38db944fbfd 6066fd9 1/ 

Uruguay Declaration final.pdf?MOD-A]PERES (Uruguay Declaration on Profiling, 2012). 


-٤‏ التطبيق السالف SUI‏ الخاص بالإقلاع عن التدخين لا pii‏ تصوراً عن gh‏ معلومات 
أخرىء ما عدا التوفير الماديء عن الجوانبٍ الإيجابية المحتملة من الإقلاع عن التدخين؛ 
مثل: 5 old) 83b‏ الفرد. وبهذه الطريقة, RT‏ توجيه نشاط الإقلاع عن التدخين lica‏ 

.(Marteau et al., 2009 (انظر:‎ JUI نحو الحوافز‎ 

-٥‏ كما أشار إلى: هي ليست فقط في اعتمادنا على الهاتف المحمول / الحاسب للتواصل 
مع الآخرين» وهي EUIS‏ ليست فقط حول مرور المعاملة عبر الشبكات الرقميةء أو 
وجود نظام آلي للوظائفء أو الاستعاضة عن العقل البشري بنظم تقنية. انظر إلى 
التطورات القادمة على منصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإدارة seta‏ 8 إن 
gås‏ القادم هو أن تصبح hes Elus‏ مه وط مقيدة أو cesi ah dy aa‏ 
امعلومات؛ )2004 .(Ciborra,‏ 
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الحوكمة التعاونية, والتعاون عبر الإنترنت 
مبادرة الحكومة المفتوحة في الولايات المتحدة الأمريكية 


* ليزا بلوجرين أمسلرء وسوزان فوكسورثي 


المقدمة: 

وقع الرئيس باراك أوباما في أول يوم له في منصبه. She‏ ,8 تنفيذيةً eb‏ بإنشاء 
«مستوى غير مسبوق من الانفتاح في الحكومة», و«نظام قائم على الشفافية» والمشاركة 
Äl‏ والتعاون لتعزيز الدهقراطيةء وضمان ثقة الجمهورء وتعزيز الكفاءة والفاعلية في 
الحكومة». )2009 .(White House,‏ كانت مبادرة الحكومة ال مفتوحة هذه تقوم على 
ثلاثة igual‏ الشفافية 3358 المساءلة» 53s‏ المعلومات للجمهور, وا مشاركة تعَرّزْ من فاعلية 
الحكومة وجودة häll ald‏ والتعاون Coy‏ الأمريكيين على المشاركة في عمل حكومتهم. 
وقد 2053 هذا التحرك Woo‏ إذ إنه توجد الآن شراكةٌ قائمةٌ على الحكومة المفتوحة بين 
العديد من أعضاء اطمجتمع (Open Government Partnership, 2012) Jg!‏ 

وقد 25 مكتبٌ الإدارة والميزانية التوجيه الخاص بالحكومة المفتوحة؛ إذ 475 الهيئات 
الاتحادية إلى cit‏ المعلومات الحكومية على الإنترنت» وتحسين جودتهاء وإضفاء الطابع 
المؤسسي القائم على ثقافة الانفتاح» lb} dés‏ سياسة تمكينية؛ );2010 Bingham,‏ 
(McDermott, 2010‏ وض العام 3* cuna «eY*‏ جميع الهيئات الفيدرالية bis‏ الحكومة 
المفتوحة الأولى» وشاركت في تجارب مبتكرة لتنفيذ التوجيه؛ وذلك من خلال التركيز بشكل 
كبير على الشفافية والتشاور مع الجمهور من خلال الإنترنت. وف أبريل VY‏ م, DC‏ 
الات الأقدادية مرا لخطط الحكومة ASU do gual!‏ ومعددة للأنشظة SRA‏ فخ 
۲م وحتى Y ME‏ 
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وعلى الرغم من SI‏ الخطاب الحكومي المفتوح تجاوز النتائج الفعلية؛ إلا إنه كان الدافع 
وراء بعض التغييرات في الكيفية التي تتواصل فيها الهيئات العامة مع الجمهور على الإنترنت. 
ويتناول هذا الفصل Lbs‏ الحكومة المفتوحة الثانية في الحكومة الفيدرالية الأمريكية: 

gl‏ سوف يتم الحديث بإيجاز عن الحوكمة التعاونية. ومدى ارتباطها بمبادرة 
الحكومة المفتوحة. 

i96‏ سيكون التركيز على الوعود التي تبتتها خطط الحكومة المفتوحة ASW!‏ وتقييم 
التقدم الذي أحرزته نحو مزيد من الحوكمة التعاونية مع العامة وغيرهم من أصحاب 
المصلحة. ويتم èli‏ الفصل ببعض التوصيات. 


علاقة الحوكمة التعاونية بانفتاح الجهود الحكومية: 

تتطلبٌ الحوكمةٌ التعاونية إجراءاتِ وهياكل Swar‏ في النظام المؤسسي للدولة والإدارة 
العامة؛ وذلك لكونها تعكس مطالب المواطنين بمزيد من الشفافية والمشاركة في قرارات 
الحكومة. وهنالك علاقةٌ مشتركةٌ تربط S‏ من الدولة القائمة على الشفافية والدولة القائمة 
على المشاركة. Cug‏ على الدولة أن توفر المعلومات وحَلق الشبكات والعمليات التعاونية 
أو التشاركية الفعالة؛ من أجل تمكين ا مواطن من المشاركة في الإنتاج المشترك للخدمات 
العامة بطريقة GIS‏ معنى. وهذا بدوره قد يسهم في تحسين الثقة والشرعية تجاه 
الحكومة. وف السياق JEL!‏ في الولايات المتحدة الأمريكية؛ يتم تعريفٌ الحوكمة التعاونية 
والتشاركية على أنها dale JUS]‏ الناس؛ بالإضافة إلى الهيئات على dS‏ من: مستوى الولاية 
وا لمستوى الإقليمي للحكومات المحلية» والوكالات الحكومية المحلية» والقبائلء وا منظمات 
غير الربحية» والشركات وغيرها من الجهات المعنية غير الحكومية, في العملية السياسية؛ 
من خلال وسائل ها في ذلك على سبيل JULI‏ لا الحصر إشراك الجمهورء والمشاركة المدنية 
والحوار والمداولة العامة» والتشاور مع الجمهورء وتعاون جميع أصحاب المصلحة بتنوعهم, 
والإدارة التعاونية للجمهورء وتسوية النزاعات» والتفاوض. )2010 (Bingham,‏ 

تستخدمٌ الهيئاث هذه العمليات بشكلٍ متفاوت عند التعامل مع السياسات الخاصة 
بهاء كما هو مبين في الشكل V¥-\‏ والذي يتضَمَن طرق العملية التشريعية» وشبه التشريعية؛ 


di‏ الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 


الحوكمة التعاونيةء والتعاون عبر الإنترنت 


التطبيق والإلزام, )2005 à -(Bingham et al.,‏ حين أنه داخل السلطة التنفيذية, ركرّت 
مبادرة الحكومة المفتوحة على ال مرحلة التشريعية الأولى في العملية السياسية للأنشطة شبه 
التشريعيةء وأدوات تنفيذها والتفاعلات على الإنترنت. وأتاحت Sats) lag‏ من الفرص 
الموجهة نحو الجمهور؛ للتعبير عن اختياراتهم Suo‏ من الاعتماد على أحد الممثلين المنتخبين 
أو عينات عشوائية من الجمهور أو مجموعة من أصحاب ال مصلحة (لمناقشة أصناف الحوكمة 
القانمة على aS Lab!‏ (انظر: 2006 (Fung,‏ والقليلٌ من الخطط شَّملت الجمهور التعاوني 
أو إدارة الشبكات؛ مثل: شبكات أصحاب ال مصلحة العامة Aolsdl‏ والمنظمات غير الربحية 
للعمل Lee‏ لإنجاز مهمة لا يمكن أن BAe‏ من خلال أحدهم وحده دون غيره؛ (على سبيل 
امثال: Agranoff and McGuire, 2003; Agranoff, 2007; Bingham and O»Leary,‏ 
O»Leary and Bingham, 2009‏ ;2008( كما أنها لا تعالج عملية إنفاذ السياسات؛ من 
خلال التفاوض Jos‏ النزاعات» )2009 (Bingham,‏ 


Sale‏ ما يكون دور الجماهير محدوداً إلى ao‏ ما في المرحلة الاولى من glo‏ السياسات 
بغض النظر عن العملية الانتخابية من حيث التصويت لصالح ا مرشحين. وبالرغم من 
وجود عبارة ”المشاركة العامة“ بأشكالها ا مختلفة في مئات الأقسام من قانون الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ إلا إنه ليس هنالك تعريفٌ شامل lab‏ المشاركة العامةء Bingham,)‏ 
9. وبناءً على متطلبات الإبلاغ والتعقيب الخاصة بقانون الإجراءات الإدارية؛ Ólà‏ 
النموذج الافتراضي الذي تتبعه الهيئات كوسيلة لإشراك الجمهور Sole‏ ما يكون على شكل 
تعليقات مكتوبة أو جلسات الاستماع العامة التقليدية التي Lam‏ فيها المشاركون على 
وقت محدود للحديث. وقد بدأت خطط الحكومة المفتوحة الأولى بتغيير هذا النمط عن 
طريق تعزيز الفكر القائم على أنه مقدور التقنية مساعدة الهيئات على استخدام الأفكار 
التي منشأها الجمهور لوضع السياسات وتنفيذها؛ وكنتيجة لذلك أشارت dul‏ قامت بها 
الأكادمية الوطنية للإدارة العامة (National Academy of Public Administration)‏ 
إلى OF‏ هذا التحول GÉ‏ النمط التقليدي Luly‏ على عقب؛ من حيث إنه أتاح للهيئات 
الاطلاع على أفكار الجمهور قبل ell‏ الهيئة موقف (Trudeau, 2009) (xs‏ 
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الشكل )١17-١(‏ 
استمرارية السياسة والحوكمة التعاونية أو الجديدة 


المرحلة الأولى ل همرحلة الوسط له مرحلة النهاية 


تطبيق السياسات 


إنفاذ السياسات 


الإدارة العامة التعاونية 


الدمقراطية التداولية 





تقييم خطط الحكومة المفتوحة الأولى: 

في تقرير قام به مركز اي بي el‏ للعمل الحكوميء 125 لوكينسمير 035915« 
Ol (Lukensmeyer et al., 2011)‏ معظم خطط الحكومة المفتوحة الأول فشلت في تقديم 
معايير أو مقاييس IL GY‏ الجمهور بشكل هادف م يتم تجربتها ها فيه الكفاية ga‏ طرق 
الحصول le‏ مدخلات GIS‏ مغزئ: م تن الكيفية الى من علالها سوق 393 المدخلات 
العامة على العملية السياسية ونتائجهاء وم تسح إلى تحقيق الضمانات من أنَّ المواطنين 
وأصحاب المصلحة {Sg‏ أن يساعدوا في تحديد القضايا المهمة المتعَلّقة بالشأن العام. في 
حين Í‏ هذه الخطط قد أذت إلى رفع أعداد المشاركين؛ إلا إنها م تحقق التنوع. وفي حين 
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ói‏ هذه الخُطط أدت إلى إطلاق مجموعات PLS‏ من البيانات من خلال موقع بيانات 
الحكومة Data.gov‏ إلا إنها لم ead‏ ضماناً لتحقيق تقاسم كاف لمعلومات السياسة؛ من 
أجل تمكين المشاركة dusk!‏ للجمهور. وقد أتاحت الخطط مجال المشاركة إلى IS‏ ما عبر 
الإنترنت» وبعض المشاركة الشخصية. وفي تقرير لمكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي US)‏ 
(Government Accountability Office‏ عن استخدام تقنية الويب 7,١‏ من قبل الهيئات 
الفيدرالية - وَجَدَ أنه حتى يوليو ١٠٠٠م:‏ قامت YY‏ من YE dol‏ هيئة فيدرالية باستخدام 
الفيسبوك. وتويترء ويوتيوبء. )2010 (Government Accountability Office,‏ ومع 
ذلك لم ei‏ هذه الهيثات باستخدام المنتديات. وعلاوةً على ذلك Jad‏ الباحثون إلى 
أنَّ الخطط لم Gadd‏ إستراتيجيات لضمان تحقيق ثقافة المشاركة ف الهيئات الحكومية 
(Lukensmeyer et al., 2011)‏ 

وقد 5455 خدمة الأبحاث الخاصة بكونغرس الولايات المتحدة الأمريكية d]‏ لا توجد 
هناك آلية إنفاذ في خطط الحكومة المفتوحة الأولى؛ لضمان امتثال الهينات ال مختلفة, 
(Ginsberg, 2011)‏ ومعظم المعلومات الصادرة من مبادرات الشفافية كانت حول الجهات 
ا معنية التابعة لهذه الهيئات» وم تكن حول العمليات الداخلية للهيئات نفسها (ص (Y‏ 
وقد ode‏ خدمة الأبحاث الخاصة بكونغرس الولايات المتحدة الأمريكية الفرص التي أمام 
المجلس؛ لتقنين pole‏ هذه الخططء Bldg‏ حوافز لتشجيع الامتثال» ودمج سياسات الشفافية 
في قانون الولايات المتحدة الأمريكية؛ إلا إنه A>‏ من أن سياسات الشفافية الجديدة قد تضع 
بعض المعلومات السرية Loss‏ للخطر. وذكر التقرير أيضاً Gi‏ مجموعة العمل التي تم توجيه 
المسؤولين مكتب الإدارة وام ميزانية بإنشائها dodleb‏ الشفافية» والمساءلة» والمشاركة والتعاون - 
م تشرك أي عضو من الجمهور (ص.77). 

ويبدو أن هنالك توافقاً في الرأي على أن خطط الحكومة المفتوحة الأولى Cia‏ خطوات 
مهمة في ما يخص الشفافية واستخدام التقنية لإشراك العامة؛ إلا Slow! Ó‏ وجَدّت أدلة 
ALIS‏ جداً حول نوعية مشاركة الجمهورء والنقاش» أو مستوى النشاط القائم على التعاون 
مع ال مواطنين وأصحاب المصلحة. 
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المشاركة والتعاون عبر الإنترنت مع الجمهور وأصحاب المصلحة: 
ما الشيء الذي نعرفه؟ 

على الرغم من كون المذكرة التنفيذية ليست مكتوبة بهذه الطريقة؛ إلا Ól‏ الممارسة 
العملية لخطط الحكومة المفتوحة الأولى قد تطورت في امقام الأول إلى أصناف من الحكومة 
à o9 SUI‏ (انظر: التعريف في 2010 .(Hu et al.,‏ وقد اقترح البعض أنَّ تطور الحكومة 
الإلكترونية يتم على مراحل: نشر المعلومات» تقديم المعاملات عبر SEY‏ الدمج 
العمودي لتقديم الخدمات, الدمج الأفقي لمجموعة متنوعة من الوظائف» Brainard and)‏ 
.(McNutt, 0‏ وتركز البحوث الحالية حول الحكومة الإلكترونية على كفاءة وفائدة 
ا مواقع الحكومية والمدونات );2009 Kim et al., 2009: Morgeson and Mithas,‏ 
Wood et al., 2009; Government Accountability Office, 2010; Merry, 2010;‏ 
.(Ahn, 2011‏ وقد ذكرت Las] Sgal‏ المخاوف حول المساواة في ما يخص النطاق العريض 
والوصول إلى الإنترنت فيما دسمى الفجوة (Chen and Hsieh, 2009) 44,53 Jl‏ والفجوة 
بين .(Lariscy et al., 2011) Ske!‏ بالإضافة إلى ذلك C355‏ البحوث على OWT‏ تصميم 
وتنفيذ التفاعل عبر (Del borne et al., 2011; Coleman and Shane, 2012) Coys!‏ 


وقدأجرى أستروم وجرونلاند Astrom and Gronlund‏ نوعاً مهماً من التحليل 
التجميعي المقارنء أو دراسة الحالة؛ حيث قاما بقحص OA‏ دراسة حالة حول الاستشارة 
عبر الإنترنت على مستوى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية (Y« W)‏ وقد عرف الأدب 
البحثي النجاح في مجال الاستشارة عبر الإنترنت على أساس امعايير التي تضمن التمثيلء 
والمشاركة SSL!‏ والشفافية الاستقلالية والتأثير. وكان اهتمام الباحثين في اختبار ثلاثة 
افتراضات مختلفة حول العناصر الرئيسية لنجاح الاستشارة عبر الإنترنت: iad (Y)‏ وظيفة 
من التصميم المؤسسي؛ (Y)‏ أن ذلك يتوقفٌ على النوايا الدمقراطية القوية للمنظمينء 
Oi (Y)‏ ذلك يعتمد على البحوث المكثفة كجزء من عملية التصميم. Sisy‏ الباحثان نمانية 
عوامل مختلفة: 


- اختيار المشاركين: )١(‏ الطواعية في الاختيار (Y) 9 GUI‏ الطريقة العشوائية لأخذ العينات» 


أو الإستراتيجي. 


"m‏ الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 


الحوكمة التعاونيةء والتعاون عبر الإنترنت 


dle yo -‏ من مراحل دورة السياسة العامة: (V)‏ مرحلة مبكرة و(؟) مرحلة التحليل أو القرار. 

- الوضع التداولي: )١(‏ التعبير عن التفضيلات (Vg‏ التباحث حول التفضيلات أو تجميع 
التفضيلات. 

- مزج وسائل الإعلام: (Y)‏ على الإنترنت فقط (Y)s‏ على الإنترنت بالإضافة إلى غير متصل 
بالإنترنت / حضور شخصي. 

- النوايا الدمقراطية: (V).‏ قوية و(؟) مختلطة. 

- توقيت التقييم: )١(‏ في C89‏ مبكر (Y)‏ بعد استقرار المشروع. 

- إشراك البحوث: (Y)‏ باحثون مستقلون و(١)‏ الباحثون يشاركون في تنظيم العملية. 

- تحليلٌ المحتوى الاستشاري عبر الإنترنت كأداة بحثية: )1( حاضر و(۲) غائب. 

وقد كان من النتائج المهمة المنبثقة عن هذه الدراسة حقيقة أنَّ هنالك ارتفاعاً في 
JA sl‏ العام للفشل في جميع الشروط واممعايير؛ حيث ól‏ المعدل كان في حدود X ٤١‏ 
.(Astrom and Gronlund, 2012, p. 82)‏ 

ومع ذلك؛ كانت هنالك نتائج مشجعة أيضاً؛ فقد وجد أستروم وجرونلاند Astrom and)‏ 
ol (Gronlund, 2012‏ الاستشارات على الإنترنت تنجح في GLE‏ مشاركين أكثر عندما تكون 
هناك نوايا ديمقراطية قوية جنباً إلى جنب مع الاختيار الإستراتيجي أو العشوائي للمشاركين 
بدلاً من الاختيار الذاتي المفتوح» عندما يحدث التشاور في مرحلة تحليل السياسات أو اتخاذ 
القرارات» وليس في مراحل مبكرة من العملية السياسيةء وعندما يكون هنالك وضع يسمح 
بتداول الاتصالات بدلاً من مجرد التعبير عن التفضيلات» وعندما يكون هناك مزيج من 
العمليات التي CF‏ من خلال الإنترنت والعمليات التي تتم خارجها (ص UB às .C-A0‏ 
هذه الظروف؛ OL‏ نسبة الفشل أقل من XYY‏ وفي ظل الظروف المعاكسة. OB‏ نسبة الفشل 
ما بين 01 و ZTE‏ وباستخدام أساليب الانحدار اللوجستي المتعدد» وجد الباحثون أنماطاً 
منهجية تدعم الفرضيات CSU!‏ حول polis‏ تصميم الاستشارة, والنوايا الدهقراطية القوية, 
والبحث الدقيق كجزء من عملية التصميم؛ بحيث أسهمت جميعها في النجاح. في ضوء 
هذه النتائج البحثية؛ من المثير للاهتمام مراجعة خيارات الهيئات الفيدرالية في خططها 
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الهيئات الاتحادية magi‏ التفاعل عبر الإنترنت في خططها الثانية للحكومة المفتوحة: 
قام لي وكواك» )2011 (Lee and Kwak,‏ باقتراح نموذج تنفيذ من أربع مراحل لخطط 
الحكومة المفتوحة الثانية ترتكز على: (V)‏ زيادة شفافية البيانات» (Y)‏ تحسين المشاركة 
المفتوحة. (Y)‏ تعزيز التعاون المفتوح» )€( تحقيق التفاعل الواسع الانتشار. Flug‏ على هذا 
النموذج يبدو أننا ما Lj‏ في المرحلة الثانية من هذه الخطط. وف أحسن الأحوال يمكن 

القول GL‏ المشاركة المفتوحة تحسَّتَت عما كانت عليه. 
قمنا بتحليل جميع خطط الحكومة المفتوحة الثانية المتاحة اعتباراً من PYY ply Y‏ 

وقد e$‏ هيكلة الخطط lode,‏ وثائق حية للهيئات الوطنية ذات المهام المختلفة. وبالتالي؛ 

فإنها تختلف على نطاق واسع في كيفية تفسير وتنفيذ الشفافية والمشاركة والتعاون. وتركز 

بعض الهينات على تقديم الخدمات وتحسين مواقعها على الإنترنت في حين d‏ هيئات 

أخرى ما زالت تعمل على تطوير مقترحاتها في ما يخص خطط الحكومة المفتوحة الأولى. 

وف الأقسام الافتتاحية لخطط الحكومة المفتوحة الثانيةء قامت الهيئات المختلفة بوصف 

منجزاتها من Lhd‏ الحكومة المفتوحة الأولى» ما في ذلك ما يلي: 

-١‏ الإفراج عن مجموعات البيانات على موقع البيانات الحكومي Data.gov‏ وهو الموقع 
الرسمي لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الذي تم إنشاؤه؛ بهدف زيادة قدرة 
الجمهور على الوصول إلى بيانات Slug!‏ الاتحادية. 

-Y‏ تحسين وجود الهيئات المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث أفادت الهيئات 
بزيادة استخدامها للفيسبوكء وتويتر. وغيرها من منصات وسائل التواصل الاجتماعي. 

-Y‏ الإبلاغ عن النفقات من خلال موقع الاسترداد الحكومي Recovery.gov‏ والذي هو 
عبارة عن قاعدة بيانات قابلة للبحث مهمتها 5-7 عملية صرف أموال دافعي 
الضرائب؛ وفقاً لقانون الانتعاش. Lg‏ موقعٌ الصرف الحكومي للولايات المتحدة 
الأمريكية USAspending.gov‏ عبارة عن duc‏ بيانات od‏ وتقديم المعلومات 
حول الجوائز الاتحادية. ولوحة تقنية ا معلومات الاتحاديةء والذي هو عبارة عن موقع 
يقوم بقياس الاستثمارات التي تقوم بها الهيئات الاتحادية في مجال تقنية المعلومات. ˆ 

Regulations.gov وضع قواعد؛ للتعقيب على موقع الأنظمة الحكومية الأمريكية‎ -é 
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والذي so‏ البوابة الاتحادية giy‏ القواعد التي تسمح للجمهور بالتعقيب على الوثائق 
الاتحادية التي تسمح Vis‏ 
0- مدى a BUI‏ في تلبية الطلبات المتراكمة على البيانات في JB‏ وجود قانون حرية المعلومات, 
وهو القانون الذي يعطي المواطنين حق الوصول إلى معلومات الحكومة الاتحادية. 
cL‏ على خُطط الحكومة المفتوحة الثانية؛ تعتزم الهيئات تركيز جهودها في المقام 
الأول على استخدام تقنية المعلومات؛ للحصول على المساعدة من الجمهور وأصحاب 
ا مصلحة؛ من أجل إنجاز المهام الموكلة إليها. ومع ذلكء ليس هنالك تداولٌ حقيقي 
للمشاركة «d als]‏ والتعاونء أو الإنتاج المشترك للخدمات العامة و / أو السياسة. 
ووجدنا ستة اتجاهات» مصنفة وَفقاً لمدى التعاون مع الجمهور وأصحاب المصلحة: 
(Y)‏ المسابقات أو الجوائزء (Y)‏ تعزيز الشفافية أو (Y) sb]‏ تبادل التطبيقات والتطويرء 
)€( تطوير ا معرفة في مختلف القطاعات» )0( ال مشاركة عبر الإنترنت؛ لوضع السياسات من 
خلال وسائل التواصل الاجتماعي» (I)‏ مساحات المنصات أو التطبيقات Ogle death!‏ 
انظر: الجدول 17-١‏ للاطلاع على LLU)‏ الخاصة بالهيئات المشاركة في JS‏ نموذج من نماذج 
المشاركة والتعاون؛ حيث Ol‏ الجزء التالي Ja a‏ الضوء على أمثلة رئيسية من IS‏ نموذج. 
الجدول )۱١-١(‏ 
النسبة المئوية cab‏ مشاركة هيئات السلطة التنفيذية في أساليب المشاركة» والتعاون مع الجمهور 


الشاكة عو scis‏ لتطوبر السياسات 
| لبقت أوسيوض ا | x‏ 
وير العرفة في [ow [etta cse‏ 


مساحات التطبيقات المخصصة للتعاون [cm | aso‏ 





Y 
Y 
^ 
^ 


^ 
V 
0 
t 
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المنافسة والجوائز: 

في العام 5١٠٠م؛‏ دعا الرئيس أوباما الهيئات إلى زيادة قدرتها على تشجيع الابتكار 
باستخدام أدوات Jia‏ الجوائز والتحَدّيات. 959 Jad‏ لذلك؛ قامت lo]‏ الخدمات العامة 
(Administration General Services)‏ بإنشاء sisl dais‏ الحكومي على الإنترنت 
t(Challenge.gov)‏ بحيث تستطيع الهيئات من خلالها نَشْر التحدّيات والمسابقات. في 
الغظظ الثائية الحكومة dogiill‏ تخطط غالبية coll‏ لزياةة هده الم sU L‏ لزيادة 
مشاركة المواطنين وتعزيز الإبداع. 

وكانت نسب المشاركة العامة في العديد من المسابقات منخفضة نسبياً؛ على سبيل 
امثال: تعتزم وزارة النقل (Department of Transportation)‏ القيام بتصميم exes‏ 
القيادة بذهن مشتت Up. //www.distraction. a html)‏ 
بهدف إشراك الطلاب في المرحلة الثانوية في x59‏ الوعي حول القيادة بذهن مشّتت من 
خلال تصميم شعار إبداعي لتشره على شبكات التواصل الاجتماعي. 

ds‏ المقابل؛ basal Shas‏ التي طرحتها الهيئة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء 
الأمريكية (National Aeronautic and Space Administration) (Lub)‏ مستوى أعلى 
من المشاركة. وف ele‏ ١٠١۲م‏ خَصّصَت وكالة ناسا ١,0‏ مليون دولار لتحَدّي الطيران 
الأخضر بمناسبة الذكرى المئوية؛ Ea‏ الأفراد على تطوير طائرات أكثر كفاءةً في استهلاك 
الوقود. وحقق فريقي المركز الأول والثاني في هذا gical‏ ضعف كفاءة الوقود القياسية, 
وتخطط ناسا لمواصلة هذه المسابقات. ويتجاوز هذا البرنامج الهدف gle!‏ لناسا في id‏ 
الوعي العام للاستفادة من مثل هذه الأعمال في تحقيق أهداف الوكالة. 


تعزيز الشفافية: 

إتاحة كميات Als‏ من البيانات الحكومية lise s‏ في متناول الجمهور؛ من شأنه أن 
يسهم في تعزيز ASAI!‏ وا مساءلة وسهولة الوصول إلى (Roberts, 2006) <dogleb!‏ 
والشفافية التي تتم عن طريق الحاسب الآلي لها أنصارها الذين يعتقدون Ól‏ مثل هذا 
الإجراء يسمح بحصول العامة على معلومات أفضلء ويساعدٌ في das‏ المجتمع أكثر عقلانية 
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في قراراته» ويؤدي إلى تحقيق مجتمعات e25‏ بالدهقراطية والرخاء. في حين SI‏ النقاد 
يجادلون بقولهم: Ól‏ هذا الإجراء قد يخلق طوفاناً من المعلومات التي م يتم فرزها؛ 
مما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرارء )2009 .(Meijer,‏ وفي خطط الحكومة ا مفتوحة 
الأولى؛ قامت الهيئات بتشر البيانات ذات القيمة العالية؛ ولكنها م تستخدم صيغاً أو حقولاً 
مشتركة. lal‏ في خطط الحكومة المفتوحة الثانيةء تعتزم العديدٌ من الهيئات Js‏ البيانات 
سهلة الاستخدام» بصرياً وموحداً. وقد اقترحت مؤسسة العلوم الوطنية The National)‏ 
(Science Foundation‏ توحيد مبادرة لتوحيد OLLI‏ في حن SI‏ وكالة حماية البيئة 
(Environmental Protection Agency)‏ تخطط لطرح قانون نموذج حرية المعلومات, 
والذي يقترح إنشاء نقطة وصول واحدة معلومات جميع الهيئات. وف مثال آخر؛ يسمح 
الموقع التجريبي الخاص بوزارة الطاقة الأمريكية (http://wwweeia.gov/beta)‏ للمواطنين 
بالاختبار والتعليق على التحسينات المبنية على التصور المرسوم باستخدام البيانات. ويتيح 
هذا الأسلوب المتعدد المصادر لوزارة الطاقة EYI‏ على ردود فعل GIS‏ قيمة عالية حول 
مجموعات coll]‏ الغاصة das‏ والأسالبب $5 فال لعرض OLLI ode‏ 


وبا مجمل؛ JE‏ هذه البرامج تحسينات إبداعية للشفافية؛ ولكنها بشكل عام لا ترتقي 
إلى مستوى الشفافية التعاونية» التي من خلالها يستطيع الجمهور أن G25‏ البيانات, 
ويتفاعل laxe‏ بطريقة تجعله هو ja‏ يقود عملية تنفيذ السياسات والتغير الاجتماعيء 
(Fung et al., 2007)‏ 
تقاسم التطبيقات. وتطوير تقديم الخدمات: 

بإمكان التطبيقات على أجهزة الكمبيوترء والهواتف ASH!‏ والأجهزة اللوحية أن LY‏ 
من مشاركة المواطنين في عملية gas‏ المعلومات وتبادلها. وقد jj‏ التطبيقات جهود 
الحكومة المفتوحة؛ من خلال تسهيل عملية الوصول للبيانات والسماح للمواطنين بإعطاء 
ردود الفعل حول هذه البيانات بشكل أكثر سهولة. في خطط الحكومة المفتوحة AGW)‏ 
jy‏ العديدٌ من الهيئات الرغبة في تبني تطوير التطبيقات؛ إما من خلال المسابقات أو من 
خلال التحسينات المستمرة لتطبيقات تم تطويرها في dle yb)‏ الأولى من خطط الحكومة 
ا مفتوحة. 
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حيث قامت وزارة الداخلية الأمريكية The Department of Interior (DOT)‏ باقتراح 
الأطلس الوطني للأنهار «(National River Atlas)‏ وهو روع متعدد الوسائط على 
شبكة الإنترنت gaug‏ للمواطنين بالتعرف على الموارد الوطنية من الأنهار؛ لدعم Bole]‏ بناء 
وترميم هذه الأنهار ومساعدة المجتمعات dabl‏ في تطوير نظام الطرق الزرقاء الوطني 
Gly «(National Blueways System)‏ ل مبادرة؛ للمساعدة في حماية واستعادة الأنهار 
ومصادر اللياه في البلاد. هذا النظام سيتيح Sol‏ جغرافية مكانية تسمح للأفراد بمراقبة 
والتعرف على مراحل ترميم الممرات ASU!‏ في جميع أنحاء البلاد. ومن الأهداف الأخرى 
لهذه الأداة هو تحسين التنسيق بين مكاتب وزارة الداخليةء وإشراك أصحاب المصلحة في 
التعرف على أولويات الترميم. وهذه المبادرة أقرب ما تكون من مفاهيم الحوكمة التعاونية 
القائمة على مبدأ مشاركة المواطن في إنتاج الخدمات العامة. 


مواقع شبكة الإنترنت (Wikis)‏ أو تطوير المعرفة عبر القطاعات: 


الويكيز Wikis‏ هي عبارة عن مواقع على شبكة الإنترنت؛ حيث كن إنشاء المحتوىء 
وتحريره. ومناقشته بشكل .(Noveck, 2009) «ili‏ وتشمل استخداماتها من Js‏ 
الحكومة إناءبيقات مفتوحة للمعلومات. ؤندويق arate All CASAL)‏ أو قى إدارة 
dò shl‏ وأغراض أخرى محَدّدة تكون فيها حقوق التأليف محدودة, )2011 .(Mergel,‏ 
وتنوي بعض الهيئات تحسين أو الحفاظ على الويكي الموجودة من خطط الحكومة المفتوحة 
الأولى Le‏ في ذلك DoDTechpedia‏ الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. وويكي أفضل صفقة 
خاصة بإدارة الخدمات العامة الأمريكية. 

وقد اقترحت العديد من الهيئات في خطط الحكومة المفتوحة الثانية تطوير منصات 
جديدة؛ لتطوير ال معرفة للجمهورء وللهيئات الحكومية I‏ 2,5« وللمنظمات غير الربحية, 
وللمتظيات hing aon JI‏ يذل على أن الات وعدت أن glo Las sal‏ الجمهورعان 
خدماتها وخبراتها doo‏ أمراً lage‏ في مجال العلاقات doled!‏ وأنَّ الاعتراف بهذه الأدوات من 
شأنه أن يسمح للمواطنين بالإسهام بشكل أفضل في وضع السياسات. 
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على سبيل المثال: الموقع الإلكتروني الخاص بالتدريب الوطنيء alabla‏ التعليمية في وزارة 
الطاقة Department of Energy, National Training and Education Resources‏ 
(https://www.nterlearning.org/home)‏ هو عبارة عن برنامج تعليمي على CSP‏ 
يسمح للمنظمات باستخدام المحتوى الموجود في تدريب واعتماد المتدربين في مجموعة 
متنوعة من المواضيع. وهدف هذا البرنامج هو توفير موارد تعليم عالية الجودة للمعلمين؛ 
لتضمينها ودمجها في مناهجهم Ue dol wl‏ في ذلك الوحدات الخاصة بالطاقة النظيفة 
والاحتباس الحراري؛ بالإضافة إلى AUS‏ تسعى مبادرة وزارة النقل في موقع البيانات 
الحكومية المتعَلّقة بالسلامة Safety.data.gov‏ إلى بناء مجتمع السلامة الذي سوف Qaia‏ 
امنتديات. وال مدونات. والمناقشات. والبيانات. ويحتوي ال موقع على بيانات حول إحصاءات 
الإصابة ومعلومات السلامة المرورية الخاصة بكل ولاية. ويوجد هناك أيضاً تطبيقات 
متاحة لحكومات الولايات والحكومات المحلية؛ بحيث هكن استخدام هذه ال معلومات؛ 
للإمهام في تحسين السلامة المرورية. 


المشاركة عبر الإنترنت؛ لتطوير السياسات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي: 

العديد من المنظمات غير الحكومية قامت بالفعل بتقييم h bd‏ الحكومة المفتوحة 
الثانيةء وانتقدت استخداماتها لإشراك الجمهور (Center for Effective Government,‏ 
men .2012; OpentheGovernment.org, 2012)‏ عملية oie‏ المواطنين للمشاركة في 
وضع السياسات جانباً lage‏ في الحكومة المفتوحة الدهقراطيةء )2009 -(Sirianni,‏ 39 
الوقت الراهنء تقوم جميع الهيئات góp‏ القواعد الخاصة بها على موقع Regulations.‏ 
«gov‏ ويمكن للمواطنين إضافة ردود أفعالهم كجزء من آلية وضع القواعد بشكل غير رسمي 
Lady‏ لقانوق Vo alat coles MI‏ مكن اعفار هذا dL ita eye VI‏ ذلك لكون Aloe‏ 
ا ممشاركة sad‏ اختياراً ذاتياً بالكامل» وما يتم خلال مثل هذا الإجراء Ae)‏ اتصالاً من طرف 
sols‏ ولا qued‏ فيه بالعذاول: i‏ 

إذا ما أرادت oL tal‏ من المواطنين تبني ملكية قضايا السياسة؛ فإنه لا بد من SEM‏ 
بالاعتبار JUI‏ الأكثر فاعلية في ذلك مثل المساحة الرقمية لمكان العمل» والتداول على نطاق 
واسع» )2011 .(Leighninger,‏ وتشتمل الأمثلة الحالية على مشاركة استخدام المواطنين 
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لجَمْعء وتصنيف» وتحديد الأفكار من خلال منصات مثل: ddeaScale‏ والتي Slo] Aad‏ تم 
استخدامها من قبل البيت الأبيض كجزء من الحوار حول الحكومة المفتوحة؛ Bingham,)‏ 
0. وبالإضافة إلى EUS‏ تقوم فض Oll‏ باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في 
محاولة؛ لتحقيق المزيد من المشاركة العامة التفاعلية. وتعتزم وزيرة التربية والتعليم آرني 
دونكان Arne Duncan‏ مواصلة التواصل مع الجمهور من خلال تويتر؛ حيث يتم دعوة 
المتابعين للانضمام إلى الدردشة في تويتر في وقت معينء وطرح الأسئلة التي تجيب عليها 
الوزيرة بشكل مباشر. وهذه المبادرة g5‏ الحصول على معلومات Glas‏ بالرأي العام 
والحصول على استجابات لحظية في حينه. 

وتعمل وزارة الإسكان والتنمية الحضرية حالياً على hbs‏ وأفكار عمل في هذا المجال؛ 
حيث تعمل على إنشاء منصة مدعومة من قبل صوت ال مستخدم (UserVoice)‏ تسمح 
بتبادل الأفكار slg‏ على الأسئلة بين الجمهور والموظفينء WIS‏ مناقشة الأفكارء والتصويت 
عن أهم الاقتراحات. (Jes‏ عكس »39 & ólà ‘Regulations.gov‏ هذه dadl‏ تسمح 
للمواطنين بإعطاء ردود أفعالهم بشكل pile‏ وتقييم العملية السياسيةء قبل الدخول في 
مرحلة وضع القواعد. 
المنصات» والمساحات» وتطبيقات للتعاون: 

وفي حين Lbs SÍ‏ الحكومة المفتوحة الأولى كانت Lc‏ بدَغمها للتعاون؛ فقد أظهرت 
خطط الحكومة المفتوحة الثانية obj‏ في التركيز على التعاون. وتسعى Clg!‏ إلى ely‏ 
البنية التحتية GI‏ شراكات بين الهيئات» والمنظمات. والجمهور. ويكمنْ الهدف في معظم 
هذه الجهود التعاونية في السعي إلى تعزيز وتحسين تقديم الخدمات من قبل LG‏ 
والحث على الابتكار من مصادر خارجيةء أو جَمع الأفكار من أصحاب المصلحة. 

ومن جانب آخر؛ تخَطّط ناسا (NASA)‏ لإعادة هيكلة شاملة لبيئتها على شبكة 
الإنترنت؛ igs‏ سحابية ومفتوحة ال مصدر, «(Open source software)‏ وسيؤدي ذلك 
إلى تحرير البيانات والتطبيقات الخاصة بوكالة ناساء وإتاحة استخدامها كمصدر مفتوح من 
قبل الأفراد والمنظمات. وق الوقت الراهن؛ تدير الوكالة بوابة: http://code.nasa.gov/)‏ 
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(project‏ والتي من خلالها يمكنْ للأفراد الوصول إلى البرمجيات المفتوحة المصدر. وتعمل 
وكالة ناسا على بناء مستودع عام للبرمجيات التعاونية من شأنه أن يسمح للمطورين 
والأفراد بالوصول بسهولة أكبر واستخدام التقنية التي تتيحها وكالة ناسا؛ من أجل التعاون 
في المشاريع. وإنشاء بنية مفتوحة المصدر 53 أمراً ضروريا؛ لتحقيق التعاون على شبكة 
الإنترنت؛ لأنه يزيل حاجز البرامج الخاصةء والتي يمكن أن تعوق الابتكار. 

ومن الأمثلة الأخرى في هذا المجال: أداة مطابقة النطاق العريض (BroadbandMatch)‏ 
التي أنشأتها وزارة التجارة الأمريكية» والتي as‏ مستودعاً للمستفيدين من منحة قانون 
الانتعاش؛ للعثور على الشركاء Gated!‏ مثل موَفْري المحتوى للنطاق العريض» والمؤسسات 
الواسعة النطاق؛ sd‏ سبيل المثال: بإمكان منظمة غير ربحية صغيرة حاصلة على منحة 
الدخول إلى هذه الأداة والبحث عن المؤسسات. ومن ثم التواصلٌ معهم؛ بهدف تكوين 
شراكة. وتوفر هذه المبادرة منبراً للتعاون التنظيميء وكذلك تشجيع الاستخدام الُسِتَدَام 
للمتح المالية. 


تقييم وتوصيات: 

على الرغم من أنَّ خطط الحكومة المفتوحة الثانية تشير إلى Lil‏ ما Wj‏ في المرحلة 
الثانية - المشاركة المفتوحة - من النموذج الخاص بتحقيق الحكومة المفتوحة. Lee)‏ 
«(and Kwak, 2011‏ ومكن للهيئات اتخاذ خطوات نحو مزيد من الحوكمة القانئمة على 
المشاركة: والتداول؛ والتعاون في تنفيذ خطط الحكومة المفتوحة الثانية. Seg‏ استخدام 
مبادئ تصميم أفضل لإشراك الجمهور, Jers‏ المشاركة من خلال المسابقات والتحَدّيات 
أكثر وضوحاً وتحديد البرامج التي تستخدم منصات جديدة للتعاون» ودمج الإنتاج المشترك 
في مبادرات الهيئات. 


استخدام مبادئ تصميم أفضل لإشراك الجمهور: 
تشير البحوث إلى CÍ‏ وجود تصميم أفضل لعمليات المشاركة العامة Susy‏ قرقاً في 


نجاحها أو فشلها؛ لا سيما العمليات على الإنترنت. وعلى افتراض أنك تسعى إلى تحقيق 
النجاح في AS Lab‏ والتداولء والتأثير على السياسات؛ فإن أفضل الممارسات في مجال 
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التصميم Gadd‏ وجود due‏ عشوائية أو اختيار الفئة Äg uhl‏ من المشاركينء والعمليات 
التداوليةء وتصاميم مختلفة؛ سواء من الإنترنت أو شخصية لتحليل السياسات وصنع القرار 
والتقييم 43:35 )2012 .(Astrom and Gronlund,‏ 


في المقابل؛ óB‏ خُطط الحكومة المفتوحة الثانية تحتوي على العديد من الأساليب التي 
تسعى إلى إشراك الجمهور؛ من خلال وسائل التواصل الاجتماعيء والتشاور حول السياسات 
عبر الإنترنت» ومجموعات أصحاب المصلحة من دون وجود دليل على GF‏ هذا التصميم هو 
أفضل الممارسات. 

وتقترح خطط الحكومة المفتوحة الثانية نشر المعلومات؛ بغرض الحصول على ردود 
الفعل على الإنترنت فقط من خلال منصات مثل: ‘Regulations.gov IdeaScale‏ 
واستخدام المشاركين الذين تطوعوا من تلقاء أنفسهم» ومحدودية الفرص المتاحة للتفاعلات 
التداولية. ويستخدم موقع IdeaScale‏ أداة قانمة على التصويت وأخذ آراء المشاركين للرّد 
على أفكار بعضهم مع بعضء في حين al‏ موقع Regulations.gov‏ م يتم تصميمه للسماح 
coelis (eb‏ تداولية sb‏ شكل OS‏ 

وعلاوةً على ذلك؛ WLS‏ ما يكون من غير الواضح كيف أو ما إذا كانت الهيئة ستستخدم 
إسهامات المشاركين في عملية guo‏ القرار. ونظرية الاختيار العام تشيرٌ إلى OF‏ هذا يمكن أن 
يؤدي إلى ظاهرة الجهل العقلاني؛ Downs, 1957, cited in Astrom and Gronlund,)‏ 
p. 89‏ ,2012(. ومتى ما كان المشاركون المحتملون ليسوا على يقين من نتائج المشاركة, 
sadly CBs! d cA dcl‏ والتنوارد اللازمة a sed‏ اللعلومات كان أعاء AS L4‏ 
ستفوق الفوائد المرجوة؛ على سبيل المثال: فإنَّ الردود على العناصر المعروضة على موقع 
Regulations.gov‏ قليلة dus‏ إن des‏ والاختيار الذاتي يسمح ميل الردود نحو قضايا 
السياسة العامة؛ بحيث يكون هناك تفضيلٌ dole glab‏ ولا يضمن تنوع التمثيل العام. 

eas‏ أستروم وجرونلاند )2012 d sb oÍ (Astrom and Gronlund,‏ على أن العينات 
العشوائية أو التمثيلية مصممة على نحو أفضلء أكثر نجاحاً ass‏ وسيل أكثر تمثيلاً لقياس 
الرأي العام حول موضوعات السياسة. وأمريكا تتكلم America Speaks‏ هي عبارة عن 
منظمة غير ربحية تقيم ال مؤتمرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك من 


ee‏ الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 


الحوكمة التعاونيةء والتعاون عبر الإنترنت 


خلال الإنترنت» بشكلٍ شخصيء أو من خلال وسائل PEM!‏ وتقوم gods‏ التمثيل المتنوع في 
teal tl‏ الأساسية الخاصة بها عند تصميم المداولات الواسعة النطاق؛ وبالتالي ضمان منظور 
doi‏ لرأي امواطن .(www.americaspeaks.org)‏ ویستخدم الاقتراع التداولي عينات 
عشوائيةً مختلطة باستخدام أساليب عبر الإنترنت وبشكلٍ شخصي؛ من أجل الحصول على 
المعلومات التي مكن استخدامها من قبل صانعي السياسة, )1995 (Fishkin,‏ 

ويجب esci‏ من تجارب الحكومة المفتوحة؛ فنحن بحاجة إلى برنامج يقوم على تحليل 
وتقيبم Ulag .(Nabatchi, 2012) Lulu ajlo‏ أدلة على أن دمج عملية التقييم 
مع عملية إشراك الجمهور 35x‏ امساءلة من قبل المشاركين» ويساعد على إحداث الأثر في 
عملية صنع القرار الخاص بالهيئات المعنية. وعند شروع الهيئات في تنفيذ Lhd‏ الحكومة 
المفتوحة الثانية؛ فإن لديها حرية التصرف في استخدام مبادئ تصميم أفضل لمشاركة 
الجمهور عبر الإنترنت؛ Le‏ في ذلك أخذ العينات العشوائية أو المستهدفة من «SS‏ 
وإعطاؤهم فرصة تداول الآراء؛ سواء من خلال الإنترنت أو بشكل slag «gas à‏ بحث 
مطوّلٍ يكون ذا مغزى في عملية التصميم؛ لتحديد تأثير مشاركة الجمهور. 


ناقشت العديد من الهيئات استخدام موقع sisl‏ الحكومي Challenge.gov‏ في خططها 
الثانية للحكومة المفتوحة باعتباره طريقة لإشراك الجمهور في إيجاد حلول مبتكرة لمشكلات 
السياسات. وبالرغم من ذلك؛ فإن العديد من الهيئات تسمح بمشاركة الجمهور؛ من خلال 
أنشطة العلاقات العامة فقط مثل: مسابقات الصور؛ في ge‏ أنه من الممكن إشراك الجمهور 
بطرق هادفة ذات مغزى. على سبيل المثال: ALB‏ وكالة ناسا ووزارة الدفاع الأمريكية 
جوائز نقدية callis jS‏ من الجمهور وأصحاب المصلحة إيجاد حلول للعديد من القضايا 
المهمة. والهيئات التي لا تركز مسابقاتها على التقنية؛ هكن للتحَدّيات التي تطرحها أن تشمل 
تطوير الخطط الإستراتيجية أو العمل على بحوث مبتكرةء أو العمل التعاوني؛ بهدف إنشاء 
قواعد بيانات مفيدة للمشاركة مع الجمهور. وف نهاية المطاف؛ يوجد العديد من المسابقات 
والجوائز التي تستطيع الهيئات استغلالها؛ لدعم مشاركة الجمهور؛ بهدف الإنتاج IAAL‏ 
للأدوات أو الحلول التي نحتاجها لمعالجة المشكلات في التقنية أو السياسة. 
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ely‏ البنية التحتية؛ لإيجاد goly‏ تعاونية وتقييمها: 

حاليا؛ تركز العديدٌ من المبادرات التعاونية على بناء البنية التحتية أو Slate‏ للتعاون؛ 
ولكن لا يوجد وضوح لدى الهيئات عن كيفية التعامل مع هذه البرامج التي سوف تنتج 
ic‏ بشكل واضح أو كيف ستشجع المشاركة العامة على EUS‏ وتخطط ناسا (NASA)‏ 
لإغادة صياغة البتية dow!‏ الخاصة بها Ye‏ شبكة الإنترنت بأكملها؛ do gtie ppa‏ 
المصدر. في حين SI‏ وكالات أخرى aso‏ على Glare‏ تعاونية مماثلة (على سبيل JELI‏ 
المبادرة التعاونية do Luck‏ العمل الخاصة بوزارة النقل). كما caso‏ تطوير وسائل لاختبار 
gods‏ برامج تعاونية ALB‏ للقياس. وبالإمكان استخدام التحَدّيات وال منافسات؛ للحصول 
على مساعدة الجمهور في تطوير طرق لاستخدام البنية التحتية. وهذا من شأنه أن يزيد 
التعاون ws Suis‏ في مختلف القطاعات. 


دمج الإنتاج المشترك في خطط الحكومة المفتوحة: 

(Sirianni, 2009) GL» ias‏ كيف هكن للهيئات التعاون مع الجمهور وأصحاب 
المصلحة؛ لإنتاج الخدمات العامةء وهو ما سماه بالإنتاج المشترك. وقد تكلم بوفيرد Bovaird‏ 
عن هذا ا موضوع بإسهاب في الفصل السابع؛ من خلال دراسة الدوافع التي تحت المواطنين 
على الإنتاج المشترك. ويمكن للهيئات الفيدرالية تحفيز الشراكات مع الجمهور؛ فعلى سبيل 
JELI‏ تستعين وكالة حماية البيئة بأفراد من الجمهور؛ للمساعدة في رصد الأحوال البيئية 
على الأرض كجزء من تطبيق شروط النظافة أو التصاريح. 

وقد أظهرت بعض الهيئات دلائل تشير إلى المبادرة نحو الإنتاج المشترك؛ لخلق حلول 
مبتكرة لتقديم الخدمات؛ على سبيل المثال: برنامج Wi‏ إديسون Alva Edison‏ للمهنيين 
الزائرينء الذي jlào‏ من Js‏ مكتب براءات الاختراع Department of Commerce)‏ 
(Patent Office‏ التابع لوزارة التجارة؛ بحيث rows‏ للمهنيين والأكادهيين المختّصّين بالملكية 
الفكرية بالتفرغ لفترة es‏ إلى ستة أشهر؛ للعمل لدى المكتب. Cae Bg‏ براءات 
الاختراع التابع لوزارة التجارة Gol ul‏ تقييم الفرد لبراءات الاختراع» والذي يسمح للعلماء 
المتطوعين والخبراء بالمساعدة في تقييم طلبات براءات الاختراع. وتديرٌ الخدمات الصحية 
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والإنسانية برنامج JU‏ للابتكار؛ لجلب خبراء خارجيين ورجال الأعمال؛ للإسهام في الابتكار, 
والتجربة» والتعامل مع التحديات التي تواجهها الوزارة. Ls‏ مشاركة ا مواطنين في US‏ من 
هذين البرنامجين على مستوى يتجاوز تقديم الملاحظات أو الأفكار في مجال السياسة. ists‏ 
Gl sla‏ المبادرثان من المبادرات الواغدة go js‏ الشراكات بين الميعات والجمهور؟ وهو ما 
يدعو الهيئات الأخرى للنظر في برامج مماثلة. 


الخاتمة: 


cunas‏ الهيئاتٌ الحكومية الأمريكية مجموعة متنوعةً من البرامج والمبادرات في خططها 
للحكومة المفتوحة ASW‏ وأظهرت بعض الهيئات Shohs‏ واعدةً في التحرك نحو إشراك 
الجمهور والتعاون؛ بينما حقّق البعض الآخر GMI dod!‏ من الالتزامات أو فشل à‏ الخروج 
بخطط للحكومة المفتوحة الثانية قبل ا موعد SU)‏ المُحدد. ولدى JS‏ هيئة oj‏ للابتكار 
والتحرك نحو حكومة أكثر انفتاحاً. وباستطاعة الجمهور أن يسهم في عمل الحكومة؛ من 
خلال مبادرات danas‏ بشكل مناسب لخدمة أهداف محددة. وف الوقت الذي تسعى 
فيه الهيئاث إلى تنفيذ خططها الخاصة بالحكومة المفتوحة AGW‏ وينبغي أن تس تدم 
المنهج العلمي في التصميم؛ من أجل تحقيق المزيد من الحوكمة التعاونية والوصول إلى 
دولة أكثر انفتاحاً وشفافية. 
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الفصل الثالث عشر 
إصلاح الإدارة العامة في الأنظمة المتعددة المستويات: 
تقييم التغيرات في أداء الحكومات المحلية الأوروبية 


* سابين كومان» وستيفان جروسء وجورج بوجومل 


المقدمة: 

Sole] JL‏ توزيع المهام العامة إستراتيجيةً مشتركةً للإصلاح في معظم دول أوروبا 
الغربية. ومن جهة أخرى؛ فهناك oles!‏ نحو اللا مركزية» ومن جهة أخرى أيضاً؛ هنالك 
بعش التدابير المركزية. وذلك بالإضافة إلى البحوث التي تسعى إلى تقييم اللا مركزية 
في بعض فروع الأدب الخاص با مجال (انظر: القسم التالي)؛ حيث يوفر منهج المقارنة 
زاوية أكثر دقة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أنَّ هنالك اختلافاً في الإستراتيجيات الفعلية 
للا مركزيةء والتدابير المالية» والطبيعة المحَدّدة للوظائف AIS gh!‏ بشكل pS‏ في مختلف 
S Us Ol Ll‏ وك دوك uasa‏ العمانة Aaah! BM) Oa‏ عن od as‏ اهاه 
أمراً متوقعاً. وبناءَ على ما ذكر Lb GIT‏ سنسعى في هذا الفصل إلى تحليل السياسات 
اللا مركزية في ألمانياء وفرنساء وا مملكة المتحدة'؛ حيث يتم ELST‏ إستراتيجيات متفاوتة 
للا مركزية في هذه البلدان الثلاثةء مع وجود 3b‏ مؤكد جزثياً ds‏ الوقت نفسه Gard‏ 
جزئياً للفرضيات الشائعة. ومن خلال تبني نهج تقييمي؛ نسعى إلى تحديد الظروف التي 
تسهم في dul‏ وعود اللا مركزية (الشفافية Meluble‏ وتحقيق مكاسب الكفاءة. وتحسين 
الخدمات الخاصة باممواطنء والتنسيق بشكل أفضلء وجودة الخدمة) التي جعلت منها 
Sues‏ من إستراتيجيات الإصلاح الأبرز في جميع أنحاء العاطء )2007 (Treisman,‏ 

سيكون هذا الفصل على النحو التالي: سنحاول أولاً أن eub‏ 8.45 للقارئ عن المناقشات 
النظرية في العلاقات الحكومية الدوليةء واللا مركزية» وآثار الأداء. وذلك بعد لمحة موجزة 
عن المنهجية والإطار التحليلي المعتمد لهذه الدراسةء ثم بعد ذلك سوف نقدم النتائج 
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التجريبية لدراسة المقارنة التي قمنا بها حول تأثير اللا مركزية. في yo‏ أنَّ الخاتمة elt‏ 
نظرة متباينة حول محاسن ومساوئ اللا مركزية. 


آثار اللا مركزية؛ الإطار النظري: 

توجدٌ هنالك موجة من الحماس تميلٌ إلى مرافقة المناقشات الدولية حول اللا مركزية؛ 
وذلك لكونها Ast‏ بتحقيق تقارب بين الدولة والمواطنء Ass‏ بتعزيز الكفاءة والفاعلية في 
تقديم الخدمات العامة كما dad‏ بتعزيز المساءلة والمشاركة (للاطلاع؛ انظر: Treisman,‏ 
pp. 1-14‏ ,2007(. هنالك شبه إجماع في الخطاب العلمي الدولي حول الحكومة المحلية 
والإدارة العامة في رؤية اتجاه عالمي نحو اللا مركزية في وظائف الدولة؛ );1991 Stoker,‏ 
(Pollitt and Bouckaert, 2004; Denters and Rose, 200S‏ 


ومع ذلك؛ Good! Ó‏ والنتائج حول SE‏ اللا مركزية متناقضة للغايةء (انظر: Pollitt,‏ 
De Vries, 2000; Treisman, 2007‏ ;2005(. وبالنظر US dl‏ الحجج النظرية والأدلة 
التجريبية» KC‏ أن ded‏ الدعم ISU‏ من الآثار الإيجابية والسلبية تقريباً في جميع الأبعاد 
القابلة للتقييم؛ مثل: الفاعليةء والكفاءة. والتنسيق الأفقي أو الرأسيء ونفوذ الديمقراطية, 
وحقوق ASL!‏ (للاطلاع انظر: 127 .(Grohs et al., 2012, p.‏ ومن أجل التوفيق بين 
هذه التقييمات المتباينة والمتناقضة: نعتقد أنَّ السبب في التأثير والتباين في الأداء لا يعود إلى 
اللا مركزية نفسها؛ بل يعود إلى طريقة تنفيذ برنامج اللا مركزية» (انظر: ,2000 De Vries,‏ 
(p. 200; Treisman, 2007, pp. 6-21‏ وذلك بالتزامن مع خصوصيات مجال السياسة. 
(انظر: 1-200 (Ostrom and Bish, 1977; De Vries, 2000, pp.‏ 


هدفنا في هذا الفصل هو محاولة تحديد الظروف الخاصة التي تؤثر على نتائج 
اللا مركزية. وفي سياق EUS‏ نحن نقرق بين العوامل المؤسسية (نوع من الآلية اللا مركزية)» 
وتنفيذ الإستراتيجيات الفاعلة ا متعلقة بسياسات Brice‏ والعوامل اممتعَلَّقة الأخرى؛ مثل: 
(الثقافة «ds loy!‏ والظروف الاقتصادية والبيئة الاجتماعية)؛ لذلك نحن 528 بين ثلاثة أنواع 
أساسية من اللا مركزية» والتي يمكن أن تتفرع إلى أنواع وفروع مختلفةء (انظر: Benz,‏ 
p. 209ff; Wollmann, 2006‏ ,2002(: 


"n‏ الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 


إصلاح الإدارة العَامّة في الأنظمة المتعَدّدّة المستويات 


-١‏ اللا مركزية السياسية «(Political decentralization)‏ والتي هي الانتقال الكامل 
لوظائف الدولة للهيئات الإدارية المحلية. وفي هذه ddal‏ يتم إعطاء الجهاز التمثيلي 
ا محلي المنتخب دهقراطياً المسؤولية الكاملة للتخطيطء والتمويلء وإدارة المهمة الجديدة. 
وبذلك تكون عملية اتخاذ القرار أقرب ما تكون من المواطنين؛ بهدف الحفاظ على الشفافية 
والمشاركة. 

-Y‏ اللا مركزية الإدارية Gils (Administrative decentralization)‏ هي نو F‏ أكثر 
Viel‏ من حيث انتقال وظائف الدولة. وفي هذه الحالةء لا يتم منح الجهاز التمثيلي 
المحلي المنتخب دهقراطياً المسؤولية الكاملة عن عملية صنع القرار؛ حيث تعمل السلطات 
المحلية lode‏ هيئات تابعة للدولة وفقاً للأنظمة المعمول بها في Vol‏ وتخضع للإشراف 
من قبل الخبراء التابعين للدولة. 

-Y‏ يشتمل عدم تركيز السلطة الإدارية (Administrative deconcentration)‏ على 
Jai‏ وظائف الحكومة المركزية لسلطات أو هيئات القطاع العام الأخرى التي تقع في ا مستوى 
الإداري الوطني؛ ولكنها تظل جزءاً من الهيكل التنظيمي لنظام حكومة الولاية بمعناه الأشمل. 

glen‏ التأثير المؤسسي ممختلف أشكال اللا مركزية بنموذجين أساسيين اثنين من التنظيم 
الإداري: النموذج المتعدد Pl EVI‏ ونموذج الغرض Benz, 2002: Wollmann,) ol)!‏ 
6. في حين أنَّ النموذج المتعدّد الأغراض ينطوي على شكل أفقي للتنظيم الإداري في 
منطقة جغرافية محددة. أما نموذج الغرض الواحد؛ فهو مصمم لخدمة التنظيم الإداري 
بشكل عامودي side‏ وظيفيًا. وفي النموذج الأولء تقوم الحكومة المحلية بدمج جميع 
المهام التشغيلية ذات الصلة جغرافياًء وتقوم LAW‏ جميع الوظائف المتعَلّقة بها في نطاق 
صلاحياتها السياسية. lel‏ ما Gass‏ النموذج الثاني؛ OLS‏ وحدات متخصصة مختلفة المهام 
تعالج جميع القضايا المتعلقة الواقعة تحت مسؤوليتها. Ss‏ من هذين النموذجين AE‏ 
إليهما على أنهما المسؤولان عن حدوث تأثيرات معينة في ما يخص توفير الخدمات» eg‏ 
الأداء بشكل عام. وبشكلٍ يتوافق مع وجهة النظر teda‏ فإن النموذج المتعدد الأغراض 
يقوم على تفضيل التنسيق بين الوحدات المتخصصة. Sióg‏ عملية صنع قرار موحدة في 
الإدارة. وهنالك أيضاً اعتقاد سائدٌ ób‏ النموذج المتعدد الأغراض يعزز الرقابة الدمقراطية؛ 
حيث Ól‏ تشكيل مجموعة واسعة من الوظائف المتعلّقة بالسياسات هكن التأثير والسيطرة 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات YAY‏ 


الفصل الثالث عشر 


عليها بشكل pile‏ من قبل ا مواطنين أو ممثليهم في المجالس oes dalshi‏ النظر إن 
الجانب السلبي؛ فإن النموذج المتعدد الأغراض لا يقدّم إلا القليل في ما يخص تنمية الخبرات 
المتخصصة داخل الإدارات المحلية؛ مما يمكن أن يؤدي إلى قصور في الكفاءة والفاعلية, 
.(Wollmann, 2006)‏ وعلى العكس من ذلك؛ Sii‏ أنَّ الآثار المترتبة على نموذج الغرض 
الواحد تمتلك عكس ما سبق من خصائص. 

وعند النظر إلى أنواع اللا مركزية الثلاثة؛ فمن المتوقع حدوث التأثيرات التالية: من 
المفترض أن يكون للا مركزية السياسيةء على وجه الخصوص. القدرة على تعزيز السيطرة 
الدمقراطية. والتعاون الأفقي فيما بين الوظائف المختلفة. وف الوقت نفسه. التنسيق 
والمساواة بين الدوائر الانتخابية, وكذلك القدرات الإدارية التي هكن أن BRAT‏ بسبب 
الانخفاض في القدرات الاقتصادية. وعلى عكس اللا مركزية السياسية؛ ÓB‏ اللا مركزية 
الإدارية من الممكن أن تؤدي إلى انخفاض USB‏ من: الآثار الإيجابية والسلبية. وأخيراً؛ ob‏ 
التأثيرات العكسية المتوقعة للا مركزية السياسية هي نفسها gigih‏ حدوثها في حالة عدم 
تركيز السلطة الإدارية. (جدول .)١١-١‏ 


الجدول (W-3)‏ 
التأثيرات المتوقعة على الأداء لنماذج اللا مركزية المختلفة 


عدم تركيز 


مجالات الأداء اللا مركزية السياسية | اللا مركزية الإدارية 


السلطة الإدارية 





الفاعلية 
الكفاءة + /- +/- +/- 
التنسيق الأفقي + + 
التنسيق الرأسي : . + 
السيطرة الدهقراطية والشفافية + 
امساواة بين الحكومات ال محلية - - + 





مفتاح الجدول: «+» تعني ab JI‏ «-» تعني النقص» »٠«‏ تعني عدم التغير» »+ / -» تعني زيادة/نقصان dz‏ 


i‏ الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 


إصلاح الإدارة العَامّة في الأنظمة المتعَدّدّة المستويات 


في جميع النماذج الثلاثة للا مركزية؛ فإنه Je)‏ من المهم El‏ إلى الطبيعة السياسية 
تحت الدراسة. وعند الأخذ بوجهة نظر الجمهور وغيرهم من أصحاب المصلحة؛ فإن 
السياسات تختلف في أهميتها السياسية» وبالتالي؛ فهي تواجه مطالب متفاوتة من حيث 
ples‏ المدخلات وال مخرجات .(Scharpf, 1999) «e pil!‏ ونتيجة لذلك؛ G‏ اللا مركزية 
السياسية Sole‏ ما تكون أكثر وضوحاً في مجالات مثل تقديم الخدمات الفردية للأشخاصء 
وبالتالي قد يكون لها Sb‏ أكثر وضوحاً على الأداء الملموس بالمقارنة مع - على سبيل المثال 
- الخدمات المقدمة في المجال التقني. 


تصميم» ومنهجية البحث: 

هدفنا هو الإسهام في إيجاد إجابة لكيفية SE‏ اللا مركزية على عملية أداء تنفيذ المهام 
العامة في الحكومات المحلية؛ وذلك من خلال مقارنة ثلاث دول. وفيما يتعلق بأبعاد التقييم 
تعتمدٌ الدراسة على الأبعاد ARAL)‏ الموجودة في الدراسات السابقة عن سياسات الإصلاح 
المؤسسي: الفعالية» ely‏ والتنسيق الأفقيء والتنسيق الرأسيء والمساءلة الدهقراطية 
والتجانس بين الخدمات البلدية وقابليتها؛ للمقارنة في ما يخص تقديم الخدمة: (انظر: 
(Pollitt and Bouckaert, 2004; Kuhlmann and Wollmann, 2011, pp. 1-490‏ 
وسوف نقوم باستكشاف اثنين من مجالات السياسة المحلية في JS‏ بلد؛ حيث إِنَّ مجالات 
السياسة العامة هذه Goad‏ الخدمات الخاصة بالمواطنين. وخاصة الخدمات الاجتماعية 
والتعليم» ومن ناحية أخرىء ell‏ التقنية Lg das dcs‏ في ذلك خدمات حماية البيئة 
والوظائف dient!‏ بالتخطيط المكاني من قبّل الهيئات الإدارية المحلية. وعلى الرغم من 
صعوبة جمع البيانات لمقارنة الأداء في جميع الأبعاد؛ V]‏ إنه ما تزال هنالك إمكانية للقيام 
بإجراء تقييم نوعي للتطورات. ومن أجل القيام بذلك. سنعتمد في هذه الدراسة على تحليل 
الوثائق وآراء الخبراء التي مكن استخلاصها من دراسات الحالة في البلدان الثلاثة والتقييم 
الشامل للبيانات الثانوية المتاحة على المستوى الوطني والمحلي. وقد تم اختياز مجموعات 
مختلفة من أصحاب المصلحة في العينة التي خضعت للمقابلات (رؤساء الإدارات المحلية, 
ومجالس الولاية dsl i!‏ وجماعات المصالح delet!‏ وغيرهم). وق سياق البحث الميداني؛ 
فقد تم إجراء ما مجموعه dolia ۸٠‏ مع خبراء مختارين على ا مستوى Bo dabl‏ أجهزة 
الدولة على المستويات العليا خلال السنوات من ۲۰۰۷م وحتى gY**3‏ 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات YAO‏ 


الفصل الثالث عشر 


che days SUI ائ ر‎ Lulu عالت مجان‎ "Stork! ا للملكة‎ «Las bs LLL ac sd 

عملية slof‏ تنفيذ المهام العامة. وعلى مدى العقدين الماضيين؛ حيث كانت هنالك 
سلسلة من عمليات إعادة هيكلة العلاقات الحكومية الدولية في جميع هذه البلدان 
الثلاثة؛ إلا J!‏ هذه الدول الثلاث انطلقت من نقاط مختلفة تماماً؛ إذ إنه في حين ol‏ 
أمانيا وإنجلترا تاريخيًا Glad‏ النموذج المتعدد الأغراض؛ كانت فرنساء من ناحية أخرى. 
ظهرت كمثال على بلد يتجه نحو نموذج الغرض الواحد. foleg‏ على ذلك؛ SIs‏ أنواع 
اللا مركزية التي تسعى إلى تحقيقها تختلف اختلافاً كبيراً بين هذه البلدان؛ لذلك من الممكن 
السيطرة على التأثيرات المؤسسية» (لمزيد من التفاصيل» انظر: 2011 (Kuhlmann et al.,‏ 


z -— و‎ 


نتائج WI‏ مركزية: هل الإصلاحات المؤسسية تخدث 53 في الأداء؟ 

في هذا القسم. a‏ ملخصاً وافياً - وبشكل موج ز Tae‏ - لنتائج دراسات الحالة 
السابقة". ففي هذه dull‏ سوف يتم القيام بالتحليل المقارن لتأثير ثلاثة أنماط أساسية 
للا مركزية, وهي اللا مركزية السياسية el)‏ واللا مركزية الإدارية (ب)» وعدم تركيز 
السلطة الإدارية (g)‏ في جميع هذه البلدان BWI‏ هكن إيجاد تدابير تسعى إلى تحقيق 
اللا مركزية السياسية. وهي برنامج الرعاية الاجتماعية الطويل الأمد للعاطلين عن العملء 
(The social welfare assistance program for the long-term unemployed)‏ 
والتخطيط الحضري (Urban Planning)‏ في فرنساء goby‏ المساعدة على الاندماج 
بالنسبة للأشخاص 595 الإعاقة Lau à‏ (بادن-فورت6م برغ «(Baden-Württemberg‏ 
والتخطيط (Local Planning) Jot)‏ في إنجلترا. وسيتم تحليلٌ نهج SUI‏ مركزية الإدارية 
في ما يخص الإدارة البيئية (التحكم في الانبعاثات Emission control‏ في ألمانيا في بادن- 
فور تمبرغ .(Baden-Wiirttemberg‏ وخر سبيت تحليل عدم تركيز السلطة الإدارية في 
قضايا الإدارة المدرسية والتخطيط الإقليمي في إنجلترا. وفيما «Jo‏ سنقوم بتحليل التأثيرات 
اللا مركزية وَفقاً لأبعاد الأداء الستة المذكورة أعلاهء (انظر: الجدول .)١١-١‏ 


الفاعلية: 
bos‏ يتعَلّق بالفاعلية؛ ÓL‏ اهتمامنا الأول يتركز على إيجاد أجوبة حول الجودة dial‏ 
وتحقيق الأهداف الموضوعية»ء وتحسين توجهات المواطنين: 


ii‏ الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 


إصلاح الإدارة dal]‏ الأنظمة المتعَدّدّة المستويات 


أ- Gs‏ لنتائج أبحاثناء تؤدي اللا مركزية السياسية إلى تحسينات في المجالات التقنية؛ مثل 
التخطيط. ومن الممكن تفسير هذه النتائج Ue‏ في فرئسا؛ من خلال الوقت الذي 
gas‏ على تطبيق اللا مركزية في الثمانينيات الميلادية؛ مما سمح gais‏ الكفاءة الإدارية 
ق اللدن الكبيرة والنتوبيطة. lal‏ ما يخض غر Adel daa]‏ فى les]‏ قان فاعلية 
إدارة التخطيط على مستويات منطقة قد تحسّنتء واستطاعت في الوقت نفسه التأثير؛ 


للحصول على استقلال Sl‏ 
Les‏ النقيض من ذلك؛ OL‏ الجهود المبذولة للا مركزية السياسية في مجال الخدمات 
الشخصية Osi‏ إل x auos‏ الفاعلية عند تعلق فض بعض الظروف المحَدّدة محلياً فقط. 


ss‏ 3 مصالح الجهات الفاعلة المحلية والتفضيلات السياسية للمسؤولين GAIL)‏ بتنفيذ 
الوظائف ال محلية - الدافع الأساسي وراء حدوث مثل هذا التباين؛ كما هو الحال بالنسبة 
لبرنامج Bae Lal‏ الاندماجية (للأشخاص ذوي الإعاقة) في أمانيا (بادن-فورتمبرغ Baden-‏ 
.(Wiirttemberg‏ 


كما أنه لا هكن تفسير فاعلية اللا مركزية في برنامج ole JI‏ الاجتماعية الطويل الأمد 
للعاطلين في فرنسا بشكل مستقل عن عملية إصلاح السياسات الموازية؛ إذ كانت المشكلة 
مرتبطة أساساً بحقيقة أن الإدارات بحاجة إلى أن 383 dass‏ على الكثير من التدابير 
المؤسسية الموجهة نحو مهارات محَدّدة؛ من أجل التوفيق بين الأدوار المتوازية التي تقوم بها 
في ا مجال المؤسسيء وعمليات إصلاح السياسات. وإجمالاً؛ فإنه بعد call‏ على المشكلات 

الأولية لإعادة التكيف» هكن توقع تحسينات في المستقبل. 

ب- أذى GUI gall‏ من اللا مركزية الإدارية داخل نظام السياسة التقنية لمراقبة الانبعاثات 
إلى تدهور Sage‏ التنفيذ. وأوجه apaa‏ الخطيرة في التنفيذ التي تم تحديدها في هذه 
dul NT‏ تاقعة - على ما يبدو - عن قلة في الكفاءات المهنية عندما يكون حجم الدوائر 
الانتخابية منخفضاً عن iol‏ الأدنى. ولا هكن توقع وجود المواهب اللازمة» والاتساع 
ا معرفي. والقدرة على التكيّف مع الأدوار ae‏ ذات الصلة في ظل هذه الظروف. 

t-z‏ يُظهر عدمٌ تركيز السلطة الإدارية في کل من الخدمات الشخصية والتقنية نتائج 
مقنعة بشأن الفاعلية. وفي ما يخص حالة المدارس في إنجلترا؛ فإنَّ الأهداف المعلئة 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات YN‏ 


الفصل الثالث عشر 


للإصلاح؛ كانت لتعزيز الجودة وتحقيق تجانس في هذا اممجال» وتحقيق المساواة في الأداء 
المدرسي عن طريق 13( ples‏ موحدة للتعليم. ويبدو Gf‏ الاختلافات بين المدارس كانت 
نتاجاً للخلفيات الاجتماعية للأطفال في المدارسء بدلا من القدرات الواقعية للمدارس؛ 
ولذلك» لا تكاد توجد Gi‏ دلائل على حدوث تحسينات في ما يخط الفاعلية؛ بحيث 
يمكن القول أنها eas! els‏ تركيز السلطة الإدارية في القطاع التعليمي. وبالإمكان القيام 
Ce ee‏ ميت عدم qus eed ad‏ عند الحديت عن 
التخطيط الإقليمي في dled]‏ والذي تم عرقلته؛ بسبب حواجز سياسية وقانونية فضلا 
عن المعارضة على المستويات Alok)‏ 
s o‏ المقارنة المباشرة بين المناهج الثلاثة لتحقيق اللا مركزية. في الوهلة 
الأولى؛ أن اللا مركزية السياسية تبدو هي الخياز المتفوق في ما يتعلق بالفاعلية. 
ومع ذلك؛ ÓL‏ النتائج على ما يبدو تتأثر بقوة بالسياسات والخصائص اللحلية؛ 
مشل: الوقت الذي مضى منذ بدء تنفيذ الإصلاح» والمتطلبات المهنية للسياسة 
اللا مركزية. وحجم الهيئات القضائية. وأقطاب السياسة المحلية. كما أظهرت JS‏ من 
اللا مركزية الإدارية وعدم تركيز السلطة الإدارية نتائج سلبية في ما يخص الفاعلية؛ ولكن 
يجب فهم هذه النتائج في سياق المتغيرات المتداخلة (الحجم الإقليميء والاعتبارات 
الخارجية» ومقاومة الممثلين ذوي الصلة من أصحاب المصلحة). 


الكفاءة: 
غالباً ما Cola‏ برامج اللا مركزية توقعات عالية؛ بشأن التخفيضات المحتملة في 
«cà JI‏ والوفورات» والمجالات الاقتصادية. ومع ذلك؛ ČLS‏ الأدلة التجريبية حول هذا 
الموضوع تظل غامضةً بعض الشيء. UBL Why‏ هو التركيز على زيادة ا موارد واحتمالية 
yaad‏ التكاليف: 
أ- رافقث اللا مركزية السياسية لبرنامج الرعاية الاجتماعية الطويل الأمد للعاطلين عن 
العمل في فرنسا - زياداتٌ هائلة في التكاليف. ونشأت المشكلة من حقيقة GI‏ الحكومة 
الوطنيةء بالإضافة إلى تقل مسؤولية تنفيذ البرنامج إلى الإدارات؛ فقد ,5 5 البرنامج بسلسلة 
طويلة من المخاطر الأخرى ذات الصلة. علاوةً على ذلك؛ GIS‏ تضخم التكلفة ناجم عن 
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الإرادة السياسية Ail]‏ لدى معظم tas‏ المجالس. ومن أجل أن تكون الإدارات قادرة 

على تلبية الاحتياجات؛ أصبح من الضروري الاستثمار في موارد بشرية ASLO]‏ واتخاذ 

تدابير لإعادة صياغة التدابير الداخلية» وعمليات الإدارة والقدرات التقنية؛ لضمان النجاح 

في أداء المهام ALL!‏ بتلك الإدارات. 

وقد كان ل لا مركزية التخطيط الحضري في فرنسا تأثيراتٌ ممائلة؛ إذ SI‏ الأدوات 
الجديدة (سكوت» (SCOT, PLU gb‏ في قطاع التخطيط الحضري GI‏ إلى زيادات كبيرة 
في ous‏ الموظفينء ولا سيما في البلديات التي هي المسؤولة عن مسائل التخطيط الحضري. 
وكانت هذه الهيئات في dole‏ إلى خبراء ومتخصصين في مجَالي التدقيق والتصاريح؛ إذ م يعد 
بمقدور التعويضات المالية التي 65 التحصّل عليها من SB‏ الدولة أن ÉS‏ هذه التكاليف 
الإضافية. وبشكل ele‏ هكن للمرء أن يستنتج OF‏ هذا ا مجال من اللا مركزية السياسية أذى 
إلى زيادة في التكاليف» dlp‏ الوفورات المتوقعة مم تتحقق. 

وما كر سابقاً ينطبق على برنامج المساعدة على الاندماج للمعوقين في soU‏ ذلك أنه 
نشأت IG‏ إضافية؛ نتيجة اللا مركزية السياسية لهذا المشروع. وكانت هنالك dole‏ 
لاستثمارات قصيرة الأجل؛ BEI‏ قدرات إدارية قادرة على التعامل مع الحالات الفردية؛ 
]3 5 الهدف من هذه الاستثمارات تخفيض التكلفة في المستقبل. ومع EUS‏ بسبب 
التوزيع غير المتكافئ للموظفين المؤهلين بين الهيئات الحكومية ا محلية؛ فقد Cie‏ تباين 
بين المناطق في ما يخص تضخم التكاليف؛ للتغلب على الظروف التي تفرضها اللا مركزية. 

وعند النظر إلى إصلاح عمليات التخطيط المحلية في إنجلترا؛ نجدها تشابه إلى AS‏ كبير 
التجربتين الأطانية والفرنسية. والجهود المبذولة لنقل هذه الأنشطة إلى مستوى المنطقة؛ 
ais eS‏ الحاجة الحتمية إلى زيادة أعداد الموظفين في مرحلة ]2 cL‏ ويبقى ما إذا كان 
يمكن الوفاء بالوعود في تحقيق مكاسب متعلقة بالكفاءة. ومن الممكن القول بأنه من 
المتوقع تحقيق dio‏ هذه المكاسب» ولا سيما عند النظر إلى انخفاض الحاجة إلى التنسيق في 
ما يخص الروتين اليومي لإجراءات التخطيط وإصدار تراخيص البناء. 
ب- وفي سياق اللا مركزية الإدارية لمراقبة الانبعاثات في أمانيا؛ CLS‏ المجالسٌ المحلية 

انخفاضاً بنسبة XY»‏ في حصة الدولة من التكاليف؛ حيث £5 تغطية هذا النقص؛ من 
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خلال تقليص حجم الفرّق المهنية. do‏ حين أن الإدارات الكبيرة كانت 98 على مواجهة 
هذا التقليص في عدد الموظفين؛ إلا إن المقاطعات الأصغر واجهت مشكلات هيكلية؛ 
حيث CABS‏ المقابلات عن بعض أوجه القصور الكبيرة في القدرات التي se‏ أن تؤدي 
إلى نشوء AJS‏ تابعة ibob‏ الأجلء وهذا من شأنه أن يقضي على جميع الوفورات التي 
تسعى اللا مركزية إلى تحقيقها. 

ج- ds‏ ما gasu‏ عدم تركيز السلطة الإدارية؛ OB‏ قدرتها على الإسهام في تحسين الكفاءة 
لا تزال محلاً للنقاش؛ ففي معظم المدارس في إنجلتراء لا هكن ربط الوفورات في التكاليف 
بالتغييرات الوظيفية؛ ولكن يمكن ربطها بالميزانيات المرنة الجديدةء والتي لا تدخل ضمن 
مفهوم عدم تركيز السلطة الإداريةء (انظر: 1994 e£ JI deg .(Levacic,‏ من US‏ 
كانت هنالك زيادة في التكاليف الإدارية وتكاليف عدم توفر الخبرة المناسبة؛ ناشئة عن 
محاولة استيعاب الوظائف الإدارية (مثل: إدارة الموظفين أو صيانة (GLE!‏ في مدارس 
واحدة. 

وقد أصبحت كيانات التخطيط الإقليمية ا منشأة حديثاً في إنجلترا أصغر حجماً من 
إدارات المقاطعات السابقة المعنية بهذه الخطط؛ مما يشير منذ الوهلة الأولى إلى زيادة 
الكفاءة. ومع ذلك؛ فقد زاد ارتباط ال موظفين ببيروقراطية الحكومة d‏ الممركزيةء وإدارات 
التفتيش بطريقة لا هكن معها رؤية GI‏ أدلة تجريبية Jud‏ على تحقيق مكاسب في عنصر 

الكفاءة في مهام هذا المجال. 

وباختصار؛ يمكن استنتاج GF‏ اللا مركزية السياسية قد أذت إلى زيادة في التكاليف 

candidus e‏ إل do do‏ في جميع الحالات - وهو عبء Jad‏ قدرات الهيئات الحكومية 

المحلية. ومما olj‏ من حدّة ذلك؛ أنه تبين أن الإعانات التي تمتحها الدولة غير كافية. وفي 

حين يبدو أنه من ا ممكن تحقيق نوع من الادخار على Gab!‏ الطويل؛ إلا إن الواضح في 

الوقت الحاضر هو أن الفجوة آخذةٌ في الاتساع بين النفقات الضرورية واطوارد المتاحة. 

وهذه الظروف غير المتوقعه تميل إلى تعريض الحكومات المحلية العاجزة اقتصادياً والتي 

تعاني من ضعف في الأداء - إلى ضغوط كبيرة. 
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التنسيق الأفقي: 

من التوَقّع أن ينتج عن التدابير اللا مركزية نظام متكاملٌ للتنسيق dilate ae)‏ 
a di]‏ & بأكملهاء ويتجاوز توجهات السياسة الواحدة. وسنواصل تحليلنا فيما f ih‏ من خلال 
التركيز 2 هذا الجانب على التنسيق بين القطاعات. 


أ - فيما يتلق باللا مركزية السياسية في فرنسا؛ هناك بعض الأدلة على التحسينات في التنسيق 
الأفقي التي يمكن رؤيتها. وقد COKE‏ الإذارات من التغلب عان التخديات اللمتعددة 
الأبعاد التي حافك Los‏ إلى جنب مع المهام الموكلة إليها حديثاً. كما تَمّ إعفاؤهم؛ بحيث 
لم تعد إجراءاتهم مقيدة بالشراكات مع هينات الدولة. كما 3 تقليل التداخل المتعدد 
امستويات Sin‏ كبير. وعند النظر إلى الدولة الفرنسية Dis‏ دولة متعددة «Sb gua‏ 
ولتحقيق فهم أفضل لهذا المفهوم كما هو مذكور في الفصل التمهيدي؛ فإنها Js EK‏ 
هيئات حكومية لا يوجد اتصال تنظيمي بينها. ونتيجة لذلك؛ فقد تَمّ تخفيض الخسائر 
الناتجة عن التداخل التنظيميء وتم في الوقت نفسه تعزيز LT‏ التنسيق المحلية. 
وبالتالي؛ فإن قدرات التنسيق الأفقي المشتركة بين قطاعات المجالس العامة تحسّنت 
Sc‏ السو ous gate ta lal‏ ااتغطط فإن العكومات Cold Adeeb) dcus A‏ 
من Gy Based] GB gE‏ مكانب التخطيط di esl‏ وإدازات lid]‏ والساملين فى 
المجالات GIS‏ الصلة. وبعد بَدْء LAS‏ تشريعات التخطيط الجديدة في عام ١٠٠٠م؛‏ زاد 
هذا التعاون بين المهن المختلفة ALAI GIS‏ وتعزز بشكل كبير. 

ويمكن أيضاً رؤية بعض الآثار الإيجابية الناشئة عن السياسة اللا مركزية في برنامج 
ael ull‏ الاندماجية في أمانيا؛ فللمرة Joi‏ أصبح من الممكن تجميع معظم الخدمات 

الاجتماعية؛ مثل: الرعاية الاجتماعية» والصحة. وخدمات الشباب على ال مستوى المحَلي؛ 

حيث أرسى مشروع اللا مركزية الأمس اللازمة لإنشاء eS‏ إدارة الحالات وتعزيز التعاون 

مع مقَدّمي الخدمات المحليين. وعلى الجانب الآخرء نجد ój‏ الحاجة إلى التوفيق بين 
وجهات النظر وا ممارسات القياسية لمختلف المقاطعات؛ c dias‏ مفاوضات dae‏ بين 

الأطراف. وهو ما قد يؤدي إلى حدوث خسائر ناتجة عن هذا التداخل. 


ومن الممكن تقييم تجربة اللا مركزية السياسية في مهام تخطيط GUA!‏ في إنجلترا على 
أنها إيجابية؛ إذ إنها o ao‏ التنسيق بين القطاعات» وف المهن المختلفة بشكل ملحوظ؛ 
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Logas‏ في مجال مراقبة التنمية. وفي حين أنَّ هناك تنبؤات متشائمة بحصول تدهور 

ممل ف معازم ات oL‏ قيما بين المقاظحاكة إلا ai]‏ تين أنه لا oll‏ لها من الصعة» 

بل علاوةً على ذلك؛ Gls‏ إنشاء dive‏ قانونية واحدة؛ للإشراف على جميع وظائف التخطيط؛ 

أثر بشكل إيجابي على أنماط التنسيق فيما بين الحكومات المحلية. 

ب- وفيما يتعَلّق بأنشطة اللا مركزية على المستوى المحلي لهيئة مراقبة الانبعاثات في أمانيا؛ 
فقد شذه التخصصون de‏ المجالات pant! Alec]‏ الشاورات Ugo‏ السباسات بن 
الإدارات المتجاورة. ولكن الآراء المتناقضة كلها 3935 إلى حقيقة أنَّ المستوى الذي e‏ 
فيه إنجاز المهام؛ ليس له علاقة بالأداء. وعلاوة على ذلك؛ Sole‏ ما يكون هنالك نوعٌ من 
الصراعات الداخلية» والتي بدورها تؤدي إلى عرقلة التنسيق الأفقي داخل Bylo]‏ المقاطعة. 
deus OS sell‏ تقييمنا لا تعطيصورة واضحة؛ وهو ما يدهم 858 العوامل ds itll‏ 
المرتبطة بأصحاب المصلحة. 

ج- وكما هو مُتوّقع؛ eas SL‏ تركيز MALI‏ الإدارية» Gilly‏ ينطبق على الحالات في إنجلترا؛ 
يؤدي إلى خسائر واضحة في التنسيق الأفقي. وبدلاً من التعاون فيما بينهاء أصبح Sil‏ 
لدى المدارس الإنجليزية هو التنافس Lod‏ بينها على الموظفينء واستخدام الخدمات 
dole!‏ وهو ما يذّكرنا بنظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية القائم على الصراع 
على النفوذ. وسمعنا تقارير منتظمة عن ضعف أنشطة التنسيق بين ال مدارس والسلطات 
«d aded‏ والذي بدوره يؤثر في الحصول على الخدمات الأساسية؛ مثل: رعاية الشباب» 
ومنع الجرهة» والتخطيطء والترفيه» وخدمات الأنشطة الرياضية. 

وأيضاً فيما glen‏ بالتخطيط الإقليمي في إنجلترا؛ نجد نموذجاً للإدارة القائمة على الهدف 
الواحد مع وجود أوجه القصور في التنسيق. ويتم فصل عمليات التخطيط عن مجالات 
السياسة الأخرى؛ ممجرد Gf‏ سلطات التخطيط الأحادية الهدف تيل إلى التركيز فقط على 
المسؤوليات المرتبطة بها؛ إذ Ól‏ إدارة وظائف التخطيط الإقليمي الأخرى لها ذات الأهمية 
da ats‏ كما هو الحال ف dac] cole‏ الاقتصاذية Last] gig ALS ally‏ إل هينات 

أخرى خلال فترة الدراسة. وهذا يؤدي إلى إيجاد درجة معينة من التنافس اللؤسسي. 

وباختصار؛ تشير نتائجنا إلى Ol‏ تدابير اللا مركزية السياسية قد cool‏ إلى حدوث تحسينات 
في ما asu‏ التنسيق بشكل أفقي بين القطاعات. وف المقابل؛ Ó‏ تقييم التدابير اللا مركزية 
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الإدارية حول الأداء as‏ أقل وضوحاً في حين أنه من الواضح SF‏ تقييم عمليات تركيز 
السلطة الإدارية التي لوحظت في إنجلترا كانت سلبية. ومن وجهة نظر الدولة المتعددة 
المستويات؛ G13‏ القدرات على التنسيق تعتمدٌ على نوع العلاقة بين المستويات. 


التنسيق الرأسي: 

يصف التنسيق الرأسي قدرة الجهات الفاعلة المؤسسية على إيجاد حلول للمشكلات عبر 
مستويات إدارية متعددة. وفي العادة؛ يكون لتدابير اللا مركزية تأثير على أداء هذا البعد 
سلباً. فما الاستنتاجات التي هكن أن نستمدُها من نتائجنا التجريبية فيما يتعلق بالأداء 
في هذا البعد؟ 


أ- في ما يخص برنامج الرعاية الاجتماعية الطويل الأمد للعاطلين عن العمل في فرنسا؛ بالإضافة 
إلى التخطيط الحضري؛ فإن تدابير اللا مركزية السياسية قد أسهمث في إضعاف التنميق 
الرأسي بين الهيئات الحكومية المحلية والولاية. وقد E25‏ ضررٌ ذلك على gly‏ الرعاية 
الاجتماعية الطويل الأمد للعاطلين عن العمل؛ إذ o]‏ المستويات الفرعية لا تزال تفتقر إلى 
أي نوع من التسلسل الهرمي. والأساليب غير الرسمية للتعاون بين المستويات الإقليمية 
ولا هكن أن ubg‏ هذا النقصء الذي Gol‏ بدوره إلى خسائر؛ بسبب GF‏ التداخل بين «all‏ 
وحد جزئياً من القدرة على العمل في هذه المستويات. ومن جانب آخر؛ فإِنَّ التخطيط 
الحضري 55 بتجربة مختلفة GU‏ إذ إن الآليات المتطورة للتنسيق غير الرسمي عبر مستويات 
الحكومة استمّرّت في العمل ودَعْم التعاون الخاص US‏ قطاع كما كان من قبل. 

وف أعقاب اللا مركزية السياسية لبرنامج المساعدة الاندماجية في e$ LOU)‏ تقليص 
أنشطة التنسيق الرأسي؛ بحيث أصبحت مقصورة على العلاقات المختلفة بين مستويات 
الحكم dabl‏ وهنالك مشاوراتٌ باستمرار بين وحدات الحكم المحلي» ورابطة السلطات 

ا محلية للرعاية الاجتماعية والشباب» وهي عبارة عن هيئة تعاونية للسلطات المحلية ذات 

هدف واحد. وبعد تطبيق اللا مركزية: وَجَدَتَ Por ae sl‏ قوتها 

الأصلية. وأصبحت تعمل الآن في المقام الأول كوحدة خدمية. slug‏ على ذلك؛ تم تخفيض 

OWT‏ التنسيق الرأسي في هذه الحالة إلى IF‏ ملحوظ. 


yay العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات‎ àjlayl 


الفصل الثالث عشر 


وعند النظر إلى التخطيط على got ut!‏ المحلي في إنجلترا؛ نكتشف أنه لا تزال مجالس 
المقاطعات خاضعة للتداخلات العمودية, وذلك على الرغم من استقلاليتهم اممتزايدة 
والتقليص الذي GIS‏ لنفوذ الدولة. وإطلاق تدابير التخطيط الحضري كان تحت إشراف 
المكاتب الحكومية؛ ومَرَاقَبٍ من قبل مفتشي تخطيط الدولة. وقد ELS‏ أنَّ مثل هذا التنسيق 
قد يؤدي إلى حدوث إشكالية خاصةً عندما تظهر الخلافات السياسية حول قرارات التخطيط. 
ب- Solus cool‏ اللا مركزية الإدارية إلى انخفاض في ممارسات التنسيق على مستوى الدولة 
وكذلك على المستوى المحلي فيما يتَلّق بسلطة LEI‏ على الانبعاثات في أمانيا. وذلك 
لكون الحكومات الإقليمية ليست في وضع GSS‏ من تقديم قدراتها الخاصة؛ لتلبية 
الاحتياجات المهنية للحكومات المحلية. وهو ما يعني أنها قد CES‏ عن دورها الفط 
كجهة إشرافية. وقد GIES‏ هذا الإجراء غير مُرْض وظيفياً لتلبية احتياجات الدعم 
للحكومات Alok)‏ : 
ج- كما هو مُتوقع؛ OB‏ تدابير عدم تركيز السلطة الإدارية في إنجلترا؛ Cool‏ من جهود 
التنسيق بين الجهات الفاعلة في مختلف المستويات الإدارية. وبالتالي؛ زاد نطاق الروابط 
المؤسسية بين مُمثلي الدولة والمدارس بشكل فردي؛ فضلاً عن السلطات المحلية. وقد 
زادت وتيرة التدخلات التعشّفية من قبّل الحكومة الوطنيةء بشكل يمكن ملاحظته؛ من 
خلال النظام الجامد لعمليات التفتيشء ومعايير إدارة الأداء sidani‏ والاختبارات 
المعيارية. وعلاوة على ذلك؛ فقد أصبحت أنشطة التخطيط الإقليمي £255 لضوابط 
تدخلية من UB‏ الهيئات الحكومية الوطنية بشكل متزايد. 
وباختصار؛ فقد Qi‏ لنا من خلال ملاحظاتنا التجريبية Sf‏ إستراتيجيات اللا مركزية 
قد OST‏ في الغالب إلى إضعاف التنسيق الرأسي. وهذا قد لا JRE‏ خطراً Ue‏ أن الاتصالات 
غير الرسمية بين ا مهنيين مستمرة. ومع ذلك؛ فإنَّ هذا الإجراء Y‏ يزال ls)‏ ببعض 
الإشكليات. كما هو الحال في تلك الحالات التي تكون فيها التوجيهات التشريعية الرسمية 
غير واضحة» أو عند GLE‏ الدعم ما فيه الكفاية على مستوى الحكومة. 
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إصلاح الإدارة da]‏ الأنظمة المتعَدّدّة المستويات 


السيطرة الديمقراطية والمساءلة: 

عند النظر إلى OEI‏ نتائج الشرعية حول نطاق سياسي deus‏ والشفافية في guo‏ 
häl‏ والمشاركة الدهقراطية في صياغة وتنفيذ السياسات - فإنه يتبادر إلى الذهن السؤال 
الآتي: إلى أي مدى تعَيّرت هذه المدخلات؛ بسبب سياسات اللا مركزية؟ 


أ- اللا مركزية السياسية في برنامج الرعاية الاجتماعية الطويل الأمد للعاطلين عن العمل 
والتخطيط الحضري في فرنسا؛ أذت إلى تسييس قوي على ا مستوى loeb!‏ وكانت الجهات 
Ale Lal‏ هة لها اهعمامات سياسية كرى في هذه اللبادين: dl‏ ميعمة بقوة لضمان 
إنجاز مهامها بفاعلية وكفاءة أمام الناخبين. ومن ناحية أخرى؛ فإن مشاركة المواطن 
أو مجموعة المصالح كانت في AI‏ الأدنى. وقد Sls S35)‏ نقل المهام إلى تعزيز قوة 
ا مديرين التنفيذيين المحليينء المعروفين ميولهم في ما يخص تهميش ال مجلس المنتخب. 

وأيضاً في ألمانيا؛ قدَّمَثْ السلطة الرسمية المحلية درجة محدودة من الدعم الدهقراطي 
الفعلي لبرنامج المساعدة الاندماجية؛ إذ كانت هنالك قيودٌ على حرية التصرف في ما vats‏ 
تنفيذ إدارة الحالات» وتمييز دور الرعاية أو تشديد الإطار JUI‏ وهذا بدوره أذى إلى 
yaad‏ اهتمام السّاسة المحليين بالقضايا GIS‏ الصلة. وعلى الرغم من SI‏ الأشخاص ذوي 
الإعاقة لديهم فرص أكبر الآن لإيصال أصواتهم؛ إلا إنها مقيدة بواقع أنَّ عمليات gio‏ القرار 
أصبحت أقلَّ شفافية. وتميل المؤسسات الخيرية المهنية في معظم الدوائر الانتخابية إلى 
احتكار الآليات التمثيلية القائمة لتحقيق أهدافها الخاصة. وهكذا؛ لم يحدث تحسن كبير 

فيما يتعلق بمفهوم المساءلة الدهقراطية. 

وق ded]‏ عر رن اللا رة الساسية dala] LVI‏ التطوير aiid Velubly‏ 

| اكيت اللجالس ضباحة كرى للمتاورة. وهذا ما «5l‏ مذورة إل $365 سلطة é pllet‏ 

من حيث متابعة احتياجات التخطيط الخاصة بهاء والتنسيق بهذا الخصوص مع المناطق 

المجاورة. 

ب- لا يعني وجود اللا مركزية الإدارية 35 سلطات صُنع القرار السياسي؛ إلا أنَّ تحليل 
سلطات الرقابة على الانبعاثات المحلية في أمانيا قد كشف عن وجوه تأثير للمصالح 
السياسية المحلية على عملية صُنع القرار. وهناك صراع lo‏ بين اللوائح القانونية, 
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الفصل الثالث عشر 


ومصالح الفاعلين المحليين. وبالنظر إلى عدم وجود سلطة قانونية ممنوحة للمجلس 
المحلي في ما يخص عملية صنع القرار الرسمية في هذا الشأنء أصبحت مسائل مثل: 
المساءلة السياسية وشفافية الكفاءات غير واضحة. 

ج- ويمكنُ إجراءُ تقييم مماثل فيما glais‏ بآثار عدم تركيز السلطة الإدارية في إنجلترا؛ ]5 
م auo‏ مبدأ المساءلة واضحا وجليًا؛ وذلك بسبب إنشاء مجالس استشارية لدعم الاستقلال 
الذاق الممنوح للمدارس. مما نتج عنه e els Glad!‏ للمجالس المنتخبة؛ بالإضافة إلى 
وجود انحسار في ما يخص مبدأي الرقابة الدهقراطية والمساءلةء وذلك على مستوى 
التخطيط الإقليمي في إنجلترا. وكشف نموذجٌ الإدارة الإقليمية الذي يتألف من هيئات 
التخطيط الإقليمي» والجمعيات الإقليمية» ومكاتب الحكومة الوطنية - عن فشل خطير 
في تحقيق توقعات الشفافية. 

وباختصار؛ فإنه من الواضح SI‏ تدابير اللا مركزية السياسية قد C5 e‏ من الرقابة 
أن تكونَ محدودةً. وبعض اللهام القائمة على اللا مركزية السياسية لا ea‏ إلا مجال 
ضئيل جداً للعملية التقديرية لاتخاذ القرار. ومن ناحية أخرى؛ deis)‏ تنفيذ السياسات 
إلى SA‏ على تفضيلات السياسة العامة للجهات الفاعلة المحلية. وقد أسهم ذلك في 
تقليص سلطة المجالس المنتخبة؛ ففي كثير من الحالات» تكون الجهات التنفيذية أو الأفراد 
الذين لديهم مصالح تجارية هم الذين يستفيدون أكثر من غيرهم. Ld‏ ما يخص مجال 

اللا مركزية الإدارية؛ OB‏ مبدأ الشفافية في عملية gio‏ القرار انخفض بشكل ملحوظ. 

وبالتالي؛ أصبح تحقيق doghl‏ المحلية Lucie‏ وذلك على الرغم من عدم وجود قوى سياسية 

رسمية. لذلك؛ Wha‏ خطر من Ol‏ تكون عملية صنع السياسات حكراً على فئة ALIS‏ 

وأخيراً؛ SB‏ إستراتيجيات عدم تركيز السلطة الإدارية قد توفر المزيد من الفرص للمشاركة 

من SS‏ مختلف أصحاب المصلحة (المواطنين المعنيين» جماعات ال مصالح... وهكذا). في 
حين ST‏ الجوانب الأخرى ذات الصلة مدخلات الشرعية؛ مثل: المساءلة السياسية للمجالس 

ا منتخبة؛ فغالباً ما تكون أقل من التوقعات بكثير. 
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المساواة في تقديم الخدمة: 


We‏ ما Bb‏ إلى إستراتيجيات اللا مركزية Bae‏ سبباً في نمو الفوارق بين الحكومات 

المحلية والمناطق؛ إذ Ól‏ العديد من المطالبات تدعو إلى المساواة بين المواطنين في المعاملة. 

لذلك؛ OL‏ السؤال هنا يكون: إلى أي مدّى Sce‏ تحقيق المواءمة بين اللا مركزية والمساواة؟ 

أ- اللا مركزية السياسية لسياسة التكامل في برنامج الرعاية الاجتماعية الطويل الأمد 
للعاطلين عن العمل في فرنسا أذت إلى مزيد من الاختلافات الإقليمية القائمة على المعايير 
AclzeVl‏ كما أن الذارات Bode] dabat Old‏ ليست قادارة على فكوين شياساتيا 
بطريقة سليمة. liag‏ يتناقض إلى le AS‏ مع التخطيط الحضري؛ إذ Ó‏ الاختلافات في 
الأداء لم تزدد؛ في حين أن الاختلاف في أدوات التخطيط وكثافة أنشطة التخطيط يرجح إلى 
الاختلافات الدهوغرافية والهيكلية على المستوى المحلي. 

أما في ألمانيا؛ o‏ التباين بين الحكومات المحلية تزايد بشكل ملحوظ مؤخراً. وعند النظر إلى 
اللا مركزية السياسية للتكاملء وتقديم المساعدة للمعوقين؛ نجد Garu OF‏ التباين يرجح 
إلى الاختلافات في القدرات المالية العامة والظروف والفلس فات الإدارية المتباينة؛ في حين 

di‏ غالبية حكومات المقاطعات تحاول بشكل عام أن تخلق توازناً مقبولاً بين الخدمات 

Jai Je MI لذ ابو القضرة‎ gle إل الحمل‎ dats oS Jamul والتكانيقه‎ 

ب- وتنطبق هذه النتيجة أكثر على اللا مركزية الإدارية لسلطات مراقبة الانبعاثات في 
t Loud‏ إذ كان هناك تباين كبير في أداء المهام. وتَعْرّى هذه الزيادة في تباين مستويات 
الأداء إلى عدم المساواة السياسية في الدعم» وا موارد المختلفة: والقدرة على الوصول إلى 
إمكانيات التدريب المتقدمة» وتوزيع الشبكات غير الرسمية. 

ج- ds‏ حين dT‏ هذا التشخيص يتفقٌ حتى الآن مع افتراضاتنا الأولية؛ إلا ÓL‏ الزيادة في 
الاختلافات في الأداء في سياق عدم تركيز السلطة الإدارية - يتعارض مع فرضيتنا. ومع 
ذلك؛ olj‏ عدم تجانس الأداء بين المدارس الفردية» وكذلك بين البلديات في إنجلترا. على 
الرغم من وجود 4255 طفيف في الأداء ناتج عن حوافز التنافسية القوية؛ إلا إن عدم 
تركيز السلطة الإدارية زاد من الفوارق الموجودة بين المدارس. وكان هنالك أيضا Sols‏ في 
أنشطة التخطيط الإقليمي في إنجلترا؛ حيث عثر على اختلافات ضخمة في جودة التنفيذ 
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وكثافته في جميع أنحاء البلاد. وتم تعزيز هذا؛ بسبب المقاومة السياسية sò‏ أهداف 
التخطيط التي تفرضها الحكومة ا مركزيةء وخاصة في مناطق الجنوب اللحافظة. 
وبعَّض النظر عن السمات الوطنية المرتبطة بسياسات ore‏ فإنَّ نماذج الإصلاح الثلاثة 
wil‏ كلها إل 82155 القروق ll i$‏ بيخ الستلظات daos od]‏ العا والأسباب dad]‏ 
لهذا مكنْ أن shad‏ إلى شح الموارد المالية للحكومات المحلية؛ فضلاً عن الافتقار إلى الإرادة 
السياسية الراغبة في تحقيق المواءمة ف تقديم الخدمات المحلية. 


الملخصء. والخاتمة: 

S|‏ مفهوم الدولة المتعددة المستويات التي رسمها بون وآخرون. Bohne et al‏ في 
dada‏ هذا LSI‏ بعد dow‏ أساسية من سمات الدولة الحدكة. Cias‏ هذه الدراسة أن 
Sasi‏ المستويات هكن أن yb‏ جوانب مختلفة ذات عواقب مختلفة حول نوعية الحكم. 
ويمكنْ تلخيص نتائج هذه الدراسة على gail‏ ال مبين في الجدول ١-7‏ بشأن كيفية ارتباط 
أنواع ومجالات اللا مركزية المختلفة بأبعاد الأداء الستة. 


وبا مجم BS t)‏ 5 نتائج هذه الدراسة التغييرات المؤسسية التي لها تأثير كبيرٌ 
على إنجاز ا مهمة والأداء في عملية تقديم الخدمات. وأي نوع من LAS‏ المهام إلى 
bgt hl‏ الدقا من الحكومة - elg ue‏ كان من خلال UI‏ مركزية السياسية / 4j layl‏ 
أو عدم تركيز السلطة الإدارية - يؤدي إلى تفاقم أوجه التفاوت القائمة في الأداء 
أو يخلق تفاوتاً جديداً في الأداء. oleg‏ على ذلك؛ فهناك علاقة سببية إيجابية بين 
اللا مركزية السياسية وقدرات التنسيق الأفقية. وهو ما يبت فرضيتنا الأولى: à]‏ دمج 
المهام داخل المؤسسات المتعددة الوظائف قد يساعدٌ على تحسين التنسيق الإقليمي ضمن 
اختصاص إداري معين. وتُظهر دراس تنا أيضاً Gi‏ فاعلية إنجاز المهام ded‏ إلى التأثر إيجاباً 
باللا مركزية السياسية: في حين Ol‏ العكس يكن أن SLE‏ فيما يتعلق بعدم تركيز السلطة 
الإدارية. وهذه النتيجة على النقيض من توقعاتنا النظرية LS‏ هو Gee‏ في بداية الفصل. 
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إصلاح الإدارة العَامّة في الأنظمة المتعَدّدّة المستويات 


الجدول (S¥-¥)‏ 
النتائج التجريبية عن تأثيرات الأداءاً 
عدم تركيز 
اللا مركزية السياسية 
السلطة الإدارية 


eui‏ | إنجلترا | أطانيا 





-Í‏ نتائج دراسة الحالة =F1)‏ قسم الجنوب والشمال» =F2‏ مدن الجنوب والشمالء =D1‏ مقاطعات الجنوب 
والشمال ومدن الشمال. =D2‏ مقاطعات الجنوب والشمال ومدن الجنوب والشمالء ۴1= مدن الشمال 
والجنوبء ومقاطعات الشمال والجنوبء مناطق التخطيط الإقليمي في المنطقتين: جنوب غرب وشمال 
غرب» =E2‏ مقاطعات الشمال والجنوب). 

ب- يتم عرض ”مهمة التخطيط الفني“ مرتين لإنجلترا في الجدول؛ لتعكس جزئية ghol‏ قضايا فردية 
في مجال اللا مركزية السياسية (أطر التنمية المحلية)» من ناحيةء أو عدم تركيز 21 dla‏ الإدارية 
anuli] Clore al)‏ من ناحية أغرق. 

Az تعني النقص» »*« تعني عدم التغيرء »+ / -» تعني زيادة/نقصان‎ »-« dob I تعني‎ «v» 
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الفصل الثالث عشر 


وبالتالي؛ GL‏ التوقعات المتفائلة حول إستراتيجيات اللامركزية لايمكن تبريرها. وغالباًماتنطوي 
اللا مركزية على كدر كبير من التكاليف الإضافية والأعباء الزائدة التي لا تستطيع الحكومات 
المحلية التعامل معها في كثير من الأحيان. وفي جميع الحالات التي CF‏ دراستها؛ لم نجد 
رغبة لدى الحكومات الوطنية / الولاية في معالجة مشكلات الميزانية في الحكومات المحلية 
عن طريق تحمل جميع التكاليف. وهذه الظروف غالباً ما Loo‏ مخاطر 398 الحكومات 
ا محلية cà s g,‏ في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأداءء gids‏ أوجه قصور في التنفيذ 
أو عدم اتساق تطبيق القانون. وعند أخذ ذلك بالاعتبارء نجد أنه ليس من الُستغُرب أن 
تؤدي اللا مركزية في مهام الدولة الإلزامية إلى تناقص في المهام التطوعية للحكم GIUI‏ المحلي. 

بيد أننا نحتاج إلى التأكيد على GI‏ العلاقة السببية الفعلية بين اللا مركزية والأداء؛ 


اللا مركزية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بطبيعة ا مهام المنقولة. وحينما يكون التنسيق الأفقي جانباً 
مهماً من تقديم الخدمات. واعتبار الوفورات الاقتصادية ميزةً أقل أهمية؛ WES‏ ما تؤدي 
اللا مركزية إلى تحسين في الأداء. من جهة أخرى؛ فهناك تأثير واضح لتفضيلات السياسة 
ا محلية والمصالح السياسية جنباً إلى جنب مع أهمية المهام. Soles‏ ما يكون هنالك Jad‏ 
من حيث الفاعليةء عندما تكون الحالة المالية للسلطة المحلية تمنح مساحةً كافية للمناورة. 
وهذه النتيجة تتفق مع استنتاجات الدراسات المقارنة الأخرىء والتي تشير إلى Sh‏ تنفيذ 
مهمة اللا مركزية يتم بشكل أفضل إذا اقترن مع وجود ملاءة مالية قوية (للاطلاع على 
Js‏ من ays ull‏ انظر: 2008 Wollmann,‏ ). وهذا يوضح SI‏ المسألة لا (alas‏ فقط 
باللا مركزية؛ ولكن أيضاً عدم وجود الملاءة المالية الكافية للحكومات المحلية» والتي تؤدي 
في نهاية المطاف إلى Lod!‏ من كفاءة الحكومات المحلية في أوروبا والمملكة المتحدة وإثقالها 
بالمهام التي لا تستطيع التعامل معها. 


ملاحظات: 


اسع هذا الفصل إل giles‏ اللشروع Ugabl‏ من فل مؤسئة Cage‏ الأذانية اون 
ب «تغيير الأنظمة à det!‏ غرب أوروبا Wandel westeuropáischer‏ 
«Lokalsysteme‏ برئاسة يورغ بوغورنيل Jorg Bogurnil‏ وسابين کوان Sabine‏ 
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إصلاح الإدارة العَامّة في الأنظمة المتعَدّدّة المستويات 


Stephan وستيفان غروس‎ Falk Ebinger وبمساعدة من فالك إبينجر‎ Kuhlmann 
Kuhlmann et al., ( انظر:‎ gól لمزيد من‎ -Renate Reiter jo) ورينات‎ Gr 
(Ebinger et al., 2011) 9 (2011 

-Y‏ في مقالٍ آخر gò‏ صلة oig‏ الدراسة»ء نتحدث فقط عن إنجلترا؛ حيث هكن ملاحظة 
تطورات مختلفة جزئياً في إسكتلنداء ويلزء وإيرلندا الشمالية. 

-Y‏ نظرا لقيود الحَيّز المكانيء لا هكن gy GF‏ جميعَ تفاصيل نتائج الدراسة في هذا الفصل. 
ويمكن الاطلاع على تحليل أكثر تفصيلاً لدراسات الحالة Le‏ في ذلك النتائج الداعمة في 
.(Kuhlmann et al, 2011) «3552s GUIS‏ 

als كامل نظام التخطيط‎ wo Cie الحكوفية جما إل‎ GSS جميخ‎ cc zi -e 
` م١٠ الإقليمي: بعد تكيير الحكومة ق عام‎ 
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الفصل gil JI‏ عشر 
GY gout!‏ الذاتية في الإدارة العامة الأوروبية قانون «Qu‏ 
الحوكمة الشبكية عبر الحدود الوطنية كاتجاه للتعزيز الذاتي 


* جوزيف كوركء ونينا بويجر 


المقدمة: 

في الماضي كانت المجلات مليئة بالمقالات التي تسعى إلى تحليل عملية التكامل الأوروبي» 
Lal‏ الآن؛ فهي مليئة بالمقالات التي تسعى إلى تحليل عملية الحوكمة في الاتحاد الأوروبي. 
ويجمعٌ هذا الفصل بين هذه المواضيع؛ لتحقيق calla‏ ضروري وهو محاولة eé‏ الاتحاد 
الأوروبي باعتباره نظام حوكمة. وعلى وجه الخصوص؛ يتساءل مؤلفا هذا الفصل عمّا là]‏ 
كانت التقاليد الحكومية الدولية والوظيفيةء IS‏ منهما Coat‏ التغيرات المؤسسية في الاتحاد 
الأوروبي إلى تفضيلات سياسية معينة أذت في نهاية المطاف إلى إهمال الأثر الذي تركه 
عملاء المؤسسة - مجتمعات الخبرة - في عملية Bole]‏ التشكيل هذه. ومن خلال وجهة 
نظر مؤسساتية؛ يسأل هذا الفصل ما إذا كانت هذه المجتمعات من الخبرة؛ بحيث نجحت 
في دمج نفسها في الهيكلية المؤسسية للاتحاد الأوروي» les‏ ممارساتها الداخلية الخاصة 
إلى بيئة العمل. 


وهناك اتجاةٌ مهم إلى IS‏ كبير في التكامل الأوروبي؛ le WE‏ يُطلّق عليه اسم الحوكمة 
«الجديدة» أو «التجريبية»؛ حيث Jug‏ الاتحاد الأوروبي إلى التحول بشكل متزايد إلى التنسيق 
ye‏ الشيكات المعددة الجسيات وتحقيق الاتضباظ باستخدام أشكال ]35 Bod‏ (استحراض 
الأقران» الرصد والتقييم» تبادل أفضل الممارسات المعايير المرجعية: وما إلى ذلك) بدلاً من 
القانون doled!‏ وا مؤسسات المركزية المستخدّمة في ال مجتمعات التقليدية Community)‏ 
4 وتفويض المنظمات ال محلية المليئة بمجتمعات الخبرة - التي هتد تعاونها 
حول المهام التقنية خارج الحدود الوطنية - للقيام برسم السياسات في المنظمات. وهو 
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ما so‏ شرطاً أساسياً و(عملياً) لظهور الشبكات المتعددة الجنسيات. ومن cale‏ آخر؛ ÚB‏ 
العلاقات أصبحت مرتبطة بشكل متزايد بين صناع القرار على المستوى الوطنيء والأوروبي» 
gulls‏ في نظام الحوكمة المتعددة المستويات الخاص بالاتحاد الأوروبي: شبكات السياسات 
خارج الحدود الوطنية 45 مظهراً من مظاهر الدولة المتعددة المستويات أو الحوكمة 
المتعددة المستويات في أوروبا. 

عند النظر تقليدياً لكيفية تأثير أساليب الحوكمة هذه في عملية التحول في الاتحاد الأوروبي 
- استناداً إلى افتراضات الفطرة السليمة حول عملية انتشارها - نجدها dug‏ إلى الاعتماد على 
إطار حكومي دولي متحرر, والذي بدوره ينسب التحول المؤسسي في الاتحاد الأوروبي إلى 
حسابات واعية من LB‏ الدول الأعضاء )473 (Moravesik, 1993, p.‏ مع الأخذ بالاعتبار 
الرؤية القائمة على النظرية الوظيفية الجديدة التي حَولّت توجه الاتحاد جزئياً نحو ريادة 
lool‏ وإذا تجاوزنا هذه الأطر النظرية السائدة؛ فإن هذا الفصل Tals Fy unas gajis‏ 
لعملية التحول المؤسسية في الاتحاد الأوروبي المؤسسة للنظرة التقليدية الخارجية؛ Cus‏ 
يتم دفعها من داخل مجتمعات الخبرة التي SU‏ المؤسسات القائمة. 


انتقال مجتمعات الخبرة فى الدولة الحديثة: 


o Se V‏ القول عن الدول الحديثة في وقتنا الحاضر بأنها هي التي تدير الأمور بقدر ما 
تنظمها أو تقوم بمراقبة التنظيم في المنظمات غير الربحية (والتي كثيراً ما تصبح أكثر أهمية 
من الدول نفسها خاصة لدى المسؤولين الذين يعملون على تأطير النقاشات حول التصميم 
التنظيمي.)» )2011 foleg .(Jordana et al.,‏ ما يكون هذا صحيحاً ولكن ليس à Í pas‏ 
مجالات السياسة التي لا يكون IA‏ رؤية أو وجهة نظر واضحة حولهاء ),1992 Haas,‏ 
.(pp. 5-7, 7‏ ومن أجل القيام WL‏ تضع الحكومات اعتمادها بشكل متزايد على التعاون 
pÉ‏ بين المهنيين العاملينء وامُعترّف بهم لخبرتهم وكفاءتهم على الرغم من تنوع خلفياتهم 
العلمية cel. dle)‏ واقتصاديين» ومحامين... وما إلى (EUS‏ من أجل تشكيل مجتمع معرفي 
ذي صلاحيات في المجال المعرفي المتعلق بالسياسات ف Haas, 1992, pp.) «sl lob!‏ 
18-20 ,3(. 
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zib ass‏ مجتمعات الخبرة أمراً مألوفاً في سياق عملية alo‏ السياسات؛ ذلك لكونها 
Sols‏ على تشكيل تفضيلات المسؤولين السياسيينء );381 Adler and Haas, 1992, p.‏ 
(Carpenter, 2001, pp. 1-30‏ د مجتمعات الخبرة من الأدوات الجيدة في تحديد 
المشكلات البارزة في مجال cle‏ وتقديم قائمة محددة من الحلول؛ Cus‏ تقوم بوضع المعايير 
التي من خلالها يستطيع أصحاب سلطة رسم السياسات أن يقرروا: هيكلة, تنظيم» إنهاء 
مناقشاتهم» حل الخلافات» تضييق أو ترسيخ Slob!‏ التفسيري في النقاش, ),1992 Haas,‏ 
(pp. 2-4‏ ويمكن أيضاً أن delas‏ صناع القرار الرسميين على تحديد مصالحهم بشكل ls]‏ 
مباشر أو من خلال تحديد, dae ud‏ تأطير أبعاد مشكلة السياسية: والتي من خلالها يمكن 
أن يستنتجوا تلك المصالح. وكلما كان هؤلاء على مقدرة للوصول إلى أولئك الذين يتمتعون 
سلطا رممية ق dala‏ ضع E E E‏ العمل sls us‏ لوبق أفكازهة 
الجديدة التي Hai‏ في مصلحتهم أو مصالح الدوائر التي ينتمون إليها. ويمكنهم 255 
أجندة guo‏ السياسات من خلال بناء أطر معرفية وتوضيح العلاقات بين السبب ously‏ 
وطاما كانت هذه العلاقات Vode‏ على نطاق واسع؛ فإنها بسرعة تصبح الطريقة الوحيدة 
لفهم مشكلة السياسة العامة؛ بحيث gua‏ آراؤهم من CULA‏ المقبولة Haas,) £l»‏ 
7 .م ,1992). 


ومن وجهة نظر مؤسسية؛ هذه الطريقة في التعامل مع عملية صنع السياسات المحلية 
تعارض التفاهم الحكومي الدولي التقليدي للتعاون بين Ja ull‏ والتي تعامل الدول بِعَدّها 
جهات فاعلة GIS‏ استقلالية» lo‏ الدافع وراء هذا التعاون هو إنشاء مؤسسات مشتركة؛ 
للحصول على فوائد إضافية (على سبيل المثال: وفورات في تكاليف المعاملات). وبدلاً من 
ذلك؛ فعندما يتم تصنيف الدول على أنها وحدات فرعية متميزة وظيفياً للتعامل مع القدرات 
المختلفة والعجز على المستوى المحلي؛ là‏ هذه الوحدات تبدأ في التعاون مباشرةً مع وحدات 
مناظرة لها وظيفياً في دول أخرىء وبالتالي؛ يتم تحقيق التنسيق العابر للحدود الوطنية 
الخاص بهاء ),2001 Kahler,‏ ;488 .م ,1997 Keohane,‏ ;184,2004 .م ,1997 Slaughter,‏ 
dees .(p. 278‏ تعاونها بسهولة خارج الحدود الوطنية؛ لأنها تشترك WE‏ في انتماءات وطنية 
أو سياسية (Ados dbo SIS‏ أعضاء مجتمع dpb‏ لا سيما بعد دمجهم Lowy‏ في شبكة 
سياسات عابرة للحدود ubyl‏ واتباع منطق التسلسل الهرمي» ومحاولة مواءمة أنفسهم 
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مع المخاوفء والاعتبارات» وتوجيهات مديريهم السياسيين أو على الأرجح اتباع النهج المحافظ 
والاستمرار في الوفاء بالولاء الأساسي gaiak‏ الخبرة الذي ينتمون |4 )2010 (Trondal,‏ 

وإعادة التنشئة الاجتماعية التي C58‏ على ذلك يمكن أن تكون عميقة. وتغير 
التفاعلات خارج الحدود الوطنية المنتظمة بين المهنيين على المستوى الوطني في هذا 
السياق المؤسسي؛ حيث يقوم تعاونهم في المهام الفنية المنفصلة (lio‏ التعاطف المتبادل 
Aila‏ وكذلك بعض القدرة على التنبؤ والاستقرار في تفاعلهم/هوياتهم؛ فكلما كانت هذه 
التفاعلات متواصلة ومكثفة؛ كانت Wha‏ زيادة في إمكانية dole]‏ إضفاء الطابع الاجتماعي 
على العمليات والشبكات المتعددة الجنسیات» )2010 t(Beyers,‏ بحيث تصبح مجتمعات 
الخبرة داخل هذه الشبكات - أكثر من أي وقت مضى - مقولبة وفقاً لقواعد وتفاهمات 
مشتركة› )198 «(Kratochwil, 2000, p. 53; also Kratochwil, 1989, p.‏ من خلال 
عمليات الإقناع والتعلم الاجتماعي التي تسعى إلى تحديد. وتأطيرء وتوجيه تفضيلاتهم 
وهوياتهم خارج الحدود الوطنية: Finnemore and Sikkink, 2001; Reus-Smit,)‏ 
2004(. وتعمل هذه الظروف على تجهيزهم لبناء تحالفات قوية خارج الحدود الوطنية, 
وتمكينهم من تشكيل ما e$‏ وصفه في أدبيات العلاقات الدولية بأنه CSS”‏ حكومية عابرةٌ 
للحدود الوطنية“ مرتبطة بعلاقات المصلحة المشتركة» والتوجه «sigh!‏ والصداقة الشخصية 
التي قد تفوز بمقابل ولاءاتهم مبادئهم السياسية Keohane and Nye, 1974,) Aub)!‏ 
(pp. 6-45‏ 


الاتجاه نحو القانون Cell‏ والحوكمة؛ من خلال الشبكات عبر الحدود الوطنية: 


Ól‏ تبني GSU!‏ لنظام عابر للحدود الوطنية قادهم إلى التحول إلى النظام المؤسسي على 
نحو متزایدء وتغول OR eo asl‏ الضلة إل Sle‏ معظمة» بحت Ceo)‏ الشيكاة 
dabizie Col ule ca aod‏ خبراء Jod guile‏ الخراته ورضد:وتقييم السياسات فبا 
بينهم» وبناء توافق في الآراء حول أفضل ال ممارسات, مع الأخذ بالاعتبار أن الهدف من هذه 
التفاعلات ليس فرضاً لقانون دولي أو إقليمي؛ Keohane and Nye, 1974; Braithwaite)‏ 
oisg .(and Drahos, 2000; Eriksen and Fossum, 2004; Stone, 2004‏ الشبكات 


والعمليات» Gaby‏ النظر عن الدرجات المتفاوتة لصفتها Apel‏ تتش كل؛ لتكون طريقة 
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مستقلةً بذاتها للحوكمة خارج الحدود الوطنية. sis‏ الاتحاد الأوروبي في طليعة هذا 
التوجه نحو التحول إلى ما aud‏ بأساليب جديدة أو تجريبية للحوكمة في مجالات متنوعة؛ 
مثل: تنظيم شبكة الصناعات» وحماية dig!‏ والأدوية» وسلامة aul‏ وا معاشات التقاعديةء 
والهجرةء والجرمة المنظمة: والأسواق ULL‏ ومكافحة المخدرات» De Burca and Scott,)‏ 
Scott, 2009; Armstrong, 2010; De Schutter and Lenoble, 2010; Sabel‏ ;2006 
(and Zeitlin, 2010; Dawson, 2011‏ 


وتتميز الشبكاتثٌ ذات الصلة بهذه الأساليب من الحوكمة (المنتديات» 585 العمل 
وا مؤتمرات. والأنظمة: واللجان» والسلطات «dS uth!‏ وا مجموعات. والمجالس» وال منصات» 
والشبكات المؤسسية:ء ووسائل التنسيق ال مفتوحة. وما إلى Levi-Faur, 2010, pp.) (GUS‏ 
Bole (1-10‏ أنها Ja cao‏ تشكيل مجموعة مستقرة نسبياً pleg‏ للحدود الوطنية من 
العلاقات غير الهرمية بين الوحدات الفرعية في الدول الأعضاء بالرغم من كون المشاركة فيها 
Cus t(Risse-Kappen, 1995, p. 38; Eberlein and Newman, 2008, p. 32) RAR‏ 
تتضمنْ هذه الشبكات polis‏ متعددة المستويات من الحوكمة؛ بالإضافة إلى المشاركة 
Und‏ جزءاً لا يتجزأ من النماذج BULL]‏ في تصميمها المؤسسيء والوظيفي والمعياري؛ بحيث 
يتم إنشاؤها لتحقيق هدف جميع صانعي السياسات على ا مستوى الوطنيء والأورويء 
و(في بعض الحالات) الدولي معاً ما مكن أن يطلق عليه (دولة متعددة المستويات أو 
إدارة متعددة (Cb giubl‏ والحفاظ على درجة من المساءلةء والشفافية» ومشاركة أصحاب 
المصلحة في عملية صنع القرار المتعلق بالسياسات GIS‏ الصلة (الدولة القائمة على المشاركة, 
وعلى الرغم من أن مقدرتهم على oS]‏ من الارتقاء إلى هذه المثل التشاركية, بطبيعة 
الحالء هي مسألة مخل Jae‏ شديد deg‏ نطاق واسع؛ انظر: 2011 (Dawson,‏ 

وتقوم هذه الشبكات (als‏ الحوكمة من خلال تطبيق مبدأ المقارنة؛ إذ Ó‏ التفاعلات 
ded‏ إلى أن تكون توافقية, وهرمية» ومَرنة وغير رسمية؛ بحيث تعمل على تنسيق وتنظيم 
أعضائها بشكل أكثر بساطة من الأسلوب التقليدي للقانون الدولي أو الإقليمي في المنظمات 
مسق خلال الاد ule‏ اسلوب استعراض «lB‏ والرّشه والتقيم. ومن elie‏ 
لا تزال السيادة مصونةً على الممستويات الوطنية؛ ولكنها مكسوة بمزيد من التفاعل الذي 
Jia‏ وجوده هذه الشبكة بين الخبراء الوطنيين: )110 (Bulmer and Padget, 2004, p.‏ من 
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خلال عمليات القانون Jets .(Snyder, 1994, p. 198) «Jl‏ هذه الإعداد ممؤشرات تعلم 
a cita] oo sc cale pd‏ ك hy Ulis aste‏ وات غل واظر 
عمل؛ 39879 مشتركة؛ للاستفادة من الموارد الداخلية والخارجيةء وقواعد الشفافية؛ لتعزيز 
الثقةء وقواعد وترتيبات Loy‏ والقياس والتنسيق الطوعي من خلال تبادل أفضل الممارسات. 

وفي حين أنه تم Ale‏ الوحدات GIS‏ المستوى الأدنى الاستقلال الذاق؛ للمضي 538( 
أو تتفيك SEMI‏ التي صاغها الاتحاد الأوروبي كما تراه مناسباً (متكيّفة مع ظروفها الخاصة 
وا مساحة التي هنحها الإطار للتحرك ضمنها). Uag‏ توافقٌ على تقديم تقارير منتظمة 
حول الأداء؛ من خلال مؤشرات متفق عليها تتضمن أهدافاً وتدابير محددة؛ لقياس مدى 
تحقيق تلك الأهداف. وبذلك؛ فإنها تعتمدٌ على إجراءات وقواعد Y‏ تتضمن جزاءات قانونية 
مبنية على التوافق» Bag‏ وغير رسمية: lal] dis‏ (على سبيل ULM‏ الضر ls‏ 
بالسمعة من خلال التشهير) ودرجة من القابلية للتداول في الامتثال بدلاً من أساليب الفرض 
التي تشمل المؤسسات العامة المركزية» والعلاقات الهرمية. وا مسؤولية الانتخابية. والقانون 
الصارم» والقرارات امْلزِمَة )8-317 (Hollis, 2010, pp.‏ 


8 n 
كيف يتم تغيير الاتجاه؟‎ 


تميل الدراسات حول الأنماط الجديدة للحوكمة في الاتحاد الأوروبي إلى التوجه (يمكن 
فهمهاء بالنظر إلى سرعة وتيرة تطورها) نحو محاولة استكشاف أماكن متعددةء Sabel and)‏ 
(Zeitlin, 2010‏ كما p45‏ مناقشات معيارية غنية حول شرعيتها Sabel and Zeitlin,)‏ 
Joerges, 8‏ ;2008( والمفاهيم حول الكيفية: lods‏ وسيلة للتكامل» واختلاف نماذجهاء 
واتصالهاء وتفاعلها مع الأسلوب المجتمعي )2007 às (Walker and De Burca,‏ نظر 
البعضء هثل الأسلوب المجتمعي بداية أمام الدول الأعضاء يسعون إلى تجنبها؛ ولكنه أيضاً 
خُطى للتقارب الذي يسعى إليه التحول المؤسسي على المدى الطويلء Diedrichs et al.,)‏ 
5 ,2011). إِنَّ أساليب الحكم الجديدة, على هذا الأساس» ليست AST‏ من مجرد خطوة 
انتقالية نحو أشكالٍ أكثر تقدما من التكاملء وانحراف مؤقت؛ بحيث تزداد قوتها التنظيمية 
مع الوقت. وبالنسبة لآخرين؛ فإنها LE‏ تغييراً عميقاً في مسار التكامل الأوروبي والتنمية 
المؤسسية في الاتحاد الأوروبي. 
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ِنَّ اهتمامنا في هذا الفصل Ga‏ في سؤال ذي صلةء وهو: كيف GS‏ أن نفسر الطابع 
المؤسسي (ظهور وتطور) لهذا الاتجاه؟ ما العمليات, والظروفء والآثار لعملية التحول في 
مجال الحوكمة في الاتحاد الأوروبي مع الأخذ بالاعتبار القوانين اللينة ومسار الشبكة خارج 
الحدود الوطنية؟ ويُعرّى هذا الاتجاه Sole‏ إلى تعقيدات وارتباطات العومة التي CRIS‏ 
ضغوطاً وظيفية؛ من أجل تحقيق التنسيق في مجال الحوكمة خارج الحدود الوطنية والذي 
قاد في مرحلة لاحقة إلى حدوث تعارض مع سيادة الدول؛ مما دفعها إلى الإحجام عن 
التكَلّي عن السيطرة لهذه القوانين والمؤسسات الإقليمية. ووفقاً لذلك؛ أدركت الحكومات 
الحاجة إلى التنسيق بعضها مع بعض في مجالات معينة؛ ولكنها في الوقت نفسه سوف تظهر 
التسامح فقط مع الإجراءات AW‏ للشبكات التنظيمية خارج الحدود الوطنية. ومن هذا 
ا منظور؛ OB‏ أساليب الحوكمة الجديدة X s‏ هي إجابة الدول الأعضاء Jed‏ التوتر الدائم 
فيما بينها في ما يخص Jo‏ المشكلات ذات الصّلة والاستفادة من تواجدهم ضمن الاتحاد 
الأوروبي؛ لتحقيق الفاعليةء والكفاءة والشرعية للأهداف الوطنية بالإضافة إلى السعي إلى 
حفظ سيادتها ومقاومة Jä‏ السلطة, )22 .(Diedrichs et al., 2011, p.‏ 

وقد يكون الدافع الاتحادي إلى المؤسسات القائمة عاملاً مساهماً في الاتحاد الأورويء 
والذي Aso‏ مقبولاً في مواجهة الحساسيات الوطنية؛ بحيث يستطيعٌ إضافة حقول معينة 
للمستوى الأوروبي باستخدام الشبكات المتعددة الجنسيات على أمل أن تسعى الحكومات 
في نهاية المطاف إلى تبني المزيد من الحلول التي 253 الحدود الوطنيةء ),2005 Gilardi,‏ 
5. وبناءً عليه؛ Gb‏ الرؤية القائمة على النظرية الوظيفية الجديدة تميلٌ إلى التأكيد 
على استقلالية مفوضية الاتحاد الأوروبي لاستغلال التداعيات الوظيفية والثغرات في سيطرة 
الدول الأعضاء (تصويت الأغلبية المؤهلينء والثقافة ضد اللجوء المتكرر إلى BS‏ النقض)؛ 
من أجل التأثير على عملية تكامل الاتحاد الأوروبي وتحوله المؤسسيء (,2005 Wallace,‏ 
.(p. 85; Martens, 8‏ وبشكل «goby‏ تشجع ال مفوضية على إنشاء مؤسسات ترعى 
المزيد من التكاملء والتي من خلالها [Se‏ لجماعات المصالح تحقيق ولائهم واستغلال 
الشبكات عبر الحدود الوطنية لهذه الجماعات؛ لتعزيز تفضيلات السياسة الخاصة بها 
داخل الساحات امحلية Schmitter, 1970; Sandholz and Stone Sweet, 1998; De)‏ 
amily (la Porte, 2011‏ المفوضية على تبني أشكال أكثر ليونة للتنسيق؛ من أجل 
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إفساح المجال للقوى ف المجالات المتاخمة للاتحاد الأوروبي أو اعتبارها طريقاً خلفياً إلى 
المواءمة غير الرسمية للممارسات التنظيميةء )7 (Scott and Trubek, 2002, p.‏ أو مجرد 
وسيلة مريحة؛ من أجل سد الثغرات في القدرات الخاصة بها (من حيث المعرفة والموارد)» 
(Eberlein and Newman, 2008, pp. 35, 45)‏ 


وقد تجاوزت التفسيرات الأخرى للتغيير ا مؤسسي LV‏ النظرية وافتراضاتها المشتركة. 
لذلك؛ فإنه من الخُلاحَظ أنَّ النهج الحكومي الدولي قد يكون بوجه خاص مناسباً لشرح 
«نقاط التحول الرئيسية» في التكامل الأوروي وتاريخ تحول التشكيلات المؤسسية في الاتحاد 
(Moravesik, 1998, p.1) «4999!‏ ولكن لا يمكن لذلك أن يكون سبباً للتغيير التدريجي 
خلال فترات التدخل. وفي حين GI‏ المنظمات الحكومية الدولية قد تفترض أن ”فترة التوحيد“ 
هي ا مسبب الرئيسي لآثار هذه الصفقات الكبيرة؛ فعلى سبيل المثال: يلاحظ بيرسون 
Pierson‏ أن تكرار مسألة ما بشکل MESS‏ يجعل العواقب غير المتوقعة مشتركة dods‏ من 
الوقت ال متاح أمام الدول الأعضاء؛ مما يؤثر على قدراتهاء )37 ,13 (Pierson, 1994, pp.‏ 
وفي JB‏ هذه الظروف, 4a}‏ النهج المؤسسي هو الأنسب لتفسير عملية التحول المؤسسية 
بشكل أكثر دقة Peterson, 1995; Aspinwall and Schneider, 2000; Heritier,)‏ 
p. 1‏ ,2007). ويرى بعض المؤرخين FT‏ ذلك دقيق Le‏ فيه الكفاية؛ مما يدل على ما يكفي 
من الاهتمام بالتفاصيل؛ WAY‏ إلى ما هو أبعد من الإطار الذي قد Jog‏ من الاندماج GL‏ 
شكل من الأشكال من خلال التجاذبات بين الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي حول مسألة 
السيادة. لذلك؛ وفي سلسلة من المقالات التي تركز على نشأة الاتحاد الأورويء يؤكد شوت 
Schot‏ على أهمية ما olu‏ ب ”التكنوقراطية الدولية“» );2008 Schot and Lagendijk,‏ 
(Schot and Schipper, 2011, pp. 287-8; see also Fouilleux et al., 5‏ والتي 
هي dle‏ عن مجموعة متميزة من المعتقدات بين الخبراء حول كيفية تعاون الدول» وهو 
ما نعتقدٌ أنه قد ظهر من جديد كعامل مهم في شرح الأساليب المعاصرة للتكامل الأوروبي؛ 
Ogle ely sul ly dol‏ إل ك الافحياه الأوروي عاق أنه لين a JI‏ ف «l5 4S‏ 
ولكن كمحاولة عملية لحل المشكلات الصلبة في السياسات؛ بحيث تستطيع الحلول الوطنية 
والأوروبية أن تتعايش Yass‏ مع بعض؛ من خلال مشاركة الخبراء على كلا الممستويين 
للتعامل مع الآثار المترتبة على هذه الحلول بشكل متزامن. وبعبارة أخرى؛ OL‏ تحقيق 
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الأفضلية يمكنْ أن يتم من خلال مداولات الخبراء خارج الحدود الوطنيةء وليس من خلال 
التفاوض الحكومي الدوليء والذي bole‏ ما ينساق بسرعة كبيرة جداً نحو المساومة والقومية 
بمفهومها الضيق أو فرض الخيار الإقليمي. 

وبناءً على هذا التقليد Jas!)‏ أيضاً: Marks et al., 1996; Pierson, 1998; Stone‏ 
«(Sweet et al., 2001; Coen and Thatcher, 2008a, p. 806‏ تقوم فرضية هذا الفصل 
على sail‏ من أجل فهم اتجاه الطابع المؤسسي نحو القانون اللين (الظهور والتطور)» والشبكات 
عبر الحدود الوطنية للحوكمة في أوروباء نحن بحاجة إلى التحرك على نحو يتجاوز بوضوح 
الافتراضات الضمنية للحكومات الدولية والتفكير القائم على النظرية الوظيفية الجديدة؛ 
أي إن الشبكات والعمليات خارج الحدود الوطنية» والتي A‏ في صميم أساليب الحوكمة 
الجديدة؛ تم تصميمها بالشراكة مع جهاتٍ خارجية لخدمة المكونات الداخلية (من خلال 
التفاوض والاتفاق بين الحكومات dubs!‏ مع تأثرها إلى درجة ما بمفهوم ريادة الأعمال 
Gul‏ في ا منظمات الإقليمية). لذلك؛ يسعى هذا الفصل إلى إيجاد أجوبة للسؤال التالي: 
إلى Gio Gl‏ كن أن تُعرّى عملية التحول المؤسسي في الشبكات والعمليات ذات الصلة 
بالاتجاه الجديد للحوكمة إلى تحولات داخلية. سؤالنا هو: هل عمليات الحوكمة هذه 
مصممة فقط من الخارج إلى الداخل el‏ أنها في الواقع Usa‏ إل عند aS‏ من الداحل 
إلى الخارج» مدفوعة من US‏ مجتمعات الخبرة؛ باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الحكم بهذا 
الأسلوب؟ وهل تستخدم هذه المجتمعات قدرتها على تأطير الإشكالات. ومزاياها ا معرفية 
ونحو ذلك؛ من أجل إضفاء الطابع الرسمي الخاص بها كمؤسسات للحوكمة الأوروبية؟ وهل 
تأثيرها Sigh!‏ على عملية gio‏ السياسات dag‏ في الواقع إلى التصميم المؤسسي للعمليات. 
وهياكل الحوكمة» Gilly‏ من خلالها يحدث هذا التأثير؟ وهل تعتمد على ممارسات الحوكمة 
الداخلية الخاصة بهاء والتي تسعى من خلالها إلى إعادة تشكيل بنية التكامل الأوروبي على 
الشكل الذي تريده؟ في مثل هذه الحالة؛ فإنها في نهاية SUL‏ سوف تقوم doglie‏ القانون 
الإقليمي وا مؤسسات التقليديةء وبدلاً من ذلك تسعى إلى تضمين بعض الخصائص في عملية 
gio‏ القواعد خارج الحدود الوطنية التي Sce‏ ربطها مع ممارساتهم الخاصة كمجتمعات 
معرفية؛ Le‏ في ذلك التزامها بإجراء التجارب» واستعراض الأقرانء والتعلم المتبادل» وبناء 
التوافق» والتقاسم الجماعي لأفضل الممارسات بدلاً من المنافسة والتفاوض؛ والتسلسل 
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الهرمي للشبكات Mao‏ من التسلسل الهرمي للسلطة المركزية؛ والالتفاف حول وجهات 
النظر معرفية المشتركة بدلاً من الانتماءات الوطنية. ومجالات LEB‏ على التكنوقراط 
أو le‏ للحدود الوطنية بدلاً من السياسة الضيقة. وهذا بدوره يوحي إلى هذا التوجه 
نحو أنماط جديدة للحوكمة تعتمد على ا مسار الخاص بها والعلاقة التكافلية مع مجتمعات 
الخبرة؛ مما يعمل على تعزيز الذات لدى الاثنين. 


وهذه الفرضية تقوم على تضمين (بدلاً من استبدال) العوامل الخارجية؛ من خلال القول بأن 
مجتمعات الخبرة التي هي جزء لا يتجزأ من أساليب الحوكمة؛ أصبحت. ف Jo‏ ذاتهاء عوامل 
محركة 4b‏ )8 للشكل الذي ستكون عليه عملية التكامل الأوروبي. وقد يشكلون مجموعات 
للضغط؛ من أجل استنساخ ممارساتهم الداخلية في نظام الحوكمة للاتحاد الأوروبي» وبالتالي 
إعادة صياغة الاتحاد 485[ للصورة التي يرونها. وتمنح هذه العمليات الذاتية الأنماط الجديدة 
من الحوكمة تكاملاً ديناميكياً مع قذر كبير من الاستقلاليةء ليست هي الآثار غير المباشرة 
امعتادة التي تصفها النظرية الوظيفية الجديدة بأنها الوسائل التي اتبعها الاتحاد الأوروبي؛ 
للحصول على السلطةء ولكن أساليب الحوكمة هذه - التي Lá‏ الدول الأعضاء بالتحديد؛ 
بسبب كونها تسعى إلى cate‏ تراكم السلطة الإقليمية مع السماح بالتنسيق العابر للحدود 
الوطنية - gig‏ التمكين لمجتمعات خبرة معينةء Gilly‏ قد تسعى بعد ذلك إلى محاولة كسب 
المزيد من السلطة. وقد قمنا بتطبيق هذه الفرضية في خطوتين: 

أولاً: قمنا باستكشاف الكيفية التي تشارك فيها هذه المجتمعات؛ من أجل الوصول إلى التأثير 
الداخلي (سواء كان ذلك من خلال أشكال did‏ للسلطة) على عملية تحول التشكيلات اللؤسسية. 


ثانياً: نحاول استكشاف الدافع وراء سعيهم للتأثير على ال مسار المؤسسي للحوكمة 
الجديدة؛ من خلال التعزيز GUI‏ واستنساخ العمليات الداخلية الخاصة بها في نموذج 
الحوكمة الجديد. 
من صنع السياسات إلى guo‏ المؤسسات: تفعيل السّلطة الناعمة: 

في ضوء الملخّص الذي e$‏ وقت سابق عن مجتمعات الخبرة وكيف ES‏ أنها تمارس 
نفوذاً على عملية صنع السياسات - سرعان ما يصبح واضحاً كيف يمكن أن ينتقل هذا 
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النفوذ أيضاً إلى سياق guo‏ المؤسسات؛ وبعبارة أخرى: ما دور مجتمعات الخبرة وشبكاتها 
عبر الحدود الوطنية عندما Glan‏ الأمر بصنع ا مؤسسات؟ لا هكن القول GL‏ عملية 
التكامل الأوروبي هي عبارة عن عملية جامدة 4gb‏ على ال مساومة بين الأفضليات A)‏ 
.(Pollack, 2003, p. 59)‏ وذلك لكون المعرفة والقدرة على السيطرة على الأفكار JES‏ 
مصدراً loge‏ للسلطة. ولدى مجتمعات الخبرة الإمكانيةء في بعض الحالات» على استخدام 
قوتها الناعمة في التأثير بشکل حاسم على عملية تشكيل تفضيلات أطراف القوى الفاعلة؛ 
مما ينها من التأثير على عملية التحول المؤسسي في الاتحاد الأوروبي. وقي olo‏ أخرى؛ 
قد y‏ هذه السلطة بطريقة تؤدي إلى حدوث تعارض مع مفاهيم الحوكمة التشاركية 
أو LEW!‏ على الشفافية (الدولة LEW‏ على المشاركة. أو الدولة LAH‏ على الشفافية) 
التي كانوا هم أنفسهم ينادون بتبثيها كاتجاه للحوكمة الجديدة. )2008 .(Smismans,‏ 
فهم لديهم Qe‏ على إعطاء أسباب؛ لتوسع مدى نفوذهم في حين أنهم لا مكنهم إعطاء 
gow oU‏ مبادئهم السياسية؛ فمعرفتهم بتفاصيل داخلية بحكم تخصصهم تسمح لهم 
SEES‏ على نظرائهم من الساسة. 

o‏ بعض مجالات السياسة العامة؛ Olè‏ تفويض بعض مجتمعات الخبرة المحلية ذات 
الصلة أثبتت أنها شرط Gite‏ لتحقيق شبكات متعددة الجنسيات ف الاتحاد الأوروي؛ لأنه 
من السهل جزثياً إعادة استنساخ المؤسسات المحلية LEW)‏ في مثل هذه الشبكات Vos‏ من 
محاولة إنشاء مؤسسات إقليمية جديدة من الصفر؛ ولكن Lad‏ لأن هذه المؤسسات المحلية 
قد أخذت بالفعل على عاتقها التفاعل بشكل فعال مع نظرائهم في الدول الأخرىء وبالتالي؛ 
ضمان وجود الأمس المؤسسية لهذه الشبكات بالفعل؛ فعلى سبيل المثال: حين قامت 
الدول الأعضاء بخصخصة احتكار الدولة في أكثر من قطاع؛ حيث قامت باستبدال التدخل 
ا مباشر للقيادة والتحكم بتنظيمات من قبل السلطات التنظيمية الوطنية National)‏ 
(authorities regulatory‏ والتي كانت تهدفٌ إلى إنفاذ وإدارة ا منافسة في هذه الأسواق 
الجديدة y ob!‏ )6 لذلك َم gs‏ مجموعة جديدة من الفاعلين القادرين على تشكيل 
مستقبل التعاون بين الدول. وهذا يشرحٌ إلى IS‏ ما لماذا لم يكن gògail‏ الذي كانت عليه 
الهيئات في المستوى الوطنيء والذي كانوا سعداء به ناجحاً؛ بحيث يمكن ببساطة تكراره على 
المستوى الأوروبي عندما أصبحت هذه الأسواق الوطنية أوروبية. 
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وف الوقت نفسه؛ go‏ هذا السببٌ أنَّ هذا الأمر - كيف ساعدت المجتمعات المحلية 
في إيجاد الشبكات عبر الحدود الوطنية؟ - لا يصف الصورة بمجملها؛ حيث لا يتم التطرق 
إلى الدور المستقل ممجتمعات الخبرةء والذي Ld‏ جزءاً لا يتجزأ من تكوينها في إحداث 
التغير ا مؤسسي الداخلي. كما هو الحال في سياق euo‏ السياسات؛ OB‏ مجتمع الخبرة الذي 
لا يستطيع أن oae‏ التغيير في مؤسسة ما بالطرق الرسمية - يستخدم أساليب ريادة الأعمال؛ 
للاستفادة من قوته الناعمة؛ من أجل إقناع القوى الفاعلة الصاحبة النفوذ؛ من أجل تمكينه 
من متابعة تحقيق فهمه لكيفية تحويل تلك المؤسسة. والأهم من ذلك هو Std!‏ الحاسم 
الذي قد تمارسه في تشكيل خيارات دول النقض (الفيتو) في عملية التحول المؤسسية. فهي 
قد تستغل لحظات الغياب أو الضعف ال مؤسسي لتوجيه العمليات؛ من أجل تعزيز دورها 
أو حمايته من المفوضية الأوروبية أو إحدى هينات الاتحاد الأوروبيء Coen and)‏ 
.(Thatcher, 2008, pp. 54-60; Eberlein, 2010, p. 1‏ وقد تقوم الشبكاتٌ المتعددة 
الجنسيات الأقل تنظيماً بمحاولة للتأثير والضغط؛ من أجل تضمينها في الهيكل المؤسسي. وفي 
حال دخولها من ضمن النسيج المؤسسيء تقوم باستخدام قواها؛ من أجل التأثير على التغيير 
المؤسسيء وهذا سببه أن مثل هذه الشبكات تعمل في Xm‏ خارج عن الحدود الوطنية؛ مما 
لايسمح للحكومات بالسيطرة عليها؛ خاصة Gig‏ هذه الشبكات تتشاركٌ في النفوذ فيما 
بينها وغالباً ما تكون في وضعية لا تسمح لفرض Go‏ النقض عليها؛ لكونها أقل وضوحاً من 
الشبكات المنظمة المعتبرة إقليمياً. 

Clas‏ عملية التحول ا مؤسسي في الاتحاد الأوروبي الدعم من قبل المفوضية الأوروبية؛ 
على الأقل أغلبية بسيطة من الدول الأعضاء وأغلبية في OLLI‏ الأوروبي؛ بحيث US Gh,‏ 
منهم إلى طاولة المفاوضات بخيارات Bj pote‏ وأن يكونوا حريصينء قبل كل شيء على 
مهارسة بعض:السيطرة على البنية المؤسسية التي تظهر .من المقاوضات. Sly‏ المخاوف التي 
تنتج عن مثل هذه المفاوضات ليس حول انحراف هيئة عن مسارها الوظيفي؛ ولكن يكمن 
الخوف في استحواذ طرف سياسي على هذه الهيئة دون غيره من الأطراف» Dehousse,)‏ 
p. 796‏ ,2008). لذلك؛ فإن شعبية أساليب الحوكمة الجديدة ناتجة من المجال الذي 
تسمح به هذه المؤسسات المشتركة الإقليمية؛ مما يسمح ممجتمعات الخبرة التي تسعى إلى 
تفعيل أساليب الحوكمة باستغلال الفجوة الموجودة بين السياسيين؛ لتحريضهم بعضهم ضد 
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بعض. وعندها يقع هؤلاء السّاسة في AS‏ القرار المشترك لعدم وجود اتفاق فيما بينهم على 
da dla‏ [قلبمية LS iS‏ لنضازب آرائهم حول هذة ill‏ مما تتفل عملية 
التوصل إلى (Scharpf, 1988) «Sl!‏ وهو ما يقودهم في نهاية ال مطاف إلى تحييد بعضهم 
مع بعض بطريقة تسمح بظهور نمط من الحوكمة قائم على الشبكات عبر الحدود الوطنية 
وأنظمة مخففة. والتي تتناسب - قبل IS‏ شيء - مع متطلبات مجتمعات الخبرة التي 
مهمتها LAS‏ هذا التمط هن الحوكمة. 

وعند النظر مرةً أخرى إلى مثال السلطات التنظيمية الوطنية؛ dod‏ أنه إذا ما e‏ تفويض 
هيئة بسلطاتٍ رسمية؛ للقيام بعملية التحول المؤسسي في الاتحاد الأوروبي - فإننا Las‏ 
did‏ وجود السلطة الذاتية لمجتمعات الخبرة. والتي تراكمت على ا مستوى الوطني» 
وبعد ذلك امتدت إلى المستوى الإقليمي من خلال الروابط التي أقامتها مع نظرائها في 
الدول الأعضاء. وقد أشار إيجيبيرغ وتروندال Egeberg and Trondal‏ إلى ól‏ الشراكة 
التي أقامتها المفوضية الأوروبية مع الهيئات التنظيمية الوطنية» والتي خرجت على شكل 
شبكات متعددة الجنسيات؛ حرَرّهم ذلك من المبادئ السياسية الوطنية. وهو ما قادهم 
إلى الاتحاد الأوروبي المتعدد ‘(Egeberg and Trondal, 2009, p. 686) «Sb sl‏ ولكنها 
في الوقت نفسه قد تكون أضعفت حدود سيطرتهم. في حين Ol‏ وجود شبكة إقليمية ما 
قد يعطي السلطات التنظيمية الوطنية موارد جديدة؛ للهروب من سيطرة الوزارة التابعة 
«(Coen and Thatcher, 20082, p. 828) dy)‏ بالإضافة إلى I‏ الهيكل الشبكي» وتخفيف 
الأنظمة يعني أيضاً أنه من الممكن لها أن codecs‏ أن يتم ابتلاعها ف الهياكل الإقليمية 
للاتحاد الأوروبي ومجموعة المبادئ السياسية الجديدة التي ستترتب على ذلك. وبالتالي 
فإنهم يوجدون لأنفسهم فضاءً بين المستويات الوطنية والإقليمية؛ بحيث Y‏ يخضعون 
إلا لعدد قليل من نقاط التفتيش الهرميةء uasa‏ النظر عن مصدرها. 


صنع صورة أوروبا: 
إذا كانت مجتمعاتٌ الخبرة Bold‏ - كما odo‏ - على أن تؤثر بشكل ملحوظ على 


عملية التحول المؤسسي ف الاتحاد الأوروبي؛ فهي من ارجح أيضاً أنها تكثف وجود بعض 
الخصائص التي Šole‏ ما ترتبط بممارساتها الداخلية. لذلك؛ فعندما يتم إضفاء الطابع 
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المؤسسي على مجتمع الخبرة - إضفاء الطابع الرسمي عليه باعتباره شبكة إقليمية - فإنه 
من المتوقع أن يتم العمل على دمج ممارسات الحوكمة الداخلية الخاصة به في تلك الشبكة 
ومقاومة أي شيءٍ يخرج عن تلك الممارسات. لذلك؛ فمن eel‏ أن تسعى إلى تكرار 
ممارساتها الداخلية في المؤسسات التي تعمل فيهاء وهو ما يعني تكثيف الخصائص الخاصة 
بهاء والتي Sale‏ ما ترتبط بطريقة عملها: 
- تفضيل التجارب المحلية (التبعية)؛ بدلاً من المركزية. 
- تفضيل للمساءلة عن طريق الأشكال التنظيمية الليّنة والتوجيه (استعراض OSII‏ 
والضغط. والإقناع) بدلا من فرض التسلسل الهرمي. 
- الإجراءات BAI‏ غير الرسمية التي تخضع للتطوير باستمرار وبشكل تدريجي. 
- بناء توافق الآراء؛ من خلال الانفتاح والزمالة (تقاسم النتائج. وأفضل الممارسات» وما إلى (EUS‏ 
- منظمة حول مشروع سياسي مشترك» ومعتقدات سببيةء ومفاهيم الصلاحية والالتزامات 
المعيارية: بدلا من الانتماءات الوطنية. 

- تفضيل الأوساط التكنوقراطية الإقليمية» بدلا من الأوساط السياسية ضيقة الأفق. 
اتقفيل الدادلاكه بذلا مسن obli‏ 

ولهذا الجزء الثاني من الفرضية آثارٌ مهمة؛ خاصةء أنه يشير إلى أنَّ الأساليب الجديدة 
للحوكمة ستكون خاضعة لدرجة من التبعية في المسار؛ ذلك لكونها مرتبطة بعلاقة 
تكافلية مع مجتمعات الخبرة التي من مهامها تفعيلٌ هذه الأساليب؛ حيث يعزز أحدهما 
الآخر؛ فكلما Dolj‏ سيطرة مجتمع الخبرة على مؤسسة olj tla‏ تأثير القواعد. والأعرافء 
وا معتقدات» والتحيّزات المهنية. وهو ما يسمخ لمجتمع الخبرة بتشكيل بيئة تلك اللؤسسة, 
Ug‏ التفسيرية التي تستخدمها لإعطاء معنّى لإجراءاتهاء والغايات والوسائل التي تتبَئّاها 
كجزء من قيمهاء dagas)‏ انظر: Berger and Luckmann, 1966; more specifically,‏ 
.(see Haas, 1989; Immergut, 1998, pp. 14-5‏ وبناءً على ذلك؛ olè‏ نهج الاختيار 
العقلاني قد Gad‏ بعض الشيء إلى شرح تبعية امسار JSU)‏ أو الاتجاهات التي قد تسعى 
من خلالها مجتمعات الخبرة إلى إحداث التأثير على تشكيلات المؤسسات الإقليمية)؛ لكنها 
سوف تترك أيضاً أسئلةً مهمة م يتم الرد عليها. وتحليل الاختيار العقلاني يهر مدى 


o‏ الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 


التحولات الذاتية في الإدارة العامة الأوروبية 


الانعراف الحاصل عن الأهداف الأصلية في محاولة لتعظيم الاستفادة منهاء Tullock,)‏ 
1965( في حين أن النهج المؤسسي الاجتماعي يعترف بالتفسيرات المعيارية والإيديولوجية. 
وهذه التفسيرات الأخيرة توضح حقيقة أنَّ استعداد الجهات الفاعلة المختلفة (أولئك الذين 
يتمتعون بسلطاتٍ رسمية لصنع القرار» والمستشارينء وما إلى (EUS‏ لجعل أشكال التنسيق 
أكثر ليونة؛ لتحقيق التكامل الأوروبي - يعتمد على درجة الحماس والدافعية؛ ليس فقط 
من خلال الاختيار العقلاني؛ ولكن أيضاً من خلال الالتزام الاجتماعي / الأيديولوجي. وفيما 
يتعلّق بالاختيار العقلاني؛ Ó‏ الجهات الفاعلة ذات الصلة Jasin‏ على التعزيز والامتثال 
لفكرة معينة؛ لكونها توصلهم إلى حيث يريدون أن يكونواء وهو تحقيق الاستفادة القصوى؛ 
فهي A‏ وسيلةً فعالة؛ للوصول إلى غاياتهم. ولكن القواعد والأفكار أحياناً - «alils‏ 
والأدوار» والقواعد التي تجسدها - asi‏ أكبر من ذلك؛ حيث تقوم الجهات الفاعلة محاولة 
اتباعها معتقدين أنه من المناسب القيام (March and Olsen, 1998) Ii;‏ فماذا 
لو قامت الجهات الفاعلة ببناءء وتشجيع والامتثال للمؤسسات ليس فقط لأنها تخدم 
مصالحها؛ ولكن أيضاً باعتبارها شرعيةء وفعَالَةَ وحديثةء أو مناسبة؟ (انظر: March and‏ 
3(Olsen, 1989; Steinmo and Thelen, 1992; and Pierson, 2004‏ 


وعند الانتقال إلى ما وراء تحليل الاختيار العقلاني؛ نجد أن النهج الاجتماعي الذي يقبل 
التفسيرات المعيارية والإيديولوجيةء يمكن gall‏ بأنه مناسب تماماً لفهم الدور الذي قد 
تلعبه مجتمعات الخبرة في عملية تحول المؤسسات التي تعمل ضمنهاء وبصفة خاصة؛ U‏ 
يسعون إلى غرس مثل هذه التفسيرات في رؤيتهم للكيفية التي ينبغي أن تكون الحوكمة 
عليهاء )375 .(Adler and Haas, 1992, p.‏ ومجتمعات الخبرة Salis‏ ما تتوحد حول 
التزامات معيارية مشتركة: والتي من المتوقع منها أن تتعامل مع عملية التحؤل المؤسسي 
بشكل مؤثر إذا ما كانت هذه المجتمعات تتمتع بالنفوذ المفترض في هذا الفصل. في حين 
أنها من غير qid‏ أن تتصرف ضد مصالحها الخاصة؛ ذلك لكون دافعهم الأسابي لإدامة 
أو إعادة تشكيل الشبكات المتعددة الجنسيات التي يعملون من خلالها ليس تنمية نفوذها 
في do‏ ذاته؛ بل هي التزام فكري قائم على القيام بالأشياء بطريقة معينة. ومن غير المرجح 
أن يكون امتثال وتشجيع مجتمع الخبرة لقواعد وأفكار معينة لمجرد أنها ISAS‏ وسيلة 
لتحقيق أهدافها الخاصة؛ ولكن الأهم من ذلك أنها تجسد القيم والأدوار والقواعد الخاصة 
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بأعضائها والتي يعتبرونها مناسبةً )1998 .(March and Olsen,‏ ما يعتبره مجتمع الخبرة 
مناسباً يعتمد على كيفية بناء أعضائه لمفهوم الواجب. والالتزام» والمسؤولية» والاعتقاد 
Sood‏ والهوية. فهذه دوافع قوية؛ أن يستوعب الأعضاء النصوص التي يجب أن تتفق» 
والتي تدفع سلوكهم GU‏ كما في المصلحة الذاتية. 

الفرضية الثانية التي طرحَت في هذا الفصل - GF‏ الحوكمة الجديدة تعتمدٌ على المسار نظراً 
لاحتمال حدوث تغيير داخاي - go‏ من هذه المفاهيم الاجتماعية حول já lo‏ مجتمعات 
الخبرة في استخدام قوتها الناعمة في عملية gio‏ السياسات والعمليات المؤسسية. ومن CIAL‏ 
أن Bosh] Sad Job‏ السات الأشكان dads‏ لجات الغيرة لبس فقظ لآنها 
Jis‏ من هذه المجتمعات؛ ولكن أيضاً لأن هذه المجتمعات تسعى - كلما أتيحت الفرصة - 
إلى Jai‏ ممارسات الحوكمة الخاصة بها إلى المؤسسات التي تعمل من خلالها. 
الخاتمة: 

المكانة التي تم افتراضُهًا في هذا الفصل sizs‏ الافتراض GL‏ القانون اللينء والتنسيق 
في الشبكات عبر الحدود الوطنية - الحوكمة الجديدة باعتبارها طريقةً للتكامل في أوروبا 
yg -‏ وتتطور؛ نتيجة لحسابات الدول الأعضاء )1993 (Moravcsik,‏ مع وجود إسهام 
بشكل أكبر أو أقل من مؤسسات الاتحاد الأوروبي. بدلاً من ذلك؛ فهذه المكانة p45‏ منظوراً 
إضافياً Lage‏ يقوم على أنَّ هذه الشبكات المتعددة الجنسيات ومجتمعات الخبرة الخاصة 
بهاء والتي أنشأتها الدول الأعضاء و / أو مؤسسات الاتحاد الأوروبي؛ من أجل مساعدتهم 
- هي في الواقع تعمل على توسيع نفوذها؛ وبالتالي أصبحت be‏ فاعلاً لا سيما في عملية 
تشكيل التكامل الأوروبي وتطوره. وبعبارة أخرى؛ يمكن القول Ób‏ التصميم الدولي للحكومة 
(الحاجة إلى إيجاد قدرة للحوكمة على مستوّى Gods‏ الدولة الواحدة؛ مع الأخذ بعين 
الاعتبار الحساسية المتزايدة للجمهور نحو خسارة السيادة الوطنية)ء وريادة الأعمال فوق 
الوطنية؛ (خاصةً استقلالية المفوضية وطموحها في توسيع قوتها الذاتية) تهيئ الظروف 
dla Ll‏ للقائون Gull‏ والعتسيق نين الشبكات: اللتعددة الجتسات. ولكن هل نالفل Cual‏ 
باستنفاذ أو استغلال الأسباب التي من أجلها Sao‏ 


ii‏ الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 


التحولات الذاتية في الإدارة العامة الأوروبية 


في هذا الفصل؛ قمنا برسم تفسير داخلي لظهور وتطور الاتجاه الجديد للحوكمة في 
أوروبا؛ حيث ld GF‏ بعض الأسس النظرية التي قد يتم اختبارها بعد ذلك بشكلٍ مُوسّع؛ 
من خلال المزيد من البحوث التجريبية. ونظراً للحركة السريعة في هذا المجال - حيث إن 
عملية إندماج الاتحاد الأوروبي أخذت بالاعتماد وبشكل متزايد على القانون اللين» وشبكات 
الحوكمة xe‏ الحدوه الوظنية ف مجالات ite degite‏ تنظيم Aid‏ الاعات وتحماية 
dtl‏ والأدويةء والنقل والسلامة, والمعاشات التقاعدية» والهجرة: والجرهة المنظمة, 
والأسواق AYLI‏ ومكافحة أو ضبط المخدرات - يجب أن نتوقعَ أن $553 إمكانية التحول 
الداخلي poe) ALB‏ بشكل كبين وسوف glas‏ إلى ا مزيد من البحوث التجريبية لإيضاح 
مساراتها وآثارها المختلفة. ويمكن القول بأنه لا يوجد تفسير واحد بإمكانه توضيح عملية 
التحول المؤسسي في الاتحاد الأوروبي. لذلك؛ فإنه يجب أن يكون هدفنا هو محاولة دمج 
القوة التفسيرية لمختلف النظريات؛ من خلال الاعتراف بالفرضيات التي قامت dS Yale‏ 
نظرية وبشكل صريح تحديد نطاق by pill‏ التي بموجبها يمكن أن نتوقع أن يكون لكل 
منها «قوة .(Heritier, 2007, pp. 39, 67, 228) «dy w‏ وينبغي أخذ الفرضية الواردة 
في هذا الفصل؛ من Cue‏ إنها تكمل (ولكنها لا تحل محل) النظريات الحكومية الدولية 
أو النظرية الوظيفية الجديدة لعملية التكامل الأوروبي. وهو ما يؤكد الدّور المتميز الذي 
تؤديه مجتمعات الخبرة المتماشية مع استخدام القانون «XUI‏ وشبكات الحوكمة عبر الحدود 
الوطنية في أوروباء والتي لا يمكن OL AW‏ المتشَّدّدة أن تتماشى مع نطاقها التحليليء Gs‏ 
مدى صلة مجتمعات الخبرة في عملية تحول أنماط الحوكمة الجديدة. 
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مطالبات القوى الإقليمية؛ للمشاركة في 
نظام الاتحاد الأوروبي المتعدد المستويات 


* مايكل بويرء وفيليب ستدنجير 


المقدمة: 

على مدى السنوات الماضية» كانت المناطق - وخاصةً تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي 
اليوم - قد اك إليها سلطة سياسية أكبر من أي وقت .(Hooghe et al., 2010) «ga‏ 
ومع ذلك؛ فإننا نتعرف القليل جداً عن النخَب التي تدير هذه الهياكل السياسية دون 
الوطنية التي 35 JS‏ القرارات السياسية الإقليمية» وتنفذ البرامج السياسية. وسيركز هذا 
الفصل على تفضيلات السياسة العامة لموظفي الخدمة المدنية رفيعي المستوى على النطاق 
الإقليمي (القوى الإقليمية). ما الذي تريد أن تراه هذه القوى الإقليمية؛ من حيث الجدارات 
(Competences)‏ السياسية FEST‏ في النظام الناشئ المتعدد المستويات؟ 


تفسيرات متضاربة: ما تفسير تفضيل القوى الإقليمية لجدارات دون غيرها؟ 

عند تحليل تفضيلات القوى الإقليميةء يكون السؤال هو: ما الذي يحدد المطالب 
المختلفة في عملية تخصيص السياسات؟ وبعبارة أخرى؛ ما العوامل - أخذاً بالاعتبار مجموعة 
من مجالات السياسة المحَدّدة مسبقاً - التي 3935 القوى الإقليمية إلى الرغبة في الحصول 
على حقوق تسمخ لهم بتحديد السياسات في النظام المتعدد المستويات؟ لذلك؛ نقترح هنا 
ثلاثة مناهج توضيحية: المنهج القائم على yoy BI)‏ الفرديةء وا منهج القائم على الوظائف. 
والمنهج القائم على الهوية الاجتماعية. 


المنهج القائم على الفرص الفردية: 
يرتبط ال منهج التوضيحي الأول ارتباطاً قوياً بحساب التفاضل والتكامل. وهو يجادل ob‏ 
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الأفراد يحسبون الآثار المترتبة على الخيارات المختلفة على هياكل الفرص الشخصية؛ ونتيجة 
لذلك؛ فعند مواجهة خيار GI tle‏ الأفراد يفضلون الخيار الذي يعتقدون أنه سيؤدي إلى 
مكافأة شخصية أعلى. وقد أظهرت دراساتٌ أخرى SI‏ هياكل الفرص الفردية - وخاصةً في 
حالة البيروقراطيين - dad‏ هي القوى الدافعة وراء تشكيل الأفضلية. وفيما Glew‏ مسألة 
تفضيل القوى الإقليمية لجدارات معينة في مجال السياسات؛ WIS‏ نرى Ól‏ البيروقراطيين 
الرفيعي اللممستوى يرغبون في تخصيص الجدارات على المستوى الإقليمي إذا كانوا يتوقعون 
المنهج القائم على الوظائف: 

isa‏ ا منهج التفسيري الثاني بطبيعة السياسات نفسها؛ فقد وجَدّت الدراساتٌ 
الحديثة أنَّ الفاعلية هي ia dale‏ عند دراسة عملية تخصيص الجدارات» Schakel,)‏ 
9). وقد نُوقشّت مسألة تخصيص سياسة فعالة من الناحية الوظيفية في الكتابات 
المتعلّقة بالفيدرالية امالية as «Fiscal federalism)‏ نظرية أوتس Oates‏ على أنه 3 
غياب مشكلات إعادة التوزيع والآثار الخارجية السلبية؛ ينبغي تخصيص السياسات على 
Gol‏ مستوى ممكن من التسلسل الهرمي» )1122 (Oates, 1999, p.‏ وبالإضافة إلى ذلك؛ 
على الرغم من SI‏ وفورات الحجم قد تدفع إلى توفير معظم السلع والخدمات العامة نحو 
المستويات السياسية الوطنية gl)‏ حتى أعلى)؛ فإنه Gay‏ الأخذ بالاعتبار عدم التجانس 
ا لمحتمل للتفضيلات المحلية: الذي من شأنه أن يقود تخصيص الجدارات إلى المستويات 
دون الوطنية. ولاسيما كونه من الصعب الحصول على معلومات aks‏ عن التنوع Gol‏ 
ومعالجتها مركزياً (الذي سيكون مطلوباً لتصميم حلول فعالة للسياسات). والتوزيع الفاعل 
(وظيفياً) للجدارات لا يكون في العادة مركزياً كما يتنبا النموذج الوظيفي لأول وهلة. وفيما 
يتعَلّق بالقوى الإقليمية؛ فيمكننا أن نفترض أن لديهم معرفة خاصة حول خصائص هذه 
السياسات المختلفة. ونتيجة لذلك؛ فمن المعقول القول بأنهم قادرون على القيام بعملية 
تقييم تقريبية لكفاءة الخيارات المختلفة فيما يتعلق بتخصيص الجدارات السياسية. 

وباختصار؛ إذا كان البيروقراطيون الرفيعو المستوى يركزون في اختيار تفضيلاتهم فيما 
glen‏ بالجدارات السياسية على أساس يقوم على العقلانية الوظيفية - فينبغي لهم حينئذ 
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تفضيل الجدارات السياسية للكيانات دون الوطنية؛ في حال كان التنظيم على هذا المستوى 
من السلطة فعالاً من الناحية الوظيفية. 


المنهج القائم على الهوية الاجتماعية: 

يرى المنهج التوضيحي الذي أطلقنا عليه منهج الهوية الاجتماعية دون الوطنية SI‏ انتماء 
الأفراد إلى مجموعات محَدّدة اجتماعياً هو عامل مهم في تشكيل الأفضليات. JS ios‏ 
الأفراد ويوجهون تفضيلاتهم بما يتفق مع معايير وقيم مجموعاتهم الاجتماعية. ومن 
الواضح OI‏ المسؤولين الإداريين هم cy‏ من المجموعة المحددة اجتماعياً في المنطقة التي 
ينتمون إليها ويعملون من أجلها. ونظراً؛ لأنهم يشغلون مناصب رفيعة المستوى داخل 
إداراتهم الإقليمية؛ فإنهم eS‏ ويضعون وينفذون سياسات وقرارات سياسية؛ ومن ڌم 
فهم على دراية با مصالح السياسية لمنطقتهم. ونتيجة لذلك؛ فمن المعقول الافتراض OL‏ 
مصالح وأفضليات مؤسسات المناطق هي محور تركيز المديرين الإقليميينء (الجدول .)10-١‏ 

الجدول )50-5( 
galti‏ التوضيحية والفرضيات الخاصة بها 





امنهج التوضيحي الفرضية ssl‏ التابع 
المنهج القائم على الفرص |القوى الإقليمية ترغبٌ با مزيد من الجدارات 
الفردية السياسية الإقليمية في حال كانوا يتوقعون أثرا 


إيجابياً على وضعهم الفردي. " 
T‏ 


تفضل القوى الإقليمية أن تكون الجدارات | dig tay)‏ شما iles‏ 
السياسية لمنطقة ما إذا ما كان التنظيم ف | بالجدارات السياسية 


هذا المستوى من السلطة VES‏ من الناحية 
الوظيفية. 


الإقليمية 


الهوية الاجتماعية دون يجب أن تسعى القوى الإقليمية إلى المزيد من 
الوطنية الجدارات السياسية الإقليمية إذا كانت تنتمي 
إلى منطقة ذات إمكانيات تحرر عالية. 





Source: Own compilation. 


yyy العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات‎ àjlayl 


الفصل الخامس عشر 


التأثيرات البديلة الأخرى: السياق الاجتماعي الاقتصاديء والتميز الثقافيء 
والإطار السياسي المؤسسي: 

من العوامل المهمة التي نوقشت في أدبيات التعبئة دون الوطنية؛ الحالة الاجتماعية 
والاقتصادية للمناطق. ومع EUS‏ فهناك خلافٌ حول الاتجاه الفعلي لهذه العلاقة؛ فمن 
dob‏ ترغبٌ المناطق القوية اقتصادياً واجتماعياً في الحصول على بعض الاستقلالية عن 
الحكومة المركزية؛ من حيث اختيار الجدارات لبعض السياسات؛ )1979 (Gourevitch,‏ 
ومن dob‏ أخرى؛ يُعتَقَدٌ Sf‏ المناطق الضعيفة اقتصادياً واجتماعياً لديها حافز على القيام 
بالأمور بنفسها؛ بهدف النهوض بالتنمية الاقتصادية بشكل مستقل عن الدولة القومية, 
Cis .(Hechter, 1975)‏ كانت وجهة النظر وراء eal” SLE)‏ « الإقليمية؛ فهي cle Jo‏ 
ظهور الدولة المتعددة المستويات» كما هو مين في مقدمة هذا الكتاب. 

dle à 2s‏ آخر يؤثر على القدرة التحررية للمنطقة. وهو تميّزها الثقافي. فالسلطات 
دون الوطنية التي Lid‏ عن مطالبات السكان في ما يتعَلّق بالخصائص العرقية أو الدينية 
تختلف ثقافياً عن الدولة القومية. وهذه المطالب الإقليمية تبين الرغبة في الحفاظ على 
حق تقرير المصير. لذلك؛ ينبغي أن تكون الكيانات دون الوطنية التي تختلف ثقافياً عن 
الدولة القومية مهتمة بوجود جدارات متعلقة بالعديد من السياسات. 

ال SE liso‏ اللتاقسسة السياسية ين الأحزاب السياسبة توت ر على طالب دون 
الوطنية للاستقلال الذان» )2009 ,2003 .(van Houten,‏ وعلى وجه الخصوص؛ فقد يؤدي 
عدم الاتساق في تكوين الائتلاف الحكومي بين المستويين الإقليمي والوطني إلى الخلاف في 
صنع السياسات» وبالتالي تحفيز الرغبة في الجدارات السياسية بين النكَب الإقليمية. 

وأخيراً؛ ينبغي أيضاً أن X5»‏ في الاعتبار الإطار المؤسسي للسلطات دون الوطنية - 
والذي نوقش أيضاً في أدبيات التعبئة - فمن ناحية؛ يمكن القول Sb‏ المناطق التي تتمتع 
Jill‏ واه مؤسسية le Sole Bure‏ تكون AST‏ قاطا ق CAS (aly coole pao fll‏ 
السلطات دون الوطنية أقل تقييداً فيما يتعلق بانخراطها في مجال السياسات؛ زاد نطاقها 
(المحتمل) للتنمية. ومن ناحية أخرى؛ ينبغي أن يكون الوَضع الراهن للجدارات الإقليمية 
مؤشراً Lue‏ للرغبة في تخصيص الجدارات؛ لأن الوضع الحالي Shou‏ إلى do‏ ما إمكانية زيادة 
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المحَصصّات. وبعبارة أخرى؛ ينبغي أن ترتبط درجة الاستقلال الذاتي الإقليمي المحدّدّة 
دستورياً بمقدار الجدارات السياسية المطلوبة من قبل القوى الإقليمية. ونحاول في هذه 
dull‏ قدر ال مستطاع. تضمين هذه العوامل في تحليلنا. 


تصميم البحث: 
من أجل اختبار التأثير الإقليمي على تفضيلات القوى الإقليمية فيما Giay‏ بتخصيص 
السياسات؛ قمنا باستخدام استبيان موجه إلى LEU‏ الإدارية دون الوطنية بشأن مواقفها 
حول مختلف جوانب التكامل والحوكمة الأوروبيين. وقمنا بتحديد الوحدات دون الوطنية 
التي نهتم بها كسلطات سياسية تقح مباشرةً تحت المستوى الوطني ولها جمعية منتخبة. 
ومن eS‏ تمّ اختيار الأشخاص الذين Car el‏ معهم مقابلات - وهم مسؤولون رفيعو المستوى 
في الإدارات دون الوطنية - على عدة مراحل'. وف نهاية المطاف أجرينا حوالي ١6١‏ مقابلة 
في أكثر من Te‏ إدارة إقليمية أوروبية (الجدول ”-0١؛‏ ممزيد من التفاصيل انظر: الجدول 
à 10-۷‏ املحقات). 
الجدول )50-7( 
هيكل العينة 


الأقاليم الداخلة في edil JS) colit soe‏ عدد المقابلات 
mS‏ لكل دولة 


الدراسة 


poe d كا‎ E 
LI moda E 





Source: Own compilation. 
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المتغير التابع لهذه الدراسة هو تفضيلات القوى الإقليمية lad‏ يتعلق با مشاركة في 
الممستوى دون الوطني في اثني عشر مجالاً سياسياً في النظام الأوروبي المتعدد المستويات. 
ولذلك؛ فقد طلبنا من البيروقراطيين في المستوى الأعلى من السلطة على الصعيد الوطني 
أن يقرروا ما إذا كان ينبغي إشراك السلطات الإقليمية في صنع السياسات في اثني عشر 
مجالاً محدداً من مجالات السياسة العامة". قمنا ببناء مؤشر يتراوح من V) ٠‏ يوجد جدارة 
إقليمية) WU!‏ (الجدارة فيما يتعلق بجميع السياسات قيد الدراسة). ومن الممكن إجراء 
تحليل أكثر تفصيلاً إذا ما ميزنا بين السياسات التي تنظم بطريقة فعالة من الناحية الوظيفية 
على الصعيد الإقليمي» وتلك التي ليست UIS‏ بيد WI‏ نحتاج إلى معيار مرجعي موضوعي؛ 
لتقييم ما إذا كانت سياسة معينة فحّالة تنظيميًا على الصعيد دون الوطني. ولسوء الحظ؛ 
فإن هذ المعيار لا يوجد (حتى الآن). لذلك؛ قمنا بالأخذ بثاني أفضل Jo‏ لمشكلتنا عن 
طريق اتباع دلالات المالية العامة الفيدرالية» ومن ثم استنتاج الآثار على المستوى دون 
الوطني. Flag‏ على ذلك؛ قمنا بتقييم ما إذا كان نطاق السياسات وعواملها الخارجية هي 
معايير حاسمة للتأكيد على ما إذا كان يمكن تنظيم سياسة معينة بكفاءة على الصعيد 
الإقليمي أم Y‏ وبالتالي خرجنا بمعيار موضح بمزيد من التفصيل في الملحق. واستناداً إلى 
هذا التمييز يمكننا استخلاص اثنين من الاختلافات الأخرى للمتغير التابع. يتعلّق أحدهما 
بتفضيل تخصيص الجدارات على الصعيد الإقليمي فيما يتعلق بالسياسات التي تنظمها 
السلطات دون الوطنية بكفاءة, بينما يتعلق الآخر بالسياسات التي ليست كذلك. 


ويستند تفعيلٌ نهج الفرص الفردية إلى متغيرات على مستوى الفرد asa‏ أيضاً عن 
طريق الدراسة الاستقصائية؛ فمن diol‏ يشير المتغير الوهمي «الطموحات الوظيفية» إلى 
ما إذا كان البيروقراطيون الرفيعو المستوى يرغبون في النهوض بمسارهم المهني في الإدارة 
الإقليمية حيث يعملون. إن المتغير الوهمي «الأمان الوظيفي» (كدافع لدخول الإدارة دون 
الوطنية) يستفاد منه باعتباره جانباً مشتركاً آخر من المنفعة الفردية. 


ويستند النهج القائم على الهوية الاجتماعية إلى عوامل مشتركة في بحوث التعبئة دون 
الوطنية. ويصف متغير «الناتج ال محلي الإجمالي الإقليمي» الوضع الاجتماعي الاقتصادي في 
ا لمناطق. والمتغير الوهمي «الأمة عدهة الهوية» يشير إلى الاختلافات الثقافية بين الدولة 
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مطالبات القوى الإقليمية؛ للمشاركة في نظام الاتحاد الأوروبي المتعدد ا مستويات 


القومية والكيانات دون الوطنية. إن الوضع الحزي والسياسي يكمن ف المتغيرات المعارضة: 
)15 كان الائتلاف الحكومي دون الوطني معارضاً جزئياً على المستوى الوطني؛ ÓB‏ المتغير 
«جزئياً في المعارضة» يأخذ القيمة Y‏ (خلاف ذلك +( إذا لم يكن هناك حزب حكومي 
إقليمي ممثلاً في الحكومة الوطنية؛ فإن المتغير «المعارض «GU‏ يأخذ القيمة .١‏ وأخيراً؛ OB‏ 
التشكيل المؤسسي للسلطات دون الوطنية يتم التعامل معه؛ من خلال مؤشر مأخوذ من 
مؤشر السلطة الإقليمية الذي وضعه هوغي 219 55( )2010( -Hooghe et al.‏ ويقيس 
المتغير ”العمق المؤسسي“ مدى قدرة الحكومة الإقليمية على الحكم الذاتي بدلاً من أن تكون 
486 على عدم تركيز السلطة الإدارية. 


I sly‏ قمنا بإدراج متغير متحكم به مخصص للقياس على المستوى دون الوطني. 
dus» asl‏ سكان الإقليم»؛ حيث يقيس مدى الكثافة السكانية 2 كيان إقليمي à» wo‏ 
الأدبيات المتعلقة بهذا الموضوع.: Wha‏ فرضية تقوم على أن توفير المنافع العامة بكفاءة 
لا يتحدد بخصائص السياسات نفسها فحسب؛ بل أيضاً بحجم المجموعة المتأثرة. نحن 
نقول b‏ كلما ous oj‏ سكان المنطقة؛ زادت كفاءة gl)‏ قلت كفاءة) عملية التنظيم 
السياسي على Got abl‏ دون الوطني. وكون الأقاليم تختلف فيما يتعلق بعدد سكانها من 
الأمور المأخوذة في الاعتبار في هذه الدراسة» (الجدول 0-7١؛‏ لمزيد من التفاصيل انظر: 
الجدول Yo-V‏ في الملحقات). 


التحليل التجريبي: 

Toy‏ على سؤال حول ما إذا كان ينبغي أن تكون هنالك جدارات على الممستوى دون 
الوطني فيما يتعلق بالمجالات الاثني عشر من مجالات السياسات: كان متوسط استجابة 
القوى الإقليمية في المدى المتوسطء على الرغم من وجود انحراف معياري «Ule‏ (انظر: 
الجدول 10-6). وبصفة dele‏ اتضح أنَّ القوى الإقليمية التي lala‏ الاستطلاع مترددة 
بشأن مشاركة الأقاليم في نظام الحوكمة المتعدد المستويات. وعند مقارنة متوسط القيم 
الوطنية لتخصيص الجدارات على المستوى الإقليمي نجد تبايناً في تفضيلات المشاركة دون 
الوطنية في مجتمع الدراسة: 
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الفصل الخامس عشر 


أولاً: Lied‏ بملاحظة الفروق بين البلدان؛ إذ لا يرى البيروقراطيون الوطنيون الرفيعو 
المستوى في هنغاريا الحاجة إلى مشاركة واسعة النطاق في مجال السياسات. وف المتوسطء 
يرغبون بوجود جدارات فيما يتعلق ب VV‏ من YY‏ فقط من مجالات السياسة. eg‏ 
الرغم من أنَّ LEN‏ في الجدارات السياسية أقوى في البلدان الأخرى؛ OB‏ المشاركين الألمان 
لا يزالون متواضعين بشکل مدهش في تفضيلاتهم؛ إذ يرغبون بوجود جدارات سياسية 
بنسبة 7,6 فقط. وهذه الصورة جديرة بال ملاحظة؛ OY‏ التفضيلات هي عودة للخلف عما 
عليه بالفعل الوضع الراهن لجدارات الأقاليم ASLY‏ في حين I‏ المتوسط بلجتمع الدراسة 
من بولندا (EA)‏ وفرنسا ues (EY)‏ النقيض من ذلك؛ فإن البيروقراطيين الرفيعي المستوى 
في إسبانيا يفضلون المشاركة الإقليمية في حوالي ثمانية مجالات تتعلق بالسياسة العامة؛ مما 
يعكس الرغبة في المشاركة السياسية القوية داخل النظام الأوروبي المتعدد المستويات. 

ثانياً: تشير الانحرافات المعيارية للبلدان المدرجة في الجدول ١0-6‏ إلى تغير كبير داخل 
البلد أيضاً. وبعبارة أخرى؛ نجد تفاوتاً مثيراً للاهتمام في البلدان الخمسة؛ فما الذي يفسر 
هذه الاختلافات بين تفضيلات القوى الإقليمية في منح الحقوق؟ وهل يمكن تفسير تلك 
الرغبات التفاضلية من خلال الوظيفية؟ 

bub‏ إلى أنماط التفضيل لدى البيروقراطيين الرفيعي المستوى فيما يتعلق بمجالات 
السياسة الاثني عشر؛ فإننا قادرون على تقييم ما إذا كان المديرون Oslo‏ تفضيلاتهم على 
أساس الفاعلية المنطقية أم des Y‏ أنماط التفضيل فيما Glew‏ بجدارات السياسات 
الإقليمية مع ما نراه حول التخصيص ال موضوعي للسياسات الفعالة؛ قمنا بتقييم ما إذا كان 
هنالك bU‏ ام لا. في حال LAS‏ المشاركون في المقابلات المشاركة السياسية الإقليمية بغض 
النظر عن فعالية هذا الاختيار (وفقاً لتقييمنا)» نحصل على الأقل على مؤشر أنه يجب أن 
يكون هناك شيء آخر خلاف الكفاءة الوظيفية قاد إلى هذا التفضيل. 
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مطالبات القوى الإقليمية؛ للمشاركة في نظام الاتحاد الأوروبي المتعدد المستويات 


الجدول (Yo-Y)‏ 
تفعيل المتغيرات التفسيرية 


يريد الشخص الذي AN‏ معه 
المقابلة أن يتقدم في مساره المهني 
ضمن الإدارة دون الوطنية'. 


الأمان الوظيفي 2 GLU]‏ الوظيفي Je‏ عامل تحفيز 


ضمن الإدارة دون الوطنية". 


عدد التفضيلات الفردية للجدارات 


التي تتوافق مع الكفاءة الوظيفية 
للسياسات VY‏ في هذه الدراسة. 


الهوية الاجتماعية دون | الناتج الإجمالي الإقليمي | إجمالي الإنتاج Aat‏ 


الوطنية Tae T‏ 
الإقليم يعد بدون هوية وطنية. 
الإقليمية يتوافق Liye‏ مع الاثتلاف 
الحكومي الوطني. 

الإقليمية يعارض بشكل كامل 
الائتلاف الحكومي الوطني. 

Md pel‏ مدّى PE‏ دون ا 


عدم 383 السلطة الإدارية. 


| ست | eme‏ امدآ 


Source: Own compilation. 
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الجدول )£-50( 
قيم المتوسط الحسابي الوطني لتفضيلات الجدارات السياسية 


me 





ملاحظة: يوضح الجدول قيم المتوسط الحسابي لعددٍ من السياسات الفضلة للجدارات السياسية الإقليمية 
كما يوضح الجدول قيم اممتوسط الحسابي والانحراف ال معياري وعدد الاستجابات (المجتمع) لكل دولة. 
Source: Own compilation.‏ 

بعد أن قمنا بعملية التصنيف؛ يمكننا رؤية عدد السياسات التي تضمنتها إجابات القوى 
الإقليمية ومدى مواءمتها للتخصيص الذي ORE‏ أن يكون SLES ASÍ‏ وقد أظهرت النتائج 
أن إجابات المشاركين تتماشى بشكل كبير مع المعايير الوظيفية لتخصيص الجدارات. ويقدم 
الجدول 10-0 dole dak‏ عن حصة السياسات التي تتفق فيها تفضيلات القوى الإقليمية 
حول المشاركة الإقليمية (أو عدم المشاركة) مع التخصيص على أساس الكفاءة الوظيفية؛ 
فعلى سبيل المثال: تتماشى تفضيلات حوالي 09* من الأشخاص الذين Da ye‏ معهم مقابلات 
في LOU‏ مع الأساس العقلاني الوظيفي الذي يتراوح بين ست وثماني سياسات؛ في حين أنه في 
فرنساء أظهر نحو OV‏ * من المشاركين أفضليات تتفق مع المشاركة IRÉ‏ أو عدم مشاركة 
السلطات الإقليمية لأكثر من ماني سياسات. وبشكل مجمل؛ في ab JS‏ تمت فيه الدراسة؛ 
فإن الأفضليات المتعلقة بمشاركة gl)‏ عدم مشاركة) السلطات دون الوطنية لغالبية مَنْ 
Ce 2l‏ معهم المقابلات تتوافق مع توقعات الكفاءة الوظيفية. وقد أظهر Sas‏ قليلٌ من 
ا مشاركين تفضيلات تتعارض بشكل واضح مع نهج الوظيفية. 
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مطالبات القوى الإقليمية؛ للمشاركة فى نظام الاتحاد الأوروى المتعدد المستويات 


الجدول )50-0( 
تفضيلات القوى الإقليمية للاحتياجات الوظيفية 


كم من السياسات ال ١١‏ تتوافق فيها استجابات ال مديرين الوطنيين الفرعيين مع كفاءة تخصيص الجدارة؟ 





Source: Own compilation. 


بإيجاز؛ نلاحظ J]‏ متوسط الأفضليات الوطنية للمشاركة الإقليمية في اثني عشر مجالاً 
من معالات C aad‏ بف oda à‏ البلدان SL aal]‏ فإسبانها لذييا daga el‏ ف 
حين UI‏ هنغاريا sd‏ الأدنى؛ غير Ul‏ لاحظنا في الوقت نفسه وجود تباين داخل البلدان قيد 
الدراسة. وتختلف تفضيلات الأفراد فيما يتعلق بالمدى المرغوب فيه من جدارات السياسات 
الإقليمية اختلافاً كبيراً بين البلدان؛ Wha Cus‏ تناقص في 835 الفعل الفردية حول المتوسط 
الوطني 5 من بولندا Lollis‏ ولإيجاد سبب لهذه النتيجة» ننتقل إلى التحليل الإحصائي. 


التحليل الكمّي: 
ec‏ تحليلنا الكمي كيفية ارتباط العوامل الكامنة ely‏ النهج التفسيري بالمتغير التابع؛ 
أي: الرغبة في وضع معايير إقليمية في مجالات السياسات المختلفة. وقد Lind‏ باستخدام 


للنموذج الأول إلى جميع السياسات الاثنتي عشرة التي هي قيد الدراسة. أما في النموذجين 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات ۳1 


الفصل الخامس عشر 


الثاني والثالث؛ فترتبط المتغيرات التابعة بالسياسات التي تش JS.‏ (وفقاً لمقياسنا) المناطق 
المناسبة وظيفياً - أو غير المناسبة - لمستوى التنفيذ للسياسات الحكومية في مجتمع الدراسة؛ 
إذ مكننا هذا الإجراء من الكشف عن علاقات مستقرة بين المتغيرات المستقلة وأفضليات 
الإداريين دون الوطنيين؛ فيما يتعلق بتقرير السياسة الإقليمية. وعلاوةً على ذلك؛ فقد زاد 
ذلك من فهمنا ممدى SE‏ المنطق السياسي الكامن على عملية تشكيل التفضيل. ويمكن 
الاطلاع على نتائج النماذج في الجدول 10-7. 


of‏ تم تحليل تفضيلات الإداريين دون الوطنيين فيما يتعلق بالجدارات الإقليمية بجميع 
مجالات السياسات الاثني عشر (النموذج ١‏ في الجدول 10-1( وفيما يتعلق بمتغيرات 
المنفعة الفرديةء يوجد فقط مؤشر واحد ذو دلالة إحصائية» وهو تفكير السلامة (الأمان 
الوظيفي). وتتماثى العلاقة الإيجابية مع العلاقة المتوقعة نظرياً: المديرون الذين كان 
حافز نظامهم للإدارات دون الوطنية هو الأمان الوظيفيء ويفضلون المزيد من الجدارات 
دون الوطنية. وفيما يتعلّق بنهج الهوية الاجتماعية؛ GIS‏ المتغير الاجتماعي الاقتصادي الذي 
يعكس الأداء الاقتصادي للمنطقة Laia)‏ بالناتج الإجمالي المحلي) يظهر علامةً سلبية؛ وهو 
ما يعني SI‏ الرغبة في الجدارات دون الوطنية تنخفض مع ازدياد الثروة الإقليمية. وبعبارة 
أخرى؛ تُظهر بياناتنا أن القوى الإقليمية من المناطق الأضعف اجتماعياً واقتصادياً تميل أكثر 
إلى المشاركة في السياسة الإقليمية من نظرائهم في الكيانات الأقوى اجتماعياً واقتصادياً. 

da‏ التميّز الثقافي أيضاً Sate‏ مؤثراً باعتباره مؤشراً على مدى الرغبة الإقليمية للتحرّر من 
الدولة القومية. وتشير الدلالة الإيجابية والدالة إحصائياً للمتغير «بدون هوية وطنية» إلى oi‏ 
الإداريين دون الوطنيين من هذه المناطق في dus‏ الدراسة (إقليمي إلزاك وبريتاني في فرنساء 
وإقليمي كاتالونيا وبيزفاسكو في إسبانيا) يرغبون في أن يكون هنالك المزيد من الجدارات في 
مجال السياسات دون الوطنية. ونجد أيضاً دلالات مهمة تتعلق بمؤشرات التحالفات الحزبية 
السياسية. فمن ناحية؛ يبدو أنَّ السياق دون الوطني الذي تكون فيه الحكومة الإقليمية 
«معارضة جزثياً» للحكومة الوطنية أو BUSY!‏ الحكومي يرتبط سلباً برغبة البيروقراطيين 
الرفيعي المستوى في الجدارات السياسية الإقليمية. في المقابل؛ من الواضح أنَّ الأفراد 
من السلطات دون الوطنية؛ حيث الحكومة الإقليمية «معارضة تاماً» للحكومة الوطنية 
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مطالبات القوى الإقليمية؛ للمشاركة في نظام الاتحاد الأوروبي المتعدد ا مستويات 


(أو الائتلاف الحكومي)؛ يكونون أكثر تأييداً للمشاركة السياسية. Ss‏ قد افترضنا SL‏ الإعداد 
ا مؤسسي سيكون له تأثير على التفضيلات أيضاً. وتتفق الدلالة الإيجابية والإحصائية لمتغير 
«العمق المؤسسي» مع التوقع النظري Ob‏ البيروقراطيين الرفيعي Gotu!‏ من المناطق القوية 
من الناحية المؤسسية سوف يرغبون بالمزيد من الحقوق على نطاق أوسع من مجالات 
السياسة العامة .وقد أظهر للضي Gill‏ تقس كان المنطفة Alae | Ale] AV‏ 
وهذا يعني أنه كلما ous al‏ سكن ال منطقة؛ ÓL‏ الجدارات تكون مطلوبة بشكل أكثر من 
قبل القوى الإقليمية. gògail duas‏ الاثنا عشر للسياسات وجو درجة كبيرة من التباين بين 
المجموعات داخل الأقاليم. وبشكل ple‏ يشرحٌ النموذج Y‏ نحو YE‏ × من التباين. 

le (a6‏ فقط تلك السياسات التي يمكن bae‏ منظمةً بشكل فعال على المستوى دون 
الوطني (النموذج Y‏ ف الجدول 16-5)". في حين YI‏ المتغيرات الفردية لنموذج الفرصة تبدو غير 
مؤثرة على الإطلاق؛ إذ J]‏ متغيرات الهوية الاجتماعية تُظهر أنماطاً مماثلة للنموذج الأول. كما ol‏ 
ذلالة gab» ze‏ الإجماق «el‏ يكون ذالة Gus‏ وسلبية م أخرق» وبال JIB‏ متخير 
«بدون هوية وطنية» له دلالة إحصائية» كما هو الحال في النموذج السابق. وفيما يتعلق بالوضع 
الحزبي والسياسي؛ 18 المتغير «جزئياً في المعارضة» يحافظ على دلالته الإحصائية السلبية في هذا 
النموذج. وف المقابل؛ B‏ ا متغير GU»‏ في ا معارضة» غير دال إحصائياً في النموذج Y‏ وينطبق 
e et‏ نفسه على متغير السلطة الإقليمية «عمق المؤسسات». ولا يظهر «الاستقلال المالي» 
ولا «التمثيل الإقليمي» أنه دال إحصائياً. وأخيراً SE‏ حجم السكان الإقليمي له دلالة إحصائية 
إيجابية وكبيرة bye‏ أخرى. وعند مقارنة التباين الذي أظهره هذا النموذج مع النموذج الأولء 
Y‏ نجد أي تحسنء لا في تفسير الفروق على مستوى الفرد ولا في تفسير الفروق البينية. ومع 
ذلك؛ ÉL‏ التباين الذي تم شرحه بشكل عام للنموذج بشأن السياسات التي يتم تنظيمها 
بكفاءة على المستوى الإقليمي؛ يكون ]5 مما هو عليه في النموذج الذي يتكون من جميع 
السياسات الاثنتي عشرة (النموذج .)١‏ 

وأخيراً؛ قمنا بتقييم ا مناهج التوضيحية loud‏ يتعلق بالسياسات المختارة» والتي من المفترض 
ألا تكون منظمة على نحو Jld‏ على المستوى الإقليمي (انظر: النموذج "في الجدول 
00-7'. وحالة عدم الاستقرار للمتغير التابع قد تكون حالة مثيرة للاهتمام JS)‏ من النهج 
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القائم على الفرص الفردية والنهج القائم على الهوية الاجتماعية؛ فهل تؤثر هذه المتغيرات 
على تفضيل الجدارات السياسية dro dS]‏ على الرغم من كون مثل هذه المشاركة ليست 
فعالة؟ في النموذج UW!‏ المتغير الفردي للمنهج التفسيري القائم على الفرص الفردية 
«الطموح الوظيفي» ليس له دلالة إحصائية إيجابية. وعلى النقيض من ذلك؛ يستعيد 
متغير «الأمان الوظيفي» دلالته الإيجابية المتوقعة نظرياً. 
الجدول )50-1( 
تحليل الانحدار للسياسات الاثنتي عشرة 


(€) 
Pe yya j PY VYA 
(+,0AV) (AYY) 


Or YVO - er Eyy- 


(+,YOY) 5 (5 VY) 


ANNEE . "*3,0Y \ 
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مطالبات القوى الإقليمية؛ للمشاركة في نظام الاتحاد الأوروبي المتعدد المستويات 


9r OTA "A‏ - لخي 


(*,01V) (AVV) (1,00) 





ملاحظة: الأخطاء ال معيارية وقعت بين قوسين )***( عند مستوى دلالة ZV‏ )**( عند مستوى دلالة 
0 )*( عند مستوى Z\+ UNS‏ 

وقد كانت GW‏ متغيرات نهج الهوية الاجتماعية دون الوطنية متشابهةء وذلك مقارنة 
بالنموذج الثاني. ويُظهر متغير «الناتج الإجمالي ا محلي» دلالة إحصائية سلبية. وهذا يعني 
أنه كلما كان الوضع الاجتماعي والاقتصادي أفضل فيما يتعلق بالناتج الإجمالي ا محلي؛ قلت 
رغبة القوى الإقليمية با مزيد من الجدارات السياسية. في حين أنَّ هنالك JV»‏ إحصائية 
إيجابية للمتغير «بدون iga‏ وطنية» LS‏ هو متوقع. وينطبق الشيء ذاته على المتغير 
السياسي «معارضة كاملة» وهو ما يعكس الوضع الذي يتعارض فيه الائتلاف الحكومي 
الإقليمي مع توجّه الحزب السياسي في الحكومة الوطنية. ومرةً أخرى؛ نجد ما توقعناه من 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات yvo‏ 


الفصل الخامس عشر 


وجود علاقة إيجابية مؤكدة بين هذا المتغير والرغبة في ال مزيد من الجدارات الإقليمية؛ غير 
أنَّ ا متغير «معارضة جزئية» ليس له دلالة إحصائية. Lids‏ يتعَلّق بجانب الحكم GIL‏ 
الإقليمي» وجدنا أنَّ المسؤولين الإداريين دون الوطنيين الذين ينتمون لمناطق مؤهلة من 
deer Ll‏ المؤسسية؛ يرغبون ف المزيد من الجدارات ف مجال السياسات: 


التباين بين الوحدات التي يُفسّرها نموذج الانحدار يكون Ul‏ مما هو عليه في النموذجين 
الآخرين. ويوضح النموذج Y‏ حوالي 71“ من التباين بين الأقاليم. وبا مقارنة مع النموذجين 
١‏ و" GL‏ هذه النسبة JST AS‏ وعلى النقيض من EUS‏ فيما يتعلق بالتباين elol‏ نجد 
ól‏ نسبة عالية يفسرها Y gògail‏ (حوالي YY‏ ). 


وعند النظر إلى نتائج تحليل الانحدار للسياسات غير الفعالةء نعتقد أنَّ هذا دليل على 
أن عملية تشكيل التفضيلات للإداريين على المستوى دون الوطني يقوم على الأساس المنطقي 
للفرص المتاحة. وإن الاهتمام الشخصي بالأمان الوظيفي في الإدارة الإقليمية له تأثيره ليس 
فقط في النموذج الأول» الذي يشمل جميع السياسات الاثنتي عشرةء ولكن aj‏ في النموذج 
الثالث الذي يركز على السياسات التي لا تخضع للتنظيم الفعال على المستوى الإقليمي. 
وفيما يتعلق بالطموحات التحررية للسلطات الإقليمية» التي يُفترّض أن تكون القوة الدافعة 
ف تمسح الوب الجاع sos LIB‏ يخس Dol‏ لتاكية المح oli‏ فى ge‏ أن الصورة 
واضحة لهؤلاء المسؤولين من مناطق متميزة ثقافياً؛ إذ يفضلون المزيد من الجدارات السياسية, 
إلا ó]‏ تأثير الوضع السياسي As)‏ أقل وضوحاً. Jeg‏ النقيض من ذلك؛ نجد نتائج واضحة لتأثير 
الوضع المؤسسي «العمق ال مؤسسي» على مدى المشاركة الإقليمية في السياسات. 

وباختصار؛ Ól‏ نتائج التحليل الكمي dad‏ متسقة. وآثار المتغيرات الأساسية للدراسة الدالة 
لا تتغير وهو ما يؤكد بشكل عام جميع الفرضيات النظرية لهذه الدراسة. ومع ذلك؛ فإنه 
يجب bole]‏ دراسة بعض النقاط بمزيد من التفصيل. وينطبق WS‏ على وجه الخصوص» 
على تأثير الأحزاب السياسية في الأقاليم مقارنة بتأثيرها على مستوى الدولة المركزية. ومن 
جهة أخرى؛ فإنه تم إثبات العلاقة المتوقعة لحالة عدم توافق الحكومة الإقليمية مع توجهات 
الحزب السياسي للحكومة المركزية. ومن ناحية أخرى؛ فإن العكس صحيح بالنسبة للحالة 
التي تكون Lad‏ الحكومة الإقليمية معارضة جزثياً على الصعيد الوطني. liag‏ يتناقض مع 
التوقعات النظرية oda‏ الدراسة وهو ما يتظلب اللزيد من الدراسة. 
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مطالبات القوى الإقليمية؛ للمشاركة فى نظام الاتحاد الأوروى المتعدد المستويات 


الخاتمة: 

Ae Gy‏ الحديكة وإذارتها العامة ور نرحلة S als ef S] eos‏ اللتغددة 
المستويات للإدارة العامةء le‏ في ذلك المستويات الوطنية والأوروبية والدولية gia‏ القرار 
- لها خصائص مؤسسية للحوكمة الحديثة. وهو ما din‏ بون وآخرون à Bohne et al‏ 
مقدمة هذا الكتاب. غير أن مطالبات المشاركة الإقليمية في الدولة المتعددة المستويات 
مشتتة ومتباينة وتتفاوت في شدَّتها. وهذا التباين يُشْكل تحدياً كبيراً للمفاهيم التقليدية 
للدولة وكيفية تنظيم وإدارة العمل. ويمكن استخلاص مجموعتين من الاستنتاجات من 
دراستنا التجريبية في هذا السياق. الأول يتعلق مسألة توضيح LAS‏ تشكيل تفضيلات 
القوى الإقليمية loud‏ يتعلق بالمشاركة في السياسات في الدولة المتعددة المستويات. eg‏ 
الرغم من التصريحات الجريئة في المؤلفات ذات الصلة؛ Gl‏ الرغبة البيروقراطية في وضع 
السياسات على المستوى دون الوطني؛ تكون منخفضةً بشكل مذهل في جميع أنحاء العينة. 
ولا يمكن النظر إلى القوى الإقليمية على أنها ”غزاة الجدارات“ التي تغذي تحول الدولة؛ من 
خلال المطالبة مزيد من المشاركة السياسية في الأقاليم التي ينتمون إليها؛ بل على النقيض 
من ذلك تظهر النتائج تحفظ القوى الإقليمية في هذا الصدد نوعاً cle‏ وأحياناً تُظهر النتائج 
رغبتهم بدولة مركزية. وليس هناك ما يدعو إلى الخوف من محاولة القوى الإقليمية إعادة 
توزيع الجدارات الحالية؛ من أجل خدمة مصالحها على المستوى دون الوطني. وباختصار؛ 
فإن المخاوف من مطالبة الأقاليم با مزيد من المشاركة في مجال صنع السياسات لا يمكن 
أن تدعمها بياناتنا. وبدلاً من EUS‏ تبدو التفضيلات مبنية إلى حد كبير على أساس منطق 
الفاعلية. وتشير بياناتنا إلى Gi‏ متطلبات مشاركة القوى الإقليمية في السياسة تتماثى مع 
ما oS.‏ القول ab aie‏ عملية فعَالة لتوزيع الجدارات رأسياً. وعلى نطاقٍ أصغر ثبين 
التحليلات الإحصائية ol‏ المتغيرات المرتبطة بطموحات التحرر الإقليمية» إلى جانب جوانب 
ا منفعة الفردية؛ لها أيضاً تأثير إيجابي على الرغبة في مزيد من الجدارات في مجال السياسات. 
فالتمييز الثقافي والسياسي (بالمقارنة بالحالة على مستوى الدولة المركزية) يزيد من المطالبة 
بالمشاركة في صنع السياسات الإقليمية. وبعبارة أخرى؛ من غير المحتمل حدوث حركة 
واسعة النطاق وموحدة في اتجاه ”أوروبا للمناطق“؛ إذ إن هنالك تبايناً بين المطالبات؛ من 
أجل زيادة المشاركة في صنع السياسات الإقليميةء ويتوقف اتجاهه وحجمه على حالات 
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الفصل الخامس عشر 


إقليمية معينة. Flug‏ على نتائج هذه الدراسة؛ Lal‏ لا نتوقع أن تكون المطالبات المتعلقة 
بالاشتراك في عملية gio‏ السياسات الإقليمية منهجية؛ ولكنها غير منتظمة» ومتباينة 
ومتنوعة؛ إذ Ó‏ المطالبات في المشاركة في عملية صنع السياسات الإقليمية في النظام المتعدد 
المستويات واقعيةء وغير منتظمة, وتدريجيةء وأكثر تحفظاً من كونها تحويلية أو ثورية. 


ملحقات الفصل الخامس عشر: 


الجدول (50-V)‏ 
الأقاليم التي شملتها الدراسة 


دولنولسكي 
كوجاوسكو بومورسكي 
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بادن وارتمبيرج 


بفاريا 
برلين 
براند نبورع 
هيسن 
ساكسونيا السفلى 
شمال الراين 
راينلاند-بفالز 
سارلاند 
ساكسونيا 
ساكسونيا أنهالت 


Pra 


بوسود-ابوج-زيمبلين 
كسنوحراد 
فيجر 
جيور-موسون- سوبرن 
هاجدو- بيهار 
جاز ناجيكم 
كوماروم 


نوغراد 
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الفصل الخامس عشر 


الجدول (50-A)‏ 
المتغيرات ال مستقلة 


Cassel‏ معه ALLL‏ أن 
يتقدم في مساره المهني 
ضمن الإدارة دون 
الوطنية. 

الأمان الوظيفي | فردي |الأمان الوظيفي Ls}‏ 
عامل تحفيز ضمن الإدارة 
دون الوطنية. 


الناتج الإجمالي dise‏ الإنتاج المحلي. | القدرة الشرائية لكل 


الإقليم 53 بدون هوية 
وطنية. 


تحالف اللعارضة الحكومية 
الإقليمية يتوافق جزثياً 
مع الائتلاف الحكومي 
الوطني. 

تحالف اللعارضة الحكومية 
الإقليمية يعارض بشكل 
كامل الائتلاف الحكومي 
الوطنى. 
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مطالبات القوى الإقليمية؛ للمشاركة فى نظام الاتحاد الأوروى المتعدد المستويات 


ني | إلى أي مدى تكون| ١‏ - لا أثر على المستوى 
الحكومة دون الوطنية| الإقليمي 
ds‏ يدلا هحن | pas e‏ $$ اا 
قائمة على عدم تركيز الإدارية 
السلطة الإدارية. 
y =Y‏ وحود لعدم 


45,5 السلطة الإدارية, 
خاضع لنقض الحكومة 
المركزية 
۳= لا وجود لعدم 
تركيز السلطة الإدارية, 
الحكومة ال مركزية 


, | معدل عدد سكان الإقليم 
مقارنة بالتعداد الوطني 
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الجدول )50-9( 
تصنيف السياسات 


معيار تنظيم الشؤون الاجتماعية مرتفع بالفعل داخل الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ لذلك ليس هنالك dole‏ للتنظيم 
المركزي. وعلاوةً على WS‏ ترى بعض الدراسات GF‏ اختلاف 
مستويات التنظيم قد يؤدي إلى ميزة تنافسية للإقليم في بعض 
coy uL‏ الاجتماعية والسياسية (وجود تفضيلات غير متجانسة 
بشأن التنظيم الإقليمي يمكن أن تعرى إلى ذلك). وعلى Gi‏ 
حال؛ OB‏ مشاركة الأقاليم تتفق مع المبادئ الوظيفية لتخصيص 
الجدارات. 


يتسم اللجوء والهجرة بوجود آثار خارجية كثيرة؛ ومن أجل 
استيعاب هذه العوامل وتجنب الآثار LS AU‏ ينبغي إجراء 


التنظيم على ال مستوى المركزي قدر الإمكان (أي: على المستوى 
الوطني أو فوق الوطني) 


يتميز هذا المجال من السياسات بتأثيرات خارجية عالية. 
Eoleg‏ على ذلك؛ فإنَّ الأفضليات التنظيمية متجانسة نسبياً 
(على الأقل داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي). ومن 
خلال المركزية (التنظيم على مستوى الاتحاد الأوروبي)» والآثار 
الخارجية يمكن توزيعها بشكل أكثر عدلاً في المجتمع, ويمكن 
تجنب الآثار الحرةء والتقلب على العقبات الوطنية. seis‏ 
مؤلفون آخرون أنه ينبغي تنظيم السياسات الخارجية والدفاع 
على الصعيد الوطني؛ لأن التكاليف والفوائد الناتجة تظهر أيضاً 
على الصعيد الوطني. dis‏ لهذا الرأي؛ ol‏ ا مشاركة الإقليمية 
في الشؤون الخارجية والدفاع ليست BES‏ 
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الفصل الخامس عشر 


اللجوء والهجرة 


الشؤون الخارجية 


والدفاع 
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مطالبات القوى الإقليمية؛ للمشاركة في نظام الاتحاد الأوروبي المتعدد ا مستويات 


يلزم تعديل الرعاية الصحية وحماية المستهلك $5 لمتطلبات 
المواطنين؛ بينما ينبغي في الوقت نفسه أن تكون المعايير موحدة 
وملزمة للاتحاد الأوروبي. ويتمثل النهج الأكثر فعالية في تنظيم 
الرعاية الصحية وحماية المستهلك في إطار مشاركة جميع 
مستويات التسلسل الهرمي (الاتحاد الأوروبي» والدولة القومية, 
والكيانات دون الوطنية). وبالتالي؛ ينبغي إشراك الأقاليم في 
صياغة هذه السياسة. 


ode ght‏ السام Lad‏ على عوامل خارعية dalle‏ فحفاج, 
من منظور وظيفي. إلى إعادة توزيعها على المجتمع المحلي. 


ومن وجهة نظر أوروبية» ينبغي مراعاة s oleh!‏ الموحدة 
والأحكام zl‏ ^ بالتصدير في اتفاق teh‏ 3 


يشتمل مجال السياسة العامة للثقافة والتعليم على عنصر قوي 
يحدد الهوية. وهكذا؛ تفضيلات التنظيم غير المتجانسة يحتمل 
أن تفوق الآثار الخارجية. وَتَقَدَّر الفوائد الناجمة عن المركزية 
بأنها محدودة. وبالتالي؛ وتماشياً مع الاعتبارات الوظيفية؛ فإنه 
من الأفضل أن يتم توفير الخدمات اللا مركزية في هذا المجال. 


في سياق الاتحاد الأوروي» وف ظل اعتبارات الكفاءةء لا هكن 
تبرير التنظيم على مستوى ال مجتمع المحلي. ومع ذلك؛ OB‏ 
اللا مركزية ا مفرطة من شأنها أن تتصدى للسوق ام موحدة. ومن 
ثم» فمن منظور وظيفيء هكن أن تكون هذه السياسة أفضل 
تنظيماً على الصعيد الوطني. 


تختلفٌ التفضيلات والمتطلبات الإقليمية ضمن هذه السياسة. 
وبالإضافة إلى ذلك؛ تمتلك السياحة في كثير من الأقاليم عنصراً 
يحدد الهوية. sling‏ عليهء ينبغي إشراك الأقاليم في صياغة هذه 
السياسة. 
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بسبب الآثار الخارجية القوية للمشكلات البيئية ونطاقها 
الإقليمي؛ 9B‏ وضع معايير تنظيمية على المستوى الإقليمي 
سيكون > مناسياً. ob HOURS Es‏ ا مشكلات البيئية ا لمحددة مُركزة 
إقليميا؛ بحيث يفترض أن تكون مشاركة الكيانات الوطنية 
والإقليمية في السياسات البيئية abs Lals‏ 


السياسة النقدية (على الأقل في الاتحاد الأوروبي) هي من بين 
السياسات التي ينبغي تنظيمها مركزياً لأمباب تتعلق بالكفاءة 
الاقتصادية. وحتى لو م تكن الدول أعضاء في الاتحاد النقدي 
الأوروبي (يورو)؛ 58 وجود نظام مركزي (elie gies‏ تشقان 
معايير موحدة للجودة. 


في مجال التنمية الاقتصادية والسياسة الهيكلية. يُفترض أن 
من الحكمة اقتصادياً تنظيم الجوانب والشروط الأساسية على 
المستوى ا مركزي؛ Cola]‏ تشوهات المنافسة. ومع ذلك؛ ينبغي 
إشراك الجهات الفاعلة الإقليمية في أثناء تنفيذ السياسات؛ 
لضمان تحقيق JES‏ في الموقع يتوافق مع المتطلبات الإقليمية. 


يؤدي اختلاف المعايير الإقليمية للتنظيم في مجال البحث 
والتقنية إلى تعزيز المنافسة الإقليمية, ويُنظر إليها على أنها 
عوامل اقتصادية إقليمية. Sos‏ على ذلك؛ LAB‏ أن يكون 
التنظيم اللا مركزي أفضل من منظور وظيفي. ومع ذلك؛ يمكن 
القول Ob‏ بعض مجالات البحثء على سبيل المثال: الطاقة 
النوويةء تتطلبٌ تنظيماً سياسياً مركزياً. 
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الفصل الخامس عشر 
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مطالبات القوى الإقليمية؛ للمشاركة في نظام الاتحاد الأوروبي المتعدد ا مستويات 


ملاحظات: 


للحصول على تفاصيل حول العينةء وكيف 63 اختيارهاء وأيضاً للمزيد من مراجع الأدبيات 
ls‏ الصلةء انظر: بيتسشيل )2012 (Pitschel,‏ وكذلك http://www.uni-speyer.de/‏ 
.Bauer/Forschung.htm‏ 

تشمل المجالات phe LIVI‏ المتعلقة بسياسة الشؤون الاجتماعيةء واللجوء والهجرة 
والشؤون الخارجية والدفاع» والرعاية الصحية وحماية المستهلك. وحرس الحدود 
والثقافة والتعليم» dol als dello‏ وحماية البيئة» والسياسة «do adi]‏ والتنمية 
الاقتصادية والسياسة الهيكلية:. والبحوث والتقنية. hoy‏ أننا لا نميز بين الجدارات 
الإدارية والتشريعية. 

يستند المتغيرٌ إلى سؤال في الاستبيان هو: «ما المستوى المهني الذي ترغب في بلوغه في 
غضون ٠١-6‏ سنوات؟ أي مستوى آخر أو مساو في الإدارة الإقليميةء في وزارة Agbs‏ في 
إدارة الاتحاد الأوروبي.» وعندما أشار الشخص الذي oe‏ معه ALLEL!‏ إلى أنه سعى 
إلى الوصول إلى منصب Yel‏ في الإدارة؛ فإن متغير «الطموحات الوظيفية» يرمز ب «V»‏ 
وفيا عدا ولك مر و 

تستندٌ ال معلومات إلى سؤال في الاستبيان وهو: «لماذا اخترت العمل في إدارة الإقليم؟ 
آمل أن dds‏ عن eal‏ سبب». كانت خيارات الجواب: وظيفة dial‏ القرب من مكان 
الإقامةء راتب ee‏ آفاق وظيفية جيدةء منطقة عمل مثيرة للاهتمام, Sof‏ أن أسهم في 
تنمية المنطقة عَرضْت علي هذه الوظيفة» اللا مركزية. بالنسبة لمن اختار «وظيفة 
آمنة»» تم ترميز متغير الأمان الوظيفي ب »١١‏ وفيما عدا ذلك يرمز ب »4 

هذه السياسات هي: الشؤون الاجتماعية, الرعاية الصحية وحماية المستهلكء الثقافة 
والتعليم» dol ul‏ حماية Atl‏ التنمية الاقتصادية والسياسة Saal‏ والبحوث 
والتقنية. وشرح أسباب هذا التصنيف موجودٌ في الجدول 0-3 

هذه السياسات هي: اللجوء والهجرة» الشؤون الخارجية والدفاع, حرس الحدود, الزراعة 
والسياسة النقدية. وشرخ أسباب هذا التصنيف موجوذ في الجدول 10-5. 
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الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات eo‏ 


الدولة باقية 
لا يمكننا العيش معهاء لا يمكننا أن نعيش بدونها 
* إيبرهارد بوهن» وجون غراهام» وجوس رادشلدرز 


السؤال الرئيسٌ الذي حاولنا أن نعالجه في هذا الكتاب هو كيف هكن للتطورات داخل 
الدولة وخارجها أن تؤثر على أسسها المعياريةء ووظائفهاء وهياكلها وعملياتها. وفي المقدمة؛ 
قدَّمنَا أربعة مفاهيم للدولة كإطار لمختلف الفصول: الدولة الحاميةء والدولة LEW‏ على 
المشاركة, والدولة القائمة على الشفافيةء والدولة المتعددة ال لمستويات. وف هذا الفصل 
الختامي نقترخ بعض الاتجاهات العامة ذات الصّلة مستقبل الإدارة العامة والدولة. 


يمكن تقييم مسألة دور الدولة ومكانتها في ا مجتمعات المعاصرة على أساس اتجاهات محددة 
og is‏ بدورها في تحقيق بعض التحولات الرئيسية المثيرة للاهتمام. ومع SUS‏ وكما اقترحنا في 
المقدمة؛ فإنه ليس كافياً kais‏ دور الدولة وموقفها اليوم من دون الأخذ بالمنظور التاريخي. 

وقبها jolie Glee‏ الدولة العاميةة Ja‏ أن youll ue‏ كان تنظر doll ne 4d]‏ 
على أنه حماية تتمحور حول التهديدات الداخلية والخارجية. وقد قامت الحكومات منذ 
وقت مبكر وامتداداً إلى الوقت الحاضر بتطوير وظائفها في مجال الشرطة والعدل والدفاع 
مويل :من يعض Cal Cage st] ll dala]‏ اوو حك Ball‏ قبل ple ٠‏ مضت 
مسد ge js a‏ نكب lal J)‏ الصغيرة فق وف كان JS‏ إل العدد SUI‏ فق 
السكن eso‏ رعايا ald‏ ومنهم يمكن استخراج الموارد العينيةء والعملء و / أو JUI‏ 
وفيما يمكن أن abg‏ بأنه نقطة تحول كبيرة في تطوير الدولة والحكومة؛ فقد شهدت 
العقود ما بين ۱۷۸۰م و ١1/17ام‏ )2014 (Raadschelders,‏ تغييرات شملت - من الناحية 
القضائية - فصل السياسة عن lay!‏ وإنشاء الدساتير, والفصل بين المناصب وشاغليهاء 
Lads‏ الكنيسة عن الدولة. وقد (S SÌ‏ ذلك إلى ظهور أنظمة اقتصادية وسياسية تشمل 
الجميع» (Acemoglu and Robinson, 2012 aos LS)‏ 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات yev‏ 


ملاحظات ختامية 


Go‏ وقت لاحقء كانت أول علامة على أن الدولة وضعت OUI‏ تشاركية هو توسيع 
دائرة منح الامتياز التجاري؛ Vol‏ للذكورء ومن ثم للإناث. وقد حدث ذلك خلال العقود التي 
ud Cus as‏ الدولة ببطء؛ ولكن بثبات في مجال خدماتها وسياساتها خارج نطاق النظام 
eL als‏ التقليدية. وإن تحركات الدولة في الرعاية الصحية والتعليم والإسكان Sl ble‏ 
(الغاز والكهرباء) وإمدادات اطياه - وهذه ليست سوى أمثلة قليلة - في بداية «eV‏ 
وبعد ذلك في مجال الطاقة والحفاظ على البيئة؛ هو الأمر الذي وَسّع وظائف الدولة 
الحامية. وفي الفترة ما بين ٠1۸۸م‏ و ٠م‏ تم وضع الأساس Ub‏ أصبح» بعد الحرب العاممية 
الثانية» دولة الرفاهية. ae ds‏ أن التوسع في الامتياز التجاري حوّل الرعايا إلى مواطنين» 
وبالتالي وخر D$‏ ك من القرضن La alib elo asi ES) Edi‏ تزايد حجم الدولة 
(حيث هكن قياسها من Cus‏ حجم «xb sl‏ والإيرادات والنفقات» والتشريعات الابتدائية 
والثانوية» والتمايز التنظيمي)» ele‏ تحويل مجموعة متنوعة من المهام Laden‏ خدمة مدنية. 
وكان من أكثر الأحداث شيوعا في ذلك الوقت إنشاء قوات الشرطة وإلغاء مناوبات المراقبة 
الليلية وهو ما كان واجباً على جميع السكان البالغين من الذكور في معظم البلدان الغربية 
حتى وقت مبكر من العصر الحديث. وقد قام البرلمان في بلد واحد على الأقلء بإقرار 
تشريعات في أواسط الستينيات ميلادية Web‏ موظفين مدنيين متفرغين بدلاً من الموظفين 
المتطوعين؛ من أجل القيام مجموعة متنوعة من الوظائف ddadl‏ وبالتالي انخفض Suc‏ 
ا موظفين المتطوعين انخفاضاً کول )1994 .(Raadschelders,‏ 

ولا يمكننا الجزم Sb‏ الشيء نفسه قد حدث في أماكن أخرى؛ ولكن من المثير للاهتمام 
أن أحد الاتجاهات المحيطة بالدولة هو نمو العمل التطوعي» وخاصةً على المستوى المحلي؛ 
حيث م تعد الدولة القائمة على المشاركة haris‏ على الحق في التصويت, وهو ما يشارك 
as‏ الو اطون n Poss as‏ م إتاحة الفرصة لمشاركة ال مواطنين في عملية gio‏ السياسات؛ 
من خلال وجود تشريعات مكنّت لهذا الأمر؛ مثل: قانون الإجراءات الإدارية لعام 1967م 
في الولايات المتحدة الأمريكية (كوفاتش / سيفر .(Kovac/Sever‏ ومع ذلك؛ فهناك Cale‏ 
آخر للدولة القائمة على المشاركة؛ فقد أعاد SLES) Goll‏ قوة قدرات الحكم الذاتي؛ 
إذ إن آليات الحكم GIUI‏ موثقة وموجودة على a‏ التاريخ )1990 (Ostrom,‏ ولكن 
يبدو أن هذه الزيادة الأخيرة في العمل التطوعي قامت بتوفير خدمات dage‏ وفي بعض 
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الحالات» أصبحت بديلاً عن الحكومية المحلية؛ من حيث توفير الخدمات المتنوعة للجمهور, 
.(Bovaird et al; Brudney/An Woodworth)‏ وفي gly‏ وكما ورد في هذا الكتاب؛ 
LS‏ اللا مركزية السياسية - وهو ما يعني تولي الحكومات ا محلية مهام وسلطات اتخاذ 
القرار (والتي هي غالبا ما تكون بدون موارد مالية كافية) - ترتبط ارتباطا وثيقا بالتدنسيق 
الأفقي» (Kuhlmann et al)‏ فيما بين الهيئات الحكومية المحلية (وأحياناً الإقليمية) أو بين 
هذه الهيئات والجمعيات المدنية و / أو جمعيات الحكم الذاتي. 


وقد زت الفرض dll‏ اركة Lats‏ العيوة اليو جحل الذولة EEE‏ 
إذ أسهم قانون المعلومات المفتوحة (الذي بدأ في السبعينيات ميلادية) في العديد من 
البلدان في بداية التطور نحو تبادل المعلومات الأكثر نشاطا بين المؤسسات العامة (Peled)‏ 
وقد wal‏ ظهور الحكومة الرقمية والقدرات عبر الإنترنت لاحقاً إلى زيادة فرص المواطنين 
à‏ إيصال أصواتهم» ol 5| (Spina; Blomgren Amsler/Foxworthy)‏ كثيراً امن الجهود 
الرامية إلى إشراك ال مواطنين تحدث على ال مستوى ال محلي. وهو ما لم يحدث على المستوى 
الإقليمي بِعَدَّه محافظاً نوعاً ما .(Bauer/Studinger)‏ أما على الصعيد الوطني؛ فهناك 
Joly BL aoi‏ يتعلق بالأهمية المتزايدة للشبكات الإقليمية وهو ما هكن أن gil‏ عليه 
بعبارة أخرى: ظهور Vow!‏ المتعددة المستويات؛ (Corkin/Boeger)‏ 


ما الاتجاهات العامة التي تشير إليها هذه التطورات؟ فيما يتعَلّق با مشاركة والشفافية؛ 
Ube‏ ظهور قواعد البيانات الضخمة أحد الاتجاهات الرئيسية التي لم نصل إلى تصور كامل 
حول مدى تأثيرها المحتمل. وكيف هكن الاستفادة من هذه القواعد الضخمة في عملية 
guo‏ السياسات؟ وكيف سيتعامل صاع السياسات مع تدفق المعلومات المتاحة حول كثير 
من سلوكيات الناس ورغباتهم؟ وعند البحث على الإنترنت عن مصطلح ”قواعد البيانات 
الضخمة“ سيظهر لنا أن المؤتمرات حول هذا ا موضوع لم تبدأ إلا قبل عامين فقط؛ وبالتالي؛ 
فمن الواضح ol‏ هذا الموضوع م ab‏ اهتماما إلا في وقت متأخر. وهل ستؤدي القدرات 
التقنية المتاحة اليوم إلى خطر اتخاذ القرارات el ie atl‏ إنها ستسهم في وصول المعلومة 
إلى eo‏ القرار بشكلٍ أفضلء ds‏ وقت متاس ls Lal‏ يعلق Ast‏ نقنية اللعلوفاتة قان 
المشكلة لا تكمن في صعوبة تكامل نظم تقنية المعلومات المختلفة من الناحية التقنية؛ 
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إلا o]‏ الأمر Clay‏ وجود الرغبة لدى الهيئات والمنظمات الحكومية في إتاحة المعلومات 
المطلوبة؛ للمشاركة بعضها مع بعض. 

إن Ase]‏ زياد اللشاركة والشفافة تياغواقب BS‏ على الؤظائف الوقائية وة 
وهنالك توجه بدأ من الثمانينيات الميلادية نحو اقتضاد ]35 15,25 وإلغاء المويد هن القيود: 
Gs‏ بعض البلدان» لا تزال الدولة تقوم ale Le‏ شوبيرت Schuppert‏ بالدولة الضامنة Js)‏ 
سبيل المثال: LSU‏ والدول الإسكندنافية)؛ ولكننا نرى أنَّ الدولة في أماكن أخرى تتحرك في 
افجاه كونها Ugo‏ 'مكينة (الملكة اللتحدة: (lage‏ والدولة le ALES ditali‏ قال dic‏ 
هوبرت همفريء )1977 :(Hubert Humphrey,‏ 


الاختبار الأخلاقي للحكومة هو الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع مَن هم في مقتبل 
الحياة؛ كالأطفال؛ ومع أولئك الذين هم في نهاية حياتهم» وكبار السن, وأولئك الذين هم في 
ظلال الحياة: المرضىء والمحتاجينء والمعوقين. 

X so‏ هذا الوصف تعبيراً جيداً لدولة الرفاه خلال فترة ٠110م EAT g‏ إلا إِنَّ الالتزام 
بهذا المبدأ بدأ بالضعف - على الأقل في بعض البلدان - في منتصف ١191م.‏ وتحت شعار 
تمكين المواطنين؛ بدأ الليبراليون الجدد' أصحاب ا مناصب السياسية بالاستيلاء ببطء؛ ولكن 
بثبات على المشاركة الوطنية في وظائف duszo‏ ونقلها إلى مستويات الولايات والمقاطعات 
أو dled‏ وأحياناً 9l)‏ حتى في كثير من الأحيان) دون تمويل كاف. ومن الواضح ol‏ 
الإجراءات الإدارية اللا مركزية الأخيرة في ما dle) ase‏ الشباب Se uil‏ في هولندا في 
تراجع عن هذه الرفاهية أو ضمان الدولة. وهو ما قاد إلى ازدياد في أعداد المنظمات 
dale dyed‏ في الولايات المتحدة الأمريكية - إلى ملء بعض هذا الفراغ. 


à»‏ هذا الكتاب؛ e‏ التمييز بين ثلاثة أنواع من deus‏ الدولة: ا لحماية النشاط 
الاقتصادي الخاصء وآلية التنسيق (Franke)‏ وفيما يتعلق بالتنظيم؛ olà‏ السؤال الذي 
DET‏ الإجابة عليه هو: متى S e‏ القول ob‏ هنالك إفراظا à‏ التنظيم أو عدم وجود 
تنظيم $(Graham Chakraborty/Creutzfeldt) SIS‏ وفيما يتعلق بضمان وظائف 
الدولة أو رفاهها؛ فمن الواضح أن بعض البلدان تسعى إلى aed!‏ من التنظيم. في حين أن 
الدول تبذل المزيد من الجهود؛ لزيادة التنظيم في مجالات أخرى» كما هو الحال في الجهود 
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Ag‏ في مكافحة .(Lehrke/Schomaker) «slay!‏ وهنالك oles]‏ عام els‏ في إلغاء 
الضوابط في ما uasa‏ دور الدولة في حماية الاقتصاد؛ حيث يريد شخصٌ مثل أليكساندر 
هاميلتون Alexander Hamilton‏ نظاماً Gt Ut‏ على دعم البنوك والأسواق Rent‏ العام؛ 
إلا إن الواقع قد أخرج W‏ نتائج مختلفةً تماماً؛ ففي تحليل حديث لأبرز الأزمات الاقتصادية 
go SII‏ ف القرئين osea‏ ق التملكة Ba och!‏ والولانات المتحدة الأمريكية, أظيرت Ales‏ 
إيكونوميست The Economist‏ عام (Y+ V€)‏ مدى تزايد انصياع الدولة في تحمل استقرار 
النظام t JU.‏ ونتيجة UY‏ وبسبب yi‏ هذا wa Sob!‏ تحَمّلت الدولة العواقب الضارة 
التي حدثت للقطاع المصرفء والتأمينء والتجارةء ودافعي الضرائب (تأمل فقاعة التوليب 
الأمود في الجمهورية الهولندية عام ce VV‏ وفقاعة الإسكان في الولايات المتحدة الأمريكية 
عام (Roberts, 2012] eYAYV‏ والانهيار الأحدث لفقاعة الإسكان في الولايات المتحدة 
الأمريكية في عام 8١٠٠٠م).‏ والنصيحة التي قدَّمّتها مجلة الإيكونوميست تَكمُنُ في جعل 
القطاع الخاص dasu‏ نتائج هذه المخاطرة عن dob‏ رفع الدعم عن البنوك» وهو a‏ 
الذي بسيزيد من تكلفة ديونها ويزيد من غسارة ملاك الأسهم. ولكن الركود الكبير حفز 
مجموعة Sy c‏ من البرامج التنظيمية الجديدة في US‏ من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. 
BS ace‏ إل هذا الإجراء على أنه jel‏ عادي؛ ولكن الخطورة تكمن في أن الدولة أصبحت, 
سواء كنا نحب أم لاء الوصي الرئيسي على الاقتصاد؛ جزتياً من خلال dol JI‏ التنظيمية وكذلك 
عن طريق خطط الإنقاذ التي قامت بها في بعض القطاعات والبلدان. 


وهذه هي امعضلة الكبيرة؛ فقد انخفضت ثقة الناس في الحكومة بشكل ملحوظ منذ 
das olia adi‏ وثقتهم في قدرة الدولة على الحماية من أخطار الحياة (سواء أكانت 
المخاطر الفردية كالمرض» والفقرء والبطالةء أو الهبوط في الاقتصاد). ومع ذلك؛ عندما يتم 
سؤال الناس عن خدمات حكومية محددة؛ فعادة ما تكون استجابتهم برغبتهم في ضمان 
الدولة لاستمرار هذه الخدمات» وعدم رغبتهم في تقليصهاء (انظر: 2014 (Goodsell,‏ 
بعض النجاحات التي حققتها الحكومة ليست واضحة حتى الآن؛ وذلك لكون المواطنين غير 
مدركين للأزمات والأعباء التي قد تمنع أو تضعف من 8548 الحكومة على الأداء. وقد E‏ 
باللوم على السياسيين؛ لكونهم يرغبون في تحديد ما يجب/ وما لا يجب على الدولة القيام 
به؛ إلا إن آراء ا مواطنين متناقضةٌ تماماً في هذا الموضوع. ونظرياً dad‏ الدولة والحكومة BLS‏ 
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daz bus‏ ولكن على أرض الواقع هي Le‏ عن كيانٍ صغير أو متوسط في أحسن الأحوال؛ 
وذلك اعتماداً على السياق الوطني. ويبدو أنه لا هكننا العيش مع الدولة وحكومتهاء عند 
الأخذ بالاعتبار وجهة نظر الناس الذين ينظرون إليها على أنها قمعية؛ إلا إننا في الوقت 
نفسه» نتوق إلى مساعدة الدولة GW‏ جميع مجالات الحياة. 


هل هكن وَضْف هذا التناقض من خلال هذا Jal‏ المزعوم للحكومة: والذي يمكن 
اعتباره سياسة تتبتاها الدولة؛ للسيطرة على المجتمع, والحوكمة؛ إذ إن التركيز بشكل أكبر على 
الذولة ماغسارها ماس وسيظة من من ال مق الات coe ode‏ الات 
الفاعلة في الشركات doll!‏ والجمهور في الجمعيات المدنية والتطوعية؟ وهل الدولة جوفاء 
LS Hm‏ جادل البعضء )2000 (Milward and Provan,‏ $ ]45 من المؤكد 9l‏ عدد غمليات 
الخصخصة (والتي هي في بعض البلدان أكثر منها في بلدان أخرى) وحجم الخدمات SEAI‏ 
عليها AE ills‏ من JB‏ جهات خارجية؛ تشي إلى أن الدولة تحاول الانسحاب من بعض 
وظائفها الأساسية؛ مما يفسح Slob!‏ للجهات الفاعلة غير الحكومية لتطبيق سياسات معينة. 
ومع ذلك؛ لا 23 Ux‏ إلا أن نقول: إن الدولة هي الكيان الفاعل الوحيد في المجتمع ا معاصر 
الذي لديه سلطة اتخاذ قرارات ملزمة bs‏ عن السكان عموماً. وبهذا ا معنى؛ فإِنَّ الدولة 
Y‏ يمكن أن تكون جوفاء على الإطلاق؛ لكون الدولة مسؤولة في نهاية المطاف عن نجاح 
أو فشل الاستعانة مشغلين خارجيين, بالتالي؛ فإنها تحتاج على نحو ele‏ إلى معايير قياس 
وإدارة الأداء بالطريقة نفسها التي تتطلبها الوظائف التقليدية التي تنفذها الدولة. 

ol‏ الآليات التي من شأنها إضفاء الصبغة الشرعية على السياسة موجودة: Gas‏ النظر 
عق Alis‏ هذه الساسات. وعلاوةٌ على ذلك؛ OB‏ ما يضفي الشرعية على السياسة لا يقتصر 
على ما يمكن قياسه من النتائج Ber‏ ومن e‏ : فهنالك ES‏ ؛إلى ebal‏ أهداف 
السياسة الجوهرية بشكل أوضح Ging)‏ آخر: ما نود تحقيقه من خلال Gi‏ سياسةٍ tle‏ 
من حيث النتائج الفورية oá‏ الأطول أجلا) el à‏ الخارجية للنظام السياسي 
(Rosenbloom)‏ (الذي يتعلق بالقيم العميقة الجذور التي Aas‏ الشرعية على السياسة 
العامة). بالإضافة إلى ذلك؛ فهنالك Lash‏ دعوة لاستمرار الاهتمام Le‏ تسميه العديد من 
الدول (سياذة القانون)؛ هل مكن اعتبار السياسة - Gilly‏ ممكن أن تكون مجرد ردة قعل 
على بعض الأحداث البيئية (مثل: التنمية الاقتصادية salg‏ والإعلامء أو هجوم إرهابي 
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"Cw bs‏ ونحو ذلك) - real‏ لقانون» el‏ إن القانون هو السياق الذي من خلاله 


نظام الدولة - والذي تهيمن عليه على نحو متزايد الدولة القومية منذ منتصف القرن 
السابع عشر الميلادي - أصبح عالياً من وجهين: 1 

Moi‏ معظم المناطق على وجه الكرة الارضية مقيدةٌ من LB‏ الدول؛ فقط القارة 
القطبية الجنوبية لا تزال أرضاً مشتركةً إلى JS‏ ما على الرغم من وجود محاولات عديدة 
من قبّل الدول الإقليمية؛ للمطالبة بملكية أجزاء من القارة القطبية الجنوبية. ومن الصعب 
js‏ تطور بعيداً عن الدولة القومية باعتبارها السلطة السياسية الأساسيةء وهيكل الحكم 
الأماسي في المجتمعات. Jody‏ كارثة طبيعية كبرى فقط؛ مثل: تأثير jill‏ يمكن أن تغير 
تركيبة النظم السياسية المهيمنة في العالم. So‏ حال وقوع Ute‏ هذه الكارثة؛ نتوقع بقاء 
كيان الدولةء سواء US‏ نرغب بذلك (عند تقديم خدمات عالية الجودة) Y el‏ (عند النظر 
إلى الدولة نظريا باعتبارها كبيرة duc‏ وبيروقراطية. ومتعبة due‏ ونحو ذلك). 


. ثانيا: أصبحت الدولة dalle‏ معنى أنه في كثير من الحالات لم يعد ممكناً dl Ló gill‏ 
i‏ سياسي ow‏ (الاتجار باليشرء والاقتصاد. وامالية» والإرهاب» والتلوث» وال مخدرات» 
والهجرة... وما إلى ذلك) دون وجود تعاون على got ub!‏ العالمي. وباختصار؛ فقد 
جعلت العولمة الدول أكثر ترابطاً من Gl‏ وقت مضى. lal ljas‏ يدعم قناعتنا 9b‏ الدولة 
باقية: على الأقل في المستقبل المنتظر؛ فبدون Mow!‏ ستكون الحياة وحشيةء 438 
Wig coy ab‏ على psi à‏ توماس هوبز Thomas Hobbes‏ إلا إن Ames‏ خيارين 
y‏ ثالث لهما وهما: الفوضى iris)‏ التقليدي) والحكومة ذات الصلاحيات المطلقة؛ فيه 
واف وذلك لوجود أدلة واسعة النطاق على قدرات الشعوب à‏ محال الحكم الذاتي. غير 
أن الترتيبات المؤسسية للحكم الذاتي هي في معظمها - إن لم تكن حصرياً e‏ 
وكما ذكرنا سابقاً لا مكننا أن LES‏ عن الدولة ما لم نجد بديلاً Modine‏ 


في المقدمة؛ لاحظنا أنَّ التركيز على مفهوم سلطة الدولةء (كما هو Gad‏ في الجدول )١-١‏ 
كل فة أن الدولة والإدارة العامة GEE‏ لظام مس فا من خلال dates JU aloe‏ 
طويلة. والطبيعة المتغيرة للمشكلات المعاصرة التي يجب على الدول التعامل معها G53‏ 
تغيرات في الخصائص الأساسية للنظام المؤسسي للدولة والإدارة العامة. i‏ 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات yoy‏ 


ملاحظات ختامية 


ds‏ حين أنه كانت حماية المواطنين من الأذى تقليدياً وظيفة أساسية للدولة (الدولة 
الحامية)؛ كان على النظام ا مؤسسي أن يتكيّف مع التحديات والمخاطر الجديدة الناجمة 
عن الاقتصاد euo‏ والتهديدات القادمة من خارج الحدود الوطنية (مثل: الإرهاب). وفي 
هذا الصّددء هناك isle‏ ماسّة إلى مؤسسات وطنية ودولية؛ من Aol‏ تحمي المواطنين 
على الصعيد الدولي حماية فاعلةء ومن Lob‏ أخرىء Gadd‏ حماية الحقوق الفردية 
والخصوصية. ومن الأمثلة على ذلك: النزاع حول القانون الذي 4X s‏ الاتحاد الأوروبي 
بشأن الاحتفاظ بالبيانات» )2006 (European Union,‏ الذي calla;‏ من مُقدمي الخدمات 
الاحتفاظ بالبيانات الشخصية بصورة روتينية لمدة ستة أشهر بصرف النظر عن ا مخاطر 
الأمنيةء والذي تم إلغاؤه من LS‏ محكمة العدل الأوروبية في ۸ أبريل عام teY* V€‏ لانتهاكه 
قانون الاتحاد الأوروبي. ومثال آخر على ذلك: هو فضيحة وكالة الأمن القوميء والتي يبدو 
أن الحكومات isis M‏ عاض عن الال معنا 


وبالنظر إلى مطالب المواطنين با مزيد من المشاركة والشفافية في الحكومة؛ H‏ اتخاذ 
القرارات goby‏ على ترتيبات إجرائية وهيكلية جديدة في النظام ا مؤسسي للدولة والإدارة 
العامة (الدولة LEW‏ على المشاركة والشفافية). 

le ay Us ENSURE RETINEO 
على احتياج السوق. ومن‎ Lats العشرين الماضية إصلاحاتٌ إدارية وتنظيميةٌ‎ 
الأمثلة على ذلك: الإدارة العامة الجديدةء وتحرير أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروي.‎ 
اوخوا الوق‎ E e ات عد ك‎ Ao رافق‎ Da وك‎ 
أو لضمان المنافسة في السوق؛ على سبيل المثال: الحد الأقصى للأسعار ولوائح الإيرادات في‎ 
سوق الكهرباء. وها أن تنفيذ إصلاحات السوق كثيراً ما فشلت في تلبية التوقعات» ويبدو‎ 
من الإدارة التعاونية (مثل: التسويات التفاوضية, والتنظيم الذاتي والإنتاج‎ baie أن أشكلاً‎ 
(Hartley et al., 2013) امشترك) = ل نموذج السوق كمصدر للابتكار امؤسسي»‎ 

Ul‏ ما يخصٌ الشفافية؛ فإن تقنية المعلومات الجديدة تتيح للحكومات إجراء عمليات 


s is‏ سر امن أجل السيظرة عن sy sable‏ | اا التقني لهذه الأنشطة, 
لمكن AASU‏ عن Selo)‏ اعمال V] ALE‏ ساغدة ail‏ عن مكل هذه DEE‏ 
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وهنالك dole‏ إلى تكييف النظام (الأنظمة) الدولية والوطنية مع التحَدَّيات الجديدة 
المتمثلة في حماية المبَلغين عن المخالفات. ومن الأمثلة على ذلك الرأي القانوني الأخير 
الذي أصدرته شركة محاماة في واشنطن والقائل SL‏ أعضاء البرلمان GUY!‏ قد ارتكبوا جرهةً 
بموجب القانون الأمريكي؛ إذا كانوا فعلا قد عقدوا جلسة استماع ga‏ سنودن Snowden‏ 
(انظر: 2014 (Daily Kos,‏ 


dy sig‏ أصبحت الهياكل المتعددة المستويات للإدارة العامة ها في ذلك المستويات 
الوطنية والأوروبية والدولية لصنع القرار؛ خصائص مؤسسية للحكم الحديث (الدولة 
المتعددة المستويات). وهنالك dole‏ إلى مؤسسات جديدة في الاتحاد الأوروبي؛ لتحقيق 
التوازن بين (JI (os I‏ إضفاء الطابع الإقليمي والمركزية الضرورية للسياسات de)‏ سبيل 
المثال: لوائح السوق (AYLI‏ وفي الوقت نفسه؛ على الصعيد dabl‏ أصبح وضع السياسات 
إلى IF‏ كبير نظاماً متعدد المستويات؛ حيث ترتبط الحكومات الوطنية والإقليمية وا محلية 


3 


مع Goths‏ الخدمات غير الربحية والقطاع الخاص, في تقديم الخدمات. وقد تم تقديم 
تصور ممتاز عن هذا في مقال عن السياسة في مجال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في 
E‏ مينيسوتاء )2010 (Sandford,‏ 

وقد حاولنا سابقاً تحديد الخصائص المهيمنة على النظام المؤسسي للدولة الحديثة 
وإدارتها العامة في الوقت الحاضر. فماذا يمكن أن تكون عواقب هذه col gil‏ الخاصة 
بالدولة والإدارة العامة على البنية المؤسسية؟ 

من الواضح Gi‏ الجواب النهائی غير ممكن؛ لأننا لا نستطيع أن Las‏ ها Budde‏ التطورات 
البيئية من تغيرات على التركيبة المؤسسية. ومع ذلك؛ ومن منظور تاريخي؛ فقد 2l, GS‏ 
البنية المؤسسية المعاصرة وتعزيزها على مدى ما يقرب من ele ٠٠١‏ وقد تم إخضاعها 
للاختبار بشكل كبير من خلال الأزمات الاقتصادية والحروب والكوارث الطبيعية والفظائع 
التي هي من SLs BS‏ وبالرغم من ذلك؛ م يتم استبدالها play‏ جديد. وفي حين أننا 
لا نؤمن بوجود مفاهيم مُنزهة؛ إلا إننا نعتقد أن البنية المؤسسية الحالية أثبتت قدرتها على 
Jaco‏ التحَدّيات الشديدة؛ من خلال تكيّفها Le‏ فيه الكفاية مع التطورات الخارجية. وماذا 
Cee‏ أن يكتوق ذلك lege‏ مق Joder‏ أعمال الناسدين ف مجان الإدارة العامة tasal‏ 
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الإدارة العامة ليست ولا ينبغي أن تكون محصورةً فقط في المستوى التشغيلي للنشاط 
الحكومي» وهو مجال الدراسة الرئيسي على شكل واسع (مع بعض الاستثناءات) في القرن 
العشرين؛ ولكن يجب التركيز أيضاً على السياق المؤسسي «SUI‏ وطبيعة الدولة وبيئتها 
العا مية» والذي من خلاله تقوم الحكومة بأداء مهامها المختلفة. ونعتقد أن هذا الكتاب 
يوفر lzel‏ بهذا السياق الأكر. 


ملاحظات: 


-١‏ بالنظر إلى أن هذا الكتاب كتبه مؤلفون من أوروباء وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية؛ 
فإنه من المهم الإشارة إلى أن «الليبرالية» في أوروبا وإسرائيل تشيرٌ إلى «الوسط» في 
Adal‏ السياسيء وبعبارة أخرى متحفظة إلى حَدَّ ما: في ye‏ أن «الليبرالية» في الولايات 
المتحدة الأمريكية تشير إلى «يسار الوسط» في الساحة السياسية» وغالباً ما تستخدَم 
لوصف «يساري جدا». 
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المترجم في سطور 


د. صالح بن محمد بن رشود السلمي. 


المؤهل العلمي: 


دكتوراه اللغويات التطبيقيةء جامعة نيوكاسلء Lab!‏ اممتحدة عام eV ١16‏ 


الوظيفة الحالية: 


مدير عام مركز اللغة الإنجليزية بمعهد الإدارة العامة. 


أهم الأنشطة العلمية والعملية: 

- بحث مقبول للنشر بعنوان: 

-The Influence of Teacher Extended Wait-Time on the Students’ Language 
Production. 

- عضوية العديد من اللجان وفرق العمل في معهد الإدارة العامة. 


- عضو الجمعية الدولية لتعليم اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها في الولايات المتحدة 
الأمريكية. 


- عضو في الجمعية الدولية لأساتذة اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية في ا مملكة المتحدة. 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات €۷ 


€۸ 


aol yo‏ الترجمة في سطور 


د. وحيد بن أحمد الهندى. 


المؤهل العلمي: 
دكتوراه الإدارة doled!‏ جامعة ولاية فلوريدا في تلهاسي بفلوريداء الولايات المتحدة 
الأمريكية VEA)‏ -۱۹۸۸ء). 


الوظيفة الحالية: 


أستاذ مشارك» قسم الإدارة» AUS‏ إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود. 


أبرز الأنشطة العلمية: 

- كتاب بعنوان: التحويل للقطاع الخاص ف dob!‏ العربية السعودية في عهد خادم الحرمين 
«cps pid]‏ مطابع izolo‏ ال ملك سعود Very‏ 

Orgainzation) 2\EY\/\EY+ ترجمة كتاب تطوير ال منظمات. معهد الإدارة العامة.‎ - 
Development, Behavioral Science Interventions for Orgainzation 


(.Improvement, Wendel L. French and Cecil Bell, JR. Fifth Edition, 1995‏ 
- بحث بعنوان: مستوى جودة الخدمات التي تقدمها دائرة الأحوال المدنية والجوازات 
بالعاصمة الأردنية عمان من وجهة متلقي الخدمة: دراسة ميدانية. بحث مشتركء المجلة 
العربية للإدارة» المنظمة العربية للتنمية الإدارية» القاهرةء مقبول للنشر في عام YO‏ 
أبرز الأنشطة العملية: 
-١‏ الأعمال الإدارية: 
- عميد البحث العلمي /61 6770-1 1ه 


الإدارة العامة والدولة الحديثة تقييم التوجهات والتبعات 6 


- رئيس قسم الإدارة العامة EYY- VEVA‏ 1ه 

- مدير الشؤون اطالية والإدارية ممجموعة شركات العويضة BIEW-VEVO‏ (إعارة). 

٣-الأعمال‏ الاستشارية: 

- مستشار غير متفرغ لدى اللؤسسة العامة لتحلية 611-١679 coll‏ 1ه 

- مستشار غير متفرغ GU‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد, 5757-11٠١‏ اه 

- مستشار غير متفرغ لدى وزارة الداخلية: ال مديرية العامة للدفاع DVEW-VEVO all‏ 
والإدارة العامة لمكافحة ال مخدرات DVEPT-VEVO‏ 

-Y‏ العضويات: 

- عضو جمعية الإدارة السعودية. 

- عضو جمعية الإدارة الأمريكية 4.5.2.4 

- عضو ال مركز الدولي للمؤسسات العامة في الدول النامية E‏ ,1.0.8 


dd‏ الإدارة العامة والدولة الحديثة eais‏ التوجهات والتبعات 


حقوق الطبع والنشر محفوظة لمعهد الإدارة العامة ولا يجوز 
اقتباس جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه بأية صورة دون موافقة 


كتابية من المعهد إلا في حالات الاقتباس القصير بغرض النقد 
«ddadl g‏ مع وجوب SS‏ المصدر. 





تم التصميم والإخراج الفني والطباعة في 
الإدارة العامة للطباعة والنشر بمعهد الإدارة العامة - ١١١٠ه_‏ 





هذا الكتاب: 

تواجه القطاعات العامة 2 جميع أنحاء العالم تحديات لم يسبق 
لها مثيل؛ إذ aM‏ يتعين على موظفي الخدمة المدنية آن يبواجهوا ويقدموا 
حلولا للشكلات متنوعة؛ مثل: الاستهلاك غير المستدام للموارد؛ والمخاوف 
البيتية العالمية والاستقطابات السياسية:؛ والتقدم السريع 2 
التكنولوجياء وارتفاع مستويات عدم المساواة ‏ الدّخل. وإزاء كل ذلك 
يتعين على القطاع العام Ol‏ يعالج هذه المشكلات بموارد أقل؛ وذلك لقيام 
العديد من الحكومات 2 جميع آنحاء العالم بخفض تمويل القطاح 
العام .2 أعقاب الأزمة المالية. 

ومن ثم تأتي أهمية هذا الكتاب الذي يُقيّم طبيعة الإدارة العامة -2 
القرن الحادي والعشرين: ويستكشفٌ الطريقة التي SAS‏ بها القطاعات 
العامة؛ من أجل مواجهة التحديات الهائلة التي تواجهها الحكومات -2 
جميع eladi‏ العالم؛ بل ويمتازهذا الكتاب Lasi‏ بأنه تعرَّض بالب 
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